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جميع الحقوق محفوظة ٠‏ لا يسمح بإعادة :ة إصدار الكتاب أو تسخزينه في 
1 0 كهر و ستائية ) أو أشرطة مسغسطة ٠‏ أو وسائل ميكانيكية 


الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التصدير 


هذا هو ثاني نص تُحققه للآمشيء الفقيه الحنفي والمُتكلّم الماٌريدي؛ 
فبعد كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين ‏ أو في التوحيد كما في 
العُنوان ‏ هذا كتاب في أصول الفقه. أي في المنهجيّة التشريعية كما تعوّدنا 
هذا التعبير منل عقود من الزمن . ومن المُموقع أن يُكمّل أحدهما الآخرٌ بقذر 


ما يتعاضد في شخصيّة الفقيه والمُتكلّم | لحنفيٌ في أصول الفقه والمائريديٌ 
في أصول الدين» كما يتعاضد في هذا الشاذ فعي والأشعريٌ وفي ذاك الحنبلُ 
والسلفيٌ. 


وإنّ هذا الكتاب ‏ كشقيقه - يحتاج إليه الطالبُ المُبتدىء والمُجتهدٌ 
المُنتهي. فيُعجب الأول ما في كليهما من متانة المادة وإحكام التخطيط 
ووضوح العبارة ويستهوي الثاني ما تحليا به من هذه المنهجيّة الكلاميّة القائمة 
على التعمق في النظر واللجدل في المسائل الخلافية ثم على التفريع المُجرىء 
إلى حذ بعيد للقضايا المُختلفة والمُفترض إثارثها في المذهب والعقيدة. 


اليسير عن مُولمهماء حياته وعصرءه © ووسطه الثقافي . إلا أن 0 فاخصة 

للمعلومات الهزيلة الجُقدّمة في كتب الطبقات والتراجم والفنون» تساتدها 

دراسة واعية لمحتوى الكتابيين؛ كن كلاسا من الف على ا الثوف 
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يرشدنا إلى تحديد فترة زمنيّة من حياة اللامشيء أي العقود الأولى من القرن 
السادس للهجرة» وأخيراً من التحيّس على مُختلف العناصر الجُركبة لثقافته 
التشريعيّة الكلامية المُستقاة من الوسّط الحنفي الماثريدي مما وراء النهر. 

ولكنًا نعلّم أن اللامشي لا يُهمل مع ذلك المدّد الثقافي من مَعين وسّط 
القسم الأؤسط من عالم الإسلام وخاصة العراق بعواصمه الثقافيّة الثلاث» 
موطن مُؤْسّس المذهب. أبي حنيفة» ثم تلاميذه المُباشرين كالشيّباني وكذلك 
المُتأخرين اللاحقين بهم كالجصاص . 

وقد نُشر في العقد الأخير من الزمن قسم هامٌ من كتاب الجصّاص هذا 
وفي ثلاثة أجزاء وهو أصول الفقه المُسمّى الفُصول في الأصول. وعمًا قريب 
سيُنشر للصِيْمري كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه. وكلا المُولِيْن يُوقر 
مناسبة صالحة للمزيد من التعرّف على أصول الفقه الحنفيّة المُطكّمة بالعقيدة 
المائريدية . وعلى كل حال فلا أحد منهما يُنقص من أهمّيّة الكتاب الذي 
ُقدّمه اليوم إلى القَرّاء الكرام فقد تأكد لنا أنْ لكل واحد من المُولّمِين الثلاثة 
طريقته الخاصة والتي لها ما يُبرٌرهاء سواء في انتقاء المادّة المُتوقّرة تمهيداً 
لعرض رأيه الخاص أو في اختيار منهج إحكام تصنيفها وتتخطيطها أو في 
التصرّف في أساليب تبيينها والتعبير عنها. 

وقد ثبتت لدينا صحّة نسبة الكتاب إلى اللامشي سواء بالاعتماد على 
ما تَقَدّمه المعلومات التاريخية القليلة عنه وعن صاحبه أو باليُجوع إلى بيانات 
غلاف العنوان للمخطوطتيّن المعتمّدنيُن لتحقيق النصٌّ أو بالإحالة إلى بيان 
آخر كشف الألفاظ الذي هو عبارة عن مُقدّمة لكتاب في أصول الفقه هذا. 
ومع ذلك فلا نملك إلآ التعجّب إذ ثلاحظ أنه ظلّ القرون العديدة لا ذكر له.. 


ل ني تب طبقات قليلة أد في فهرس المكتتين المُحتفطين بالكتاب, مك مكتبة - 
القرويين يفاس ومكتبة المتحف البريطاني بِلئْدُنْ. 
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وفي الختام لنا كلمة شكر تُقَدّمها إلى الأستاذ الفاضل محمد علال 
سيناصرء وزير الثقافة بالمغرب حالياً ومدير قسيع الفلسفة والعلوم الإنسانية 
باليونسكو سابقاً. وإذ كان مُوظفاً مسؤولاً بالمُنظمة العالّمية للثقافة والعلوم 
والفنون أبدى اهتماماً جديا ومُتواصلاً بمشروع تحقيقنا للنُصِوصٍ الفقهيّة من 
إسلام العصر الوسيط وخاصّة منها ما تعلق بمُوطأ مالك بن أنس بمُختلف 
رواياته. وقد حظي هذا الجامع الفقهي الإسلامي ‏ كما سمّينا على بركة الله 
هذا المشروع بدغم معنويٌ بالدرجة الأولى من اليونسكو» ثم برعاية 
الاتّحاد العالّمي للمجاميع. و كتاب في أصول الفقه هذا هو الثالث من 
المشروع؟ وكان الرقم الأوّل من نصيب مُوطًا مالك برواية الحدّثاني التي تُنشر 
لأوّل مرّة وقد ظهرت في بيروت عن دار الغرب الإسلامي في خريف هله السنة 
4 أمَا الرقم الثاني فهو للكتاب الذي أشرنا إليه في مطلع هذا التصديرء 
أي كتاب التمهيد لقواعد التوحيد للامشي أيضاً. 

ولنا كلمة شكر ثانية لكل من ساعدنا على الحصول على ميكروفلم من 
كلا المخطوطتيّن المُعتمّدتيْن للتحقيق» للمسؤولين على المخطوطات الشرفيّة 
بمكتبة المتحف البريطاني بِلئْدُنْ وللعالم البحاثة والصديق الكريم محمد 
بنشريفة مُحافظ الخزانة العامّة بالرّباط ولأعضاده من قسم المخطوطات فقد 
وفْروا لنا شريطاً مُصوّراً من مخطوطة مكتبة القرويّين بفاس. 


وأخيراً فشكري لأستاذ فاضل وصديق كريم تربطني به صداقة ثلاثين 
سنة» الحاج الحبيب اللمسيء إذ قبل نشر هذا الكتاب كما قبل من قبل نشر 
سابقيه من كُتب الثّراث العربي الإسلامي. ومن الله نستمدٌ العون والتوفيق!. 


باريس وقُربة (تونس) في صائفة 1994 


التمهيد 


ما نعرفه عن محمود بن زيد اللامشي! 

سيكون حديثاً مُقتضباً في هذا المقام إذ سبق لنا في تحقيق سابق لنص 
آخر للامشي - كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ‏ أن قَدّمنا حصيلة ما نعرفه عن 
حياة هذا العالم الحنفي المائريدي» اسمه كاملا ثم عصره وأخيراً وسطه 
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الثقافي . ومن المتوقع أن يصدر التمهيد قبل هذا الكتاب وعن دار الغرب 
الإسلامي أيضاً؛ فلهذا نكتفي بالتذكير بأهمٌ ما مهّدنا به للتحقيق النضي . 

اللامشي هي نسبة إلى لامش من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر. 
وقد كان حيّاً في 1144/539 وهو تاريخ النّسخة اللْنْدْنِيّة المُعتمدّة لهذا 
التحقيق وفيها إشارة إلى أنّها كتبت في حياة المُولُّفء كما سيأتي بيانه في 
وصفها. أمّا عنوان الكتاب وهو كتاب اللامشي في أصول الفقه فهو مُثبت 
على غلاف المخطوطتيّن المُعتمّدتيْن. أمّا من تحدّث عن اللامشي الأصولي 
من القدماء فقد اقتصر على مُقدّمة في أصول الفقه كالقرشي في الجواهر 
المُْضِيّة('» أو اكتفى بالحديث عن أصول اللامشي كحاجي خليفة في كشف 
الظنون©©. هذا وإن كان نصّنا بفحواه وحجمه أكبر من مُقدّمة فما نقله العالم 
التركي من مطلع مسخطوطه يُشير إلى أنه يعني فحوى كتابناء إن لم يكن أحد 
مخطوطينا بالذات. 


(0)ج 3 ص 437. ر1616 من ط. القاهرة . 
(2) ج 1 ص 114. 


أمَا عن الوسّط الثقافي الذي نشأ فيه وتعلّم وتتلمذ على أكثر من شيخ 
فهو كما ذكرنا آنفاً- بلاد ما وراء النهر وبالأخص سمرْقئْد القريبة من 
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فرغانة. وهو الوسط الذي ينتمي إليه فكريًا وأصوليّاء أي أصول الفقه خاصة. 

فنجده في كتابه في هذا العلم يُحيل إحدى عشرة مرّة على من يُسمّيهم : مشايخ 

ما وراء النهرء أو: مشايخ سمرْقَنْد أو: مشايخ ديارناء وذلك قصد مُقابلتهم 

بمشايخ العراق أو بمشايخ بغداد من الحنفية . 

ومن الطبيعي أن يرجح عند الخلاف رأي مشايخ دياره0ة) وأن يُمسك 
عن الترجيح عندما يختلف هؤلاء في ما بيئه 7 . ولنا مثال على انتماء 
اللامشي إلى الجوّ الفكري والعقدي لوسّط ما وراء النهر وهو ما ساقه في 
قضيّة بناء العام المُتأخر على الخاصٌ المُتقدّم وقول القاضي أبي زيد في 
إثباتها؛ ويعني المُؤلّف به الدبوسي المُتوفّى فى 430/ 1039 «ومن تابعه من 
ديارنا»5 . وهذه الديار معروفة فالقاضي هو من سمرقَئْد ومن مشايخ ما وراء 

(3) انظر النصٌ في ترجيح أقوال مشايخ سمرْقئْد وخاصة رئيسهم أبا منصور المائٌريدي 
على أقوال مشايخ العراق في وُجوب الاعتقاد (ف 157 و 158) وفي تخصيص 
الكتاب والمُتواتر بالقياس وخبر الواحد (ف 259) وفي مُخاطبة الشرائع الكُفَارَ قبل 
وزو د الشرع الإسلامي؛ وذلك في الحَرّمات والمُعاملات دون العبادات (ف 192) 
وفي حمل قضيّة وُجوب الاقتداء بأفعال النبي يل عملا لا اعتقاداً (ف 312), 

(4) في كتاب أصول الفقه (ف 261) يُمسك عن ترجبح قول مشايخ سمِرْقَنْد ‏ وأكبرهم 
الماتريدي ‏ في عدم جوازهم تخصيص العِلّة؛ على مشايخ العراق من الحنفية القائلين 
بالجواز: بمعية القاضي الدبوسي من مشايخ ما وراء النهر. وكذلك عدل عن الترجيح 
في قضية لاف حول إصابة المُجتهد الحقّ حتّى ولو أخطأ وهو خلاف نقله بين 
الماتريدي وبين جماعة من مشايخ سمرّقَئْد كالوُسْتُئْقي (ف 413 من المصدر 
المذكور). ويحدث أن يكتفي العؤلف بعبارة: «والله أعلم!» (ف 369 من المصدر 
المذكور) إذ يُشاهد اختلافاً بين مشايخ سمرْقَنْد من الحنفيّة القائلين بوت الحّكم في 
المنصوص عليه بالوصف المُؤثْر الذي هو عِلَة في القياس وبين مشايخ العراق من 
الحنفيّة كذلك والقائلين بهذا الْبوت ولكن بعين النصّ مُعتبرين الوصف الجُؤٌر دلالة 
فقط على ثبوت الحُكم بمثله في الفرع . 

(5) في الفقرة 8 من كتاب أصول الفقه يُقابل بين رأي مشايخ الهراق من الحنفية مثل - 
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النهر بل من المتأخرين منهم» كما يُصِرّح بذلك اللامشي7©. 

ولا مناص أن يتصل الحديث عن ثقافة اللامشي الدينيّة بحنفيّة العراق 
كأبي حنيفة (- 2»)767/150 مُؤسّس المذهب المنسوب إليه» ثم تلميذه 
محمد بن الحسن الشيّباني (- 1805/189) ثم تلميذ هذاء عيسى بن أبان ‏ 
836/221)» ثم الكرْخي ( 952/340) ثم الجصّاص ( 952/340): 
فقد ذكرهم كُلّهِم في كتاب في أصول الفقه ‏ بقطع النظر عن التمهيد ‏ ونقل 
عنهم©». ولكنّ هذه الثقافة تلتحم بالحنفيّة الماتريديّة في ما وراء النهر 
وخاصّة منه سمرْقَئْد وذلك بفضل الماتريدي (- 944/333)» مُؤسّس العقيدة 
المنسوبة إليهء ثم يتلميذه الدُسْيْفْقَي ثم بالديوسي وأخيراً بالنسّفى 
2 1144/508) الذي يُحتمل أن يكون شيخاً للأمشيء كما افترضنا ذلك 
يناه في تقديمنا لتحقيق التمهيد©. وقد ذكر مُوْلّمنا كل هؤلاء الأعلام في 
كتاب في أصول الفقه بصورة خاصة ونقل عنهه © . 


الكرخي والجصّاص اوهو مذهب أكثر المتأخرين من ديارنا مثل, القاضي أبي زيد 
[الدبوسي]» في إثبات وُجوب العمل والاعتقاد بِالحُموم في حقّ كلّ فرد وبين رأي 
مشايخ سمر قد الذينٍ يكتفون بالقول بالاعتقاد على الوبهام (ف 239)., هذا وفي 
الفقرة 1 يُدكر الجُؤلّف بأنّ الدبوسي هو من مشايخ ما وراء النهر. 

(6) انظر على التوالي الفقرتيْن 126 و 197 من التمهيد ثم الفقرات 6 و 308 و 409 

من أصول الفقه ثم الفقرتيْن 294 و 403 من المصدر ذاته ثم الفقرات 127 و 195 
و238 و244 24 و 306 و 403 من ذات المصدر ثم الفقرة 8 من المصدر 
ذاته . 

(7) انظر خاصّة ما قمنا به من مُقارنة بين الفقرة 175 من أصول الفقه وبين ص 580 من 
ج 2 من تبصرة الأدِلة للنسفي . ففي كلا النصّيْن نقل واحد وهو : «إن الأمر بالشيء 
يقتضي كراهة ضِده لا نهيه». وقد نسّبه النسفي لبعضٍ المتأخرين الذي هو في 
افتراضنا اللامشي» بيئما نسّبه هذا لبعض مشايخه الذي نقدّر أنه النسفي . 

(9) انظر على التوالي أصول الفقه في الفقرات 157 و 177 و190 و2329 و261 
و322 و 350 و 379 و 384 و 413 و التمهيد في الفقرتين 197 و 240 ثم التمهيد 
(ف 214) ثم أصول الفقه في الفقرات 225 238 و 1 و 271 و 405. 
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وصف المخطوطتيّن المُعتَمّدنَيُن 


نُسخة مكتبة القرويّين بفاس: هي إحدى التَّسِختيْن المُعتمّدتيْن للتحقيق 
النصّي ولكنّ بِرُوكلْمانْ لم يذكر منهما إلآ هذه©. ولم نستطع الاطلاع عليها 
وإِنّما حصلئا منها على ميكروفلم عن طريق الخزانة العامّة بالرباط. ورقمها 
هو 3 وعدد صفحاتها 156 ومسطرتها 13 سطراً بالصفحة: وعدد 
الكلمات عشر تقريباً بالسطر. وخطها نسخي مشرقي جميل وواضح؛ كما في 
النماذج الثلاثة المْصِوّرة منها. ويبدو في بعض الأوراق خروم إلآ أنْها لا نْضرٌ 
غالباً بقراءة النصّ. والحبر أسود كما يبدو من المُصوّرة ويُبرز الناسخ كلمة : 
فصل» بتمطيط حرف الصاد وكذلك: مسله» بتمديد حرف السين. وقد شكل 
بعض الكلمات بشكل دقيق بدون أخطاء وسججل على هامش الصفحات 
اتصحيحات» قليلة كما في ص 22 من قبيل تفسير كلمة ققراء: «لآن الفقير 
اسم لعديم المال صح». وأحياناً يُسجل الناسخ ما يعتبره تصحيحات في اتجاه 
مُعاكس لانّجاه المخطوطء أي على شكل مقلوب كما في ص 32. وهذا 
يعني أن الناسخ راجع نُسخته وصسّحها وأرّخها ولكنّه لم يذكر اسمه. 


واعتماداً على الميكروفلم فقط ‏ إذ لم نطلع على الأصل المخطوط كما 
نهنا على ذلك منذ قليل - فتلاحظ أن مُنوان الكتاب مُسجل بخط يبدى خط 


(9) انظر المُلحق لتاربخ الأدب العربي» ج 2؛ ص 953.» ر 58 من طبعة ليدن. والرقم 
الذي ذكره هو فاس» قرويّين 21408 أي غير ما هو مسحل فوق المخطوط. 
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الناسخ بأعلى الصفحة الأولى وعلى اليمين: كتاب اللامشيّ في أصول 
الفقه29©. وتحته وعلى اليسار خاتم مكتبة القرويين بفاس ورقمه بها وقد 
ذكرنا به منذ قليل. وفي النصف الثاني من الصفحة وعلى عرضها عشرة أسطر 
وكلمتان بخط مُغاير أندلسي دقيق» هو نص تحبيس أمير المؤمنين أبي العبّاس 
المنصور بالله لهذا الكتاب على خزانة القرويّين في 1001 من الهجرة. وفوق 
النصٌ وعلى عرض الصفحة أيضاً وبخط المنصور- وهو خط فاسيّ جميل 
واضح ‏ ثلاثة أسطر واحد للبسملة والتصلية واثنان لشهادة السّلطان» أي أمير 
المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين؛ بصحة التحبيس . 
وفي أسفل الصفحة وفي الوسّط حاتم اخر لمكتبة كلية القرويين. 

وإذا رجعنا إلى فهرس الخزانة من تحرير م. ع. الفاسي» أي الجزء 
الثاني الصادر في 1980/400» وجدنا في وصف هذا السّفر المُتوسّط ذي 
الخط المشرقي الواضح أنه «في كاغد متين» أصابه خرق في بعض أوراقه 
الأخيرة وبأوّل ورقة منه»01. 

وبداية المخطوط في ص 2 هي: الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين 
بكرمه ومنته (. . . ) أما بعد فإن أصول الفقه ثلاثة على التحقيق : الكتاب وهو 
المسمّى بالقرآن والسّنّة والإجماع. 

ونهايته في ص 156: أمَا في المجتهدات فلا تنصيص من جهة الشرع 
(...) والله أعلم تم الكتاب بعون الملك الوهاب كتب في أول المحرم اثنين 
[وفي الأصل: انى] وستين وسبعماية» أي أن تاريخ النسخ هو 762 هخ 
وتليه الحمدلة والتصلية. 
(10) وهذا الإيجاز في ذكر اسم المُوْلّف دفع صاحب فهرس مخطوطات خزانة القرويين 

(ج 2: ص 200 و 201) إلى الخلط بيئه وبين حسين بن علي اللامشي» كما بِينًا 


في تقديمنا للتحقيق النصي للتمهيد. 
(11) انظر البيان رقم 10 من هذا التمهيد. 
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نُسخة المتحف البريطاني بِلنْدُنُ: وهي الشُسخة الثانية ولم يذكرها 
بروكلمانء كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل» ولكتّها مسجّلة في فهرس 
المخطوطات الشرقيّة الموجودة في المتحف البريطاني وكذلك في المُلحّق إلى 
فهرس المخطوطات العربيّة الموجودة في المتحف. ورقمها في الفهرس هو: 
شرقي 018 ,13 .01 وهي من مجموع وتقع من ورقة 54 و إلى 97 ظ. 
وحجمها صغير ومسطرتها 19 سطراً بالصفحة وبالسطر من 10 إلى 12 
كلمة . وخطها شرقي ويُقرأ في يُسر. والمداد أسود وقد كتبت بداية كل جُزء 
من التحرير بأحرف دسمة» سواء كان ذلك: فصلء أو: مسألة» وبالحبر 
الأسود كذلك. 

وعلى الورقة 54 وجهاً وفي الأعلى وعلى اليمين وبخط ناسخ 
المخطوطة: أصول فقهء ثم بيتان من الشعر من البحر البسيط وأوّلهما: 
الله يَمْلَّمُ وَالأَيَامٌتَعَرِفتَا أنَاكرَامٌ وَلَكتا مَفَاليسٌ 

ويليهما: من تصنيف الشيخ الإمام الجليل الأستاذ محمود بن زيد 
اللامشي؛ ويلي هذا وبخط مُغاير لخط ناسخ المخطوطة: اللامشي (...) 
نسبة إلى لامش من قرى فرغانة» ثم وبالخط ذاته وعلى عرض الصفحة نقل 
عن الجواهر المُضيّة للفّرشي ما سجّله عن اللامشي2"©. وفي الصفحة ذاتها 
شعر بالفارسيّة في التصّوف» ثم أسماء علم ثلاثة لعلّها أسماء مُتملّكي التّسخة. | 


(12) انظر ج 3» ص 437»: ر 1616 وفيه ذكر مقلّمة في أصول الفقه لمحمود بن زيد 
اللامشي رآها في نحو أربعين ورقة وكذلك ذكّر له الإعجاز في الاعتراض على الأدلة 
الشرعيّة ثم مُشرق الأنوار في مُشكل الآثار ثم مُقدّمة في رفع اليديّْن في الصلاة 
وأخيرا البغية. 

ومن المُناسب أن تلاحظ أنّ النّسخْة المطبوعة من الجواهر بطبعتيها بحيدر آباد 
الدكَنْ ثم بالقاهرة لا تحوي إلا مُقدّمة في أصول الفقه. 
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والمُلاحَظ أن الناسخ في الصفحتيّن (و 54 ظ ثم و 55 و) وضع سطراً 
فوق الكلمات التي ذكرت تباعاً لكي تُحدّ ثم في ما يلي عند ذكرها واحدة 
واحدة للتعريف. وكذلك كلما كتب: فصلء أو مسلهء أو: قيل» وضع 
سطراً فوق الكلمة بالإضافة إلى الأحرّف البارزة والدسمة. وفي الهامش 
تصحيحات متبوعة ب: صح.ء أو مسبوقة ب: خ. وتبدو بخط ناسخ 
المخطوطة وهي قليلة وغالباً ما تأتي موجزة. 

وبداية النُسخة في ورقة 54 ظ هي: قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الأستاذ صدر الدين حسام النظر محمود بن زيد اللامشي أطال الله [بقاءه] 
الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين (.. .) أما بعد فإن أصول الفقه ثلاثة 
على التحقيق الكتاب وهو المسمى بالقرآن والسنة والإجماع. ونهايتها في 
ورقة 97 ظ هي: تم بحمد الله تعلى وحسن توفيقه في التاسى عا [التاسع] من 
محرم تسع وثلثين وخمسمائةء أي 9 من الهجرة. ويتبعه اسم صاحبها 
وناسخها ويبدو أنه الحنفي الحاتمي أبو الحسن علي بن أحمد عبد العلام. 
وفي ما نقلنا دلالتان: لأولى أن اللامشي كان حياً حين كتابة النسخة والثانية 
أنه كان حيّاً سنة 1144/539 بالذات. وهذا يسمح لنا بأن نحدّد فترة زمنيّة 
عاش فيها اللامشي» خاصة أنّنا لا نعرف عنه أيّ تاريخ من كتاب الطبقات 
الذي ورد ذكره فيه . 
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طريقتنا في التحقيق 


اعتمدنا لعمليّة التحقيق نُسخة القرويّين بفاس كأصل» إذ قد بدت لنا 
أصحٌ من نُسخة المتحف البريطاني بِلنْدُن ففضلناها عليها. وهكذا لم يتسن لنا 
أن ثُراعي معيار القدم فتّسخة لنْدّنْ كتبت في سئة 1144/539» أي في حياة 
الجُؤلّف كما تأكّد لنا ونبّهنا عليه مُنذ قليل» ولكنها ليست بخط يده بل لم 
تُحظ حتَّى بمُّراجعته أو تصحيحه. أمَا نُسخة فاس فهي من سنة 1360/762. 


وعلى كُلَّء فقد سسّلنا في البيانات الهامشيّة أسفلَ صفحة النص 
المُحيَّى كُلّ ما أخرناه من تُسخة الأصل - أو ما اعتبرناها هكذا ‏ إذ لم يصيح 
لدينا حبّى ثثبته في المتن وعرّضنا المُوْخّر بقراءة مُخالفة من النّسخة الثانية 
بدت لنا أجدر بالإثبات من القراءة المُؤْخّرة. ويحدث أن نلجأ إلى اجتهادنا 
فيُصلح بما ظهر لنا أنسب من القراءتين المُؤخُرتين. ولكن كلّما حصل هذا أو 
ذاك حرصنا على التنبيه عليه(22. 

هذا وإنّئا لم تُسجّل في البيانات الهامشيّة من الاختلافات المُستخرجة 
من التّسخة الثانية ‏ المُعتمّدة للمقابلة فقط ‏ إلا ما بدا لنا مُفيدا كقراءة ثانوية» 


(13) تذكر بما جاء في قواعد لتحقيق التُصوص العربيّة وترجمتها لر. بلاشيز وج. 
سوفاجي باللّغة الفرنسيّة والمنشور بباريس مُند أكثر من أربعين سنة. ومن أهتها أن 
الجُحقٌّق إذا ما اختار من بين المخطوطات واحدة يعتمدها كأصل لسبب من الأسباب 
رجح صمّتها لديه كقدمها أو مُراجعتها أومُقابلتها بأخرى قَضْدَ التصحيح»وجب عليه 
أن يُسجّل في البيانات الهامشيّة كُلّ القراءات التي لم يُثبتها من تُسخة الأصل . 
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أي أله لم يقو في نظرنا حتّى يئبّت في المتن لتعويض الأصل ولم يضف 
كذلك حتى يُهِمّل تماماً. وعند التوقف لضيق ما باليد نستعين بالنصوص التي 
يذكرها اللامشي - أو يذكر أصحابها فقط ‏ وينقّل عنها. وهذا كان شأننا مع 
كتاب التوحيد للماثريدي و أصول الفقه للجَّصّاص و تبصرة الأدلّة للنسفي» 
وقدسبقت الإشارة إلى كَل منهافي هذا التمهيد على أنّهامن مراجع كتاب في 
أصول الفقه و التمهيد أيضاً. 


هذا وقد رجعنا إلى كشف الألفاظ التي لا بد للفقيه من معرفتها لمُوْلّمَنا 
اللامشي الذي نشره م.ح.م. شلَبي منذ أكثر من خمس عشرة سنة24. وهو 
عبارة عن التعريفات التي قدّم بها مُوْلّمُنا كتاب في أصول الفقه. كما صرح بذلك 
في الصفحة السابعة من ممخطوطة الكشف أي بعد الصفحات الست الأولى 
المُخصّّصة للتعريفات259. إذا فبما أن كتابنا هذا الذي تحقّقه قد احتوى في 
بدايته على مجموعة صالحة من التعريفات التي يحتاج إليها الأصولي 
خاصّة29 أرادها اللامشي كمُقدّمات مُمهّدات لقُصوله في أصول الفقه فقد 
ذهب بنا التخمين والظنّ إلى أن الكشف من طبيعته أن يكون مُقتطعاً من كتابنا 


(14) انظر فهرس المصادر والمراجع عند اسم: اللامشي» وسنة النشر هي 1398 ه 
ومكانه مكة. وقد ذكر بروكلمان في المُلحق الذي أحلنا عليه أعلاه (ب 9) هذه 
المخطوطة بذات العنوان ولكن برقم: إسكندرية ‏ أصول 18. 

(15) انظر المصدر ذاته؛ ص 246. والكتاب المُصرّح به هو: «كتاب أصول الفقه للامشي 
أبو المحامد محمود بن زيد اللامشي رحمة الله عليه». وقد اعتمد شلبى على مُصرّرة 
من مخطوطة المكتبة البلديّة بالإسكندريّة برقم 1345 بء وبدون أن يحيل على 
بروكلمان. وما حصل عليه هو سبع صفحات بيئما يبه على أن عدد الأوراق عشرون 
«تقريبً»» كما استفاد ذلك من الصفحة المُقابلة للصفحة الأولى من المخطوطة . 

(16) هناك تعريفات هي أقرب إلى فروع الفقه مثل: الواجبء اللازمء الإذنء أو إلى 
أصول الدين مثل: الحسن» القبيح» العدل» الظلم . 
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مثلما اقتطع أبو الوليد الباجي ( 1081/474) من إحكام الفُصول والمنهاج 
كتابٌ الحدود22. 


ولكن المُقابلة ؛ بين النصيّن أظهرت لنا الاختلافات العديدة والكبيرة 
بينهما؛ فكأن اللامشي قد حرّر قسم التعريفات مرّتيْن فرع في الثانية إلى 
نصّه الأوّل بالتحوير العميق» حذفاً أو زيادة» اقتضابا أو توسٌعاً. فلهذا السبب 
لم نجُن كبير فائدة من مُقابلة نص مخطوطيّنا بنص الكشّف» وما كان علينا من 
ذلك حرّج فنصّهما ‏ والحمد لله! ‏ صالح للتحقيق النقدي الذي نريده!08. 


٠. 


ثم إِنّه قد مرّ بنا أنْ كلا الناسخيّن قد راجع نُسخته في أصول الفقه 


(17) ليس في استطاعتنا أن تُوكٌد أن الباجي هو المسؤول عن عمليّة الاقتطاع هذه» فلعلّها 
من صُنع تلميذ له استحبٌ ما في التعريفات من دِقّة في التحديد حتّى بدت له 
حسب العبارة المشهورة والتي يذكر بها الباجي لتعريف الحد جامعة مائعة. . ومن 
الطبيعي أن يرجع إليها الطالب المُبتدىء بل حتّى المُتضلّع المُنتهي عند خوضه في 
أيّةَ قضيّة أصوليّة. سواء دراسة وبحثاً أو جدلاً ومُحاجة . 
وتجد هذه التعريفات كالكشّاف في الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم الأندلسي 
( 456/ 1063) وكذلك في شرح اللّمع لأبي إسحاق الشيرازي ( 476/ 1083) 

و المُستصفى للغزالي ( 1111/505) وفي غيرها من أمّهات كتب الأصول. ولعلّها 
أقل ما تُوجّد في كتب أصول الفقه الحنفية» مثل الُصول للأصول للجصاص 
952/340) أو كتاب مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيّمري 
( 436/ 1045). 

(18) لنا بعض الحُلاحظات تُقدّمها للمُقارنة بين كتاب في أصول الفقه والكشف. 
- مُنوان الفصل الأوّل من كتاب في أصول الفقه (الفقرات 4 إلى ت 18) شبيه بعنوان 
الكشف وهما على التوالي: فصل في كشف الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء 
وبيان خدودها وما يتصل بها من المسائل نحو: : الحدّ. . ٠‏ كشف الألفاظ التي 
لا بذ للفقيه من معرفتها. 
في الكشف 8 مُصطلحاً مُعظمها موجود في كتاب مثل : الحد- العلم - 
المعرفة ‏ الفقه العقل الظنئ الشكٌ . ٠‏ بينما في كتاب 113 مُصطلحاً منها 12 
7 مُعرفاً على طريقة الكشف والبقية على طريقة الأصوليّين أي تفصيلاً وتفريعاً وجدلاً 
واحتجاجاً وترجيحاً. 
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وصسّحها. وريد الآن أن ثلاحظ أنْ هذه المُراجعة قد تكون قامت على أصل 
واحد مشترّك . فمثلاً في الفقرة 9 ب 7 كلمة: هناء وردت مضافة وفوق 
السطر وفي كلا النّسختين» ولكن بقلم يبدو مُغايراً؛ ممّا قد يدل على أن هذا 
التصحيح بيد قارىء قابل على نُسخة ثالثة لديه إحدى نسختيّنا. وفي الفقرة 
7 ب 22 نقرأ في نُسخة فاس: الافعال» وفي تُسخة لنْدُّنْ: الالفاظ» إلآ 
أن الناسخ شطب: فعال؛ في المتن وكتب فوقها: لفاظ. وفي الفقرة 48» 
ب 2: في نُسخة فاس: استحقاقهم سهماء وبعد التصحيح؛ ذلك أن الظاهر 
أن الكلمتيّْن كانتا فيها كما هما في نسخة لنْدْنْ وبدون تصحيح: استحقاق 
سهم؛ مما قد يدل على أن مُصِحّح التّسخة اللنْدنيّة قد سها عن التصحيح. 
وفي الفقرة 72» ب 4: بينهماء وقد أضيفت الكلمة في كلا التَّسختيْن وبخط 
الناسخ وعلى سبيل التصحيح . 

وفي النصٌ أخطاء يُمكن اعتبارها من فعل الناسخ سهواً أو خلطاً؛ فمن 
ذلك ما في الفقرة 32 في مخطوطة فاس: عيارة» فأصلحناها كما هي في 
مخطوطة لنْدْنْ» أي: عبارة» ولم نر من فائدة في التنبيه عليها. وكذلك: 
الخطاءٌ» في مخطوطة فاس و: الخطاء في مخطوطة لندُنُء وقد أثبتنا: 
الخطأء بدون تنبيه. وقل مثل ذلك وإن تكرّرء ف: الزكوة» و: الصلوة: 
عُوّضِتا ب: الزكاة» و: الصلاة» بدون تنبيه أيضاً. 


د اهتمٌ اللامة في كتاب بمٌصطلحات أصول الفقه وحتى الفقه بيئما تجاوزهما 
في الكشف إلى أصول الدين» ممّا يجعل منه أداة صالحة للتمهيد؛ وذلك في تعريف 
هذه المُصطلحات: الجزء ‏ الحيوان - الجسم العرّتض النوع القديم ‏ الحادث , 

يُخصّص الكشف للتعريف ما بين 4 كلمات (الأصل ‏ الفرع) و 50 كلمة 
(الخبر). . وقد عجبنا من قلّة الكلمات الواردة لتعريف الإجماع وهي 10 : الهو العزم 
التام واتفاق علماء العصر على حكم حادثة ظَنيّة2» ويخصص كتاب للمصطلحات 
المُعرّفة على طريقة الكشف» أي باقتضاب ها بين 5 كلمات (الظَنْ) و 67 كلمة 
(الشك). 
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0 لت اا اناكم مم حم هم ع الى 357١‏ ريم الس بيب تسم مب امه سس رح ١‏ 
1 ا اممو بكرن حي مه اءاسم 7 
' أ : 0 7 سس م ا “من فسا م جص ربج عرد ممتي سور ع مسو" ساد م اع 
3 بعد كت سبي + 


م ممصو ب 0ك 


ا 1 0100 بسنل منج بهت 
! 50 ميج و مك سم ل 
)> كس سوير 

1 

1 


سسبصسيور 0 حلي 5 سلسم 1-1 لبتم .2 
0 سي ع يي مس مو ا كع ع سي مع سيم يه 2ه لضن 4 78 - 6 . 3 
اسة - 5 


لس م مسي السام تيح امم لد داحم داح ب مله ا ااام و سمه م 


ا تست 
7 3 تاي كج لسع | تبس سه 8- جل لي 


حي سيم صر ردح و اس لحي ميم اير 
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مسرب لت كيم يوه ير ص 
00 ا 0 211 / 
سوج كته ل ؟ كد ل 1000 600 ب ل 13 
ل بط م 
نج بصعم 7إجب متم لمج تقزي رد] مجك مز 1070/8 صم 2 
0 و 5011 5 
لي سوسم 50 © إرسجم» | 


0 ج خا مجع طتبت ورم] 0 7! | 1 دك ةب 


وي ب كا إيجنشي 2ب | 1 83 نج يمداجم ليجبم اميد توبس ع مم 


رهبي ب بجستهب 2 روية و جات 10071 ١‏ 
لم 11 معان و ع 


بعرو سردم مهنع لبون تاي 5 نص لموبمم مجو بن جه 
مر لسوت ون ونا سملم سحب جم 2و 
4 كا مجه مبناج رجو رجنج ود ا ولو تن 


تمل مج771 
2 و درك 


١‏ م ا ا 
١‏ اي ع يسيم 23006 وفقيسيمججءء 
ب ببح و كار 10 00 


ممصي 
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اريم ته ليم ينيم يبك كببدى 


ا ستو ساد ى هل 
12 ركه يس جم عدج نهم 37م | (رعة ]م 
ك1 >0 /657 7/79 أ | كج 
م 07 وورق راسم محم لهم 


2 وي حادق الستر رك | بتجمهع يجب ١‏ 


رمسحوييم بتر عبت وست؟ أو رف . 


ستو رح كز ججوية 


ليم رك لجوج فا/د اها 


يي وا 1 


2 
طج يد ٠8‏ 
الع 0 


اوسن ممصي ل جج رخا عسوب 7ب 
رام تس 11إمده . >1 1 


لج لج كير م ]ست زر رسا علج (: (حتن[] بده 


سر 


4 


ربب رتب جر ين جوج راجت بهم 
حجر رجت رو دنجم رم امورو بال 
يده ) روة# ]ست ار كربت جد تبر 
ص اكز |/ رج ع وجي بر سس ونج 


سر )د لمجاو رج اياك بمج 


ب حورا يز اكد ل يا كد «(لنتكهن نن 
ا م 2 
كو دج نجر بن و بسروب فم 
جرم ولقدجم بل سب م كنج رجت 
بوم جبسمور: عه ببس مكهت رع 


الت ا 011 


م 0 وم وب م 


أن * 


إمعة 


" 
) 


58 قد 3 م 0 . 0 
وم ل 3 ب الاغة لأ ون من إعر لد عنم ولاه ةبوط 


امار وضع ابي قال نمش دابعو 


7 2 اهل ألو قداريهذ تايا الور اكب ري 8 


له 


انضال.. مامضوح وامابع طرق حار رامل ليواي ' 
الما م رتست[ راإداءرلاما: افكاب انعمساره [ امول 
0 واتدامركت سم أرو ملي هذا قاس ؤللزان تان قارح 
2 :اباك مامه و مراع زلحييمنؤارك مالا 
ا(اخنناء ام ولا مهالها. رهز اتصيننية ول 70 
و المول مدو رتلا هر تئلاء ولامعتصضل را و )الفط له ولأسمن 
لامحأ ماسلا لكلام لمر طري للاستتعارد ولب الها بر فصسسل : 
احازكم ري » لرالنايل م ل ليع و لويم و اليلاج والعزا فك 
د رهام “العام وقاتب بع رالنرمار رأ خرى/ط رع زا لوطل 
اننال “بترا تر المراره ومن ذمل ها وأراج ايكون داع مجلا 
اخرا», ٠‏ علافللببه لني ميلا نه لريانتاً شرب 
ذمه لبإ نهار دالصي قل المامملارالؤرر رب لأرضعة هار 
1 ماكو نوكل( ماستبا 79 الفس ررد من لإداط قرع 
لكان حستموان انة سني والاسها رع [لكنال 
جيزم > سس[ لاما الغو الوضبيه /|: مس قباس 


لجار 5 


مخطوطة المتحف البريطاني بِلُندُنْ 
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ودو قرلة4 رمج رصم لمس تلم وي لاسا وا لزعل نإو 
بليمل.! .نما ادرو م رجارالم ا رض :نا عام أجب 
المس فل الامذعري وعن | ددوبب_علره قن ل نلو ع الزكوءاة 7 
واريات /الذيهر فهستبعما سه دم لض تا ووه واينا 
او خلم ا كمد هرانا يعسار)عا ءاره الجفل.رورقرينه 
الشعلادو ريل سحس ايل ف ولمعي ووإبحرضههو لحر سس 
لل يان وحهه لقان مسر وال لقال سول ١‏ 
دأما الثراو فقؤياى ع اليعوه وورود الكرعل عاطون 
دس متها // نبلاطيو مها 1( لطيو أحلزو| بعد وره د 
التريمو .ديعا ليعوره قال ")ع العراؤ زاعانا رهرقرل 
دام اهل لكر والبعت ريو اما طيون يز فكلهومشاع 
ارا بعضوقالرا لل نبلب يكل أعبالا وقا لاه لالقن ينعم 
لمر زا شآعات والحاملاتدء:الساد ات والدما 
000 19 إل ما اليل إحماوع امزال 
1 لأ مام بعال حلا انبا جه حت < الشرع اجا التتربلو 
1 ااي عسي وفالاعصل" ب اكرثالاصلائيه)ا مدقل /1/ 
رو وال 5 مكرك أو مخيل وقال اماي رمه اسلا ْ 
الأ زقي) '١‏ يقه | المقل) الحخالء ف معرؤءا لكلا الفكبه 
وحركرلناء امب لكرنث وعم |م كلم عع لمع عت ولو نابم 


مخطوطة المتحف البريطاني بلندن 
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يحالف الوه يه سافص او مار سس[ اا الور 
السافعيق ووم تعبا تراشا ١‏ ل 
الكو ارام 2 وس واجرؤزبان داجد كبم, واخره 
امالاساف لهم بم اك لوا حرم جل واجد ؤدبان ,اجر 
ستيج كمزاومزنياس الاشريل هله زمار 
داك “روج 0ل مجرلا رم لهاحارمنا 4 اناد 
المراراجرجا/ 7 ولقلالع هس مراماوت رهبا :لس 
1111 2 


وعم اليه برخ مو سك إن المورجراما ووعس: 
“تسب نا نأ دل 1/7 عاياذ الجلىه :رجن (قرع الولو 
الإخرايم 00" ضام نبل ل اجلى ناما وايبكهراء:- 
2ه مهما لشريم وا امعساي عه ماكر ونه ناهرا 
27 2 ننه] دا وإليا:؟ لكلا داجن دبه].برافالئول 
لك 001 إعرعع ريا جسم قت ' لض معاجاج ا مجصاى, وإسترا 
لا زناه داس لعل بمسراد تسريه 
/ [النتاسوع) مسر 7 2000 


عسوم 


15 


' م جاعم ركان أدىيره المر. ا 
07 ريد 1 سج 
مخطوطة المتحف البريطاني بِلَندن 
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و 
1 م ًْ 1" 5 ل م را هة هه 
الها رون ني البق خف الاير 
7 ريع للأمية 4 + 2 
4 مره_وراء النيهترءعاس فيا واجرخامس وأوا سي لالسايس 
الهحرق" 


بيولاف 


نتساج شِدتري 


ركورك و درك لبط ناجل نعطي رامين 


2/ 


[ص 02 يسم الله الرحمن الرحيم 


[توطئة] 


* قال الشيخ الإمام الأجلّ الزاهد الأستاذ صدر الدين حسام 
النظر( 0 زيد اللامشي ‏ أطال الله [بقاءه]! *#(2): 


الحمد لله الي وعد الجئة للمطعين بكرمه ومنته . وفتتح باب التوبة 
على المُذْنبين بفضله ورحمته. والصلاةً© على رسوله الذي هو أكرمُ بَرِيّته. 
وآله وأصحابه المُهاجرين ونصرته. 


2# هذا ترقيم نُسخة القرويين المغربية وهي التي اعتمدناها كأصل لأنّها بدت لنا أصح من 
النّسخة الثانية المعتمدق أي نُسخة المتحف البريطاني بِلنْدن. وهكذا لم تُراع معيار 
لقم إذ نُسخة ل أقدم من نسخة فاسن» فهي من سن 1144/539» أي تبت في 
حياة المُؤلّف وليست بخط يده» بينما الثانية هي من سنة 1360/762 . وعلى كل 
فسوف نُنبّه على كل الاختلافات المفيدة ب بين النُسختين . 

(1) هكذا بدت لنا قراءة الكلمتيْن. 

(2) ما بين العلامتيْن من نُسخة المتحف البريطاني (م. ب) فقط. 

(3) في الأصل : والصّلوة؛ وفي م. ب: والصلوه. وقد أثبتنا الكلمة بالشكل العصري 
المألوف. وسوف لا نُنبّهِ عل مثل هذا في ما يلي . 
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2 أمَا بعدً! فإن أصول الفقه ثلاثة"» على التحقيق: الكتابٌ وهو 
المُسمّى بالقرآن والغل والإجماعُ. تمَى© أصولاً لأنْ جواب الفروع أمكن 
استخراجٌه من كُلَ أصل على حدّة. والقياسٌ فرح لهذه الأصول الثلاثة. 
فلا نُسمّيه أصلاً لأنّه لا يُمكن إثباتٌ الحُكم ابتداءٌ به بل هو التعدية . 

والحيقٌ أصل في الضروريّات لا في الأحكام. فالثابتُ به يجب 
اعشبائه . 

3- وقيل: «أصول الفقه ما ابي عليه الأحكام لأنّ الأصل ما يُتَتى 
عليه غيره» * والفرع ما ابت بتي (') على غيره (2)), 


وقيل [ص 3]: «أصو ل الفقه أدِلّةٌ *# للأحكام؛ . 


فصل في 2 كشف الألفاظ الجارية 
على ألسنة الفقهاء 
وبيان خدودها وما يتصل بها من المسائل» نحو 
4 الحد وحد الحذ وحز) العلم والفقه والاستنباط والمعرفة 
والعقل والشكٌ والظنْ وأكبر الظنن والجهل والكلام والحقيقة والمجاز 
والصريح والكناية والمُضمّر والمُفتضى والإشارة والدّلالة والشرع والحكم 
2 -(1) في الأصل: ثلث وفي م.ب: ثلمهء وقد نسخناها بالشكل العصري المألوف. 
وسوف لا ثُنبّهِ على هذا في ما يلي. 
3-(1) في م.ب: انبنى. 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(3) ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب ُ الفقه , 
4 -(1) حد: ساقطة من م.ب. 
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والّرض والواجب واللازم والمّندوب والسِّتّة والنفل والتطوٌع والعبادة 
والطاعة والمّعصية والحرام والمحظور والمَكروه والحلال والمباح والإطلاق 
والإذن والممشروع والحقّ والصواب والخطإ والمُحال والصحيح والفاسد 
والباطل2) والجائز والنافذ والمّوقوف والحَسّن والقبيح والعذل والجور 
والظلم والسّفْه والحكمة والعزيمة [ص 4] والرُخصة©. 


5 والأداء والقضاء والفُصّل”© والإرادة والمَشيئة© والقصد 
والاختيار والضرورة والحاجة والكلٌ والبعض والججّزء والظاهر والخفيٌ 
والنص والمشكل والمُفسّر والمُجمّل والمُحكم والمتشابه والبيان والمشترّك 
والمُؤوّل0© والدليل والبيان9» والحَحّة والبّرهان والبيّنة والاية والعلامة والنظر 
والجَدّل والعُرف والمّعروف والعادة والأمر والنهِي والخاصٌ والعامّ والمُطلق 
والمقيّد©» والجنس والنوع والمّعرفة والنكرة والخبر والإجماع والنسخ©) 
والقياس والاستدلال والعِلّة والسبب والشرط * والمُعارّضة والترجيح 
والاجتهاد وتوابع ذلك *0©. 


6 أما الحَدٌ فهو المئع في اللّغة. ومنه سُمّي البرّابُ حداداً لمنعه 


(2) والباطل: تقلت في م.ب. من هنا لتتبّع: الحق. 
(3) م.ب.: و6هو. 
5-(1) في الأصل: والفضلء وفي م.ب: والفعل. والإصلاح من النصٌ أسفله وفي 

الفقرة 105 ومن التّسختيْن. 

(2) في كلا التُسختين: والمشيّة . وقد أثبتناها على الطريقة العصريّة المألوفة» وسوف 
لا يبه على مثل هذا في ما يلي . 

(3) في كلا التُسختين : والمُآوّل» مع شكلها في الأصل . 

(4) والبيان: من م.ب. فقط. 

(5) وردت الكلمتان في اخر القائمة في م.ب. 

)6( الكلمتان من م.ب. فقط. 

(7) ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب. : والشي والقيد والمطلق ونحو ذلك. 
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الناسّ عن الدّخول في البيت . وحدود الشرع موانع وزواجر. وححدود الدار 
[ص 5] موانع من 22 وُقوع الاشتراك فيها©. 

وقيل: «الحدٌ النهاية التى ينتهي إليها تَمامُ المعنى. فحُدود العقار على 
هذا نهايات الأملاكك وخدود المشروعات والفروض©0© نهايات لها حتّى 
لا يتعدّى العبدٌ عنها» . 

7 وحَدٌ الحَدٌ هو الجامع المانع الذي يَجمّع الشيء المُقصودٌ ويمئع 
غيرّهعن الدُخول فيه. ومن شرطه أن يكون مُطرداًومُنعكساً *#. وعلامتّه 
اْتقامةٌ مُخول كلمة: كُلّء في الطُرَقيْن جميعاً كما يُقال في تحديد النار : 
اكلٌ نار فهو 7#" جَوهَرٌ مُضِيءٌ مُحرق وكلُ جُوهّر مُضِيءْ مُحرِقٌ فهو نار . 

ويجوز التحديد بوصف واحد وبأوصاف عند العامّة. وعلى قول 
الأشعرية© لا يجوز التحديدٌ إل بوصف واحد. 

وكذا الخلافٌ في العلل العقليّة. قالت العامّة: «يجوز أن تكون 
وقالت الأشعريّة : «العلَّةُ©» فيها وصفٌ واحدٌ». 

8 وحَدَ الهلم. قيل: (إنّه صِفةٌ [ص 6] يَتجلّى بها لمن قامت به 
المذكورًا. 


6 -(1) في م.ب. : عنء» بدل: من. 
(2) فيها: ساقطة من م.ب. 
(3) والفروضص: ساقطة من م.ب. 
7-(1) ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب. : يقال الثآر. 
(2) في م.ب. : الاشعريّ. 
(3) م.ب.: وده ظ. 
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وقيل: «صفة بها يتين المَعلومٌ على ما هُو به : 

وقيل: «زّوال الحّفاء عن المّعلوم» إلا أن في حقّ الله تعالى! - 
يكون22 زوالُ الخَفاء عن الأصل». 

005 5 02 5 7 ماب 

ثم هو نوعان: قديم ومحدث. 

فالقديم علمُ الله تعالى! ‏ ليس بضروريٌ ولا مُكتسّب . 

والمُحدّث عِلمٌ العباد. وإنه نوعان: ضروريٌ واكتسابيٌ . 

9 فالضروريٌ ما يَحدّثك20© في العالّم بإحداث الله تعالى! - 
وتخليقه من غير فكرة وكَسُب من جهته©. وهو أنواع ثلاثة : 

العلمُ الثابتٌ بالحوامى الْخْمُس. 

والعلمٌ الحاصلٌ بالأخبار المُتواترة نحو العلم بالبُلدان النائية» 
* والديار الخالية #(2) والمُلوك الماضية. 

والثالث9): الحاصلٌ ببداية العُقول من غير تأمّلٍ ونظرٍ في الأصول 
كالعلم باستحالة جود جسم واحدٍ في حال واحدة في مكانين والعامٍ بكون 


الشيء أعظم من جزئه©) وكعلم المرء يكجود نفْسه وما يَحددث فيه(©» من الألّم 
واللذة ونحو ذلك [(ص 17. 


8 -(1) في م.ب. شطب الفعل. 
9 (1) هكذا في الأصل. وفيه أيضاً وتحت الفعل ‏ على سبيل التصحيح ولكن بدون 

شطبه ‏ كما في م.ب. : يحصل. 

(2) من جهته : ساقطة من م. .ب. 

(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

(4) الغالث: ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل: يحدّث فيهاء وفي م.ب. وعلى سبيل التصحيح ولكن بدون شطب 
كلمة المتن: يحصل » ثم: فيه. 
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0 وأما الاكتسابيّ فهو الاستدلاليّ. وإنّه نوعان: عَقَليٌ وسَمعيٌ. 


فالعقليحٌ ما يحصل بالتأمّل والنظر بمُجرّد العّقل * من غير واسطة 
1 32 و 7 
السمْع *(') كالعلم بِحَدَث(2) العالم وثبوت الصانع * وتوحيده وقدّمه *#(0. 


والسمعيٌ ما لا يحصل بمُجرّد العقل» بل بواسطة السمّع كالعلم 
بالحلال والحرام * وسائر الأحكام 4# . 

1- والفقهٌ هو الإصابة والؤقوفٌ على المعنى الخفيّ الذي تعلق به 
الحكة("). وهو علج مستت * يُحتاج فيه إلى النظر والتأمّل ولا يَخْتصٌ بهذا 
النوع من العلم 2# . 


72 والاستنباطً الاستخراخ(') من قولهم : بع المَامء إذا خرج 
من العين © 
5 6 7 
3 - وأما المعرفة فلا فرق بينها وبين العلم عند أكثرهم . * والأصّحٌ 
أنها اسمٌ للعلم المُستحدّث22 وهو بمنزلة القَصّد من الإرادة ؛* (2), 


0 ..(1) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(2) في م.ب.: بحدوث. 
(3) ما بين العلامتيين ساقط من م.ب. 1 
(4) ما بين العلامتْن من الأصل ولكن في الطْرّة وعلى سبيل التصحيح» وكذلك في 
م.ب؛؟ ولكن ورد في الأصل بعد هذا مُباشرة وبدون شطب: ما شرع الله من 


الأحكام . 
71-(1) في م.ب.: حكم. 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
2 (1) بعد الكلمة وفي الأصل: واحد. 


2) في الأصل : الغين» وهو خطأ سوف لا ننبّه على مثله في ما يلي . 
3- (1) في الأصل وتحت الكلمة وبدون شطبها وعلى سبيل التصحيح: المحدّث . 
(2) ما بين العلامتيّْن ساقط من م.ب. 
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4 والعقْلٌ مَأخودة© من عقال البعير يَمنَع ذا العقل من© العُدول 
عن سّواء السبيل [ص 8]. 


* وقيل: (إنه نوم من العلوم الضروريّة»؛ #©. 
والصحيح أنه جوهر تُدرّك به الغائبا بالوسائط والمحسوساتٌ 
بالمشاهدة . 


أ 


5 والعقلٌ حُجَةٌ من حُجج الله تعالى! ‏ على عباده يدعو» 
عِبادَه© إلى الحقّ. وهو غير موجب بل الموجب هو الله تعالى! ‏ لكنّه 
مُستغنٍ عن واسطة© السمْع في وجوب الاعتراف بالصانع وتوحيده© وشكر 
المُنعِم وكَؤْن الكفر والظّلم قبيحاً!© مَنفياً. 

وفي ما عدا هذا كالصوم والصلاة وسائر أحكام الشرع فحظٌ اقل 
فيه التوقّفٌ على وُرود السمْع لأنَّ هذا القسمّ مستوي الطَرَفيْن وُجوباً وني 
وورود النسشخ والتبديل عليه لا يستحيل. 

6 والظنٌ أحدّ طَرَفي الشكٌ بصفة الرُجُحان. 


4-(1)م.ب.: و01و. 
(2) ساقطة من م.ب. 
(3) في م.ب ب . : واخحتلف» يدل: وقيل» وبعد الكلمتين (حده وحقيقته): قيل. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 

5 (1) في الأصل : يَدعُواء وسوف لا نُْبّه في ما يلي على مثل هذا الاختلاف . 
(2) الكلمة ساقطة من م إنساء 
00 ب 
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7 والشلكٌ ما استوى”2 فيه طَرَفُ العلم والجهل. وهو [ص 9] 
الؤقوفُ بين الشيئيّن بحيث لا يميل إلى أحدهما. فإذا قَوِي أحدّهما وترججح 
على الْآخَر فلم يِأخذ القلبُ© ممّا ترجّح ولم يَطرّح للاخر فهو ظنٌ. وإذا عَقَد 
القلث على أحدهما وتَّرّك الآأخخر فهو أكبّرُ الظنْ وغالبٌ الرأي. 

وفي كتاب الله تعالى! ‏ يرد الظنُ في بعض المواضع بمعنى العلم * كما 
في فوله ‏ تعالى! -: ظوظَنُوا أنّهُ وَاقمّ بهه4) أي أيقنوا أن الجَبّل واقمٌ 
بهم * (0). 

8 والجهل نقيض العلم. 

وقيل: «هو اعتقادُ الشيء على خلاف ما هو به؛. 


والصحيحٌ هو الأّلُ. 


فصل”2 [في الكلام ودلالته على القرآن] 


9 والكلامٌ ‏ على فول بعض أهل النْحو ‏ اسم وفعل وحرف . 
وقال بعضهم : الخروفٌ مَنظومة دل على معنى؛. 
7-(1) في م.ب. : يَسْتَوى . 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
(3) قُرآن؛ جُزْء من الآبة 171 من سورة الأعراف (7). 
(4) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
8 (1) فصل : من م.لبا, فقط , 


36 


وهذا الححَدٌ لا يَستقيم في كلام الله تعالى! ‏ لأنّ كلام الله تعالى! - 
صفةٌ أزَليَةٌ قائمة بذات اللهء ليس من جنس الحُروف والأصوات. وَإِنَها» 
واحد غير مُتجرّىء© ليس بعبريّ ولا سُوريّ ولاعَرَبيّ . 

نما العبرية والسور يُوالعَرَبية عباراتٌ عنه [ص 110 ودّلالاثٌ عليه 2# . 
وهذه العبارات حُروفٌ وأصواتٌ وهي© مُحَدَئةٌ مَخلوقة©© في مُحالّها وهي 
الألسنةٌ واللهُواتُ. وإِنّما تُسمَى قرآناً ويُسمّى كلام الله تعالى! ‏ لتَأدي ©) 
كلام الله تعالى! - 

0 ومعنى قولنا: القُرآنُ مكتوبٌ في مصاحفنا مَقروءٌ بالستتنا 
مُحفوظٌ في صُدورنا غير حال فيهاء أي الكتابةٌ الدالَهٌ عليه في مصاحفنا 
والقراءةٌ الدالةٌ عليه في ألسنتنا وحفظ الألفاظ الدالّة عليه في صُدورنا لا ذاه 
كما يقال: «اللَّهُ ‏ تعالى! ‏ مُكتوبٌ على هذا الكاغّذا©» ولا يُرادِ©© يذلك 
خَلولٌ ذاته في الكاغل0». 


21 والصحيح أن الكلامٌ معنى قائمٌ المتكلم يُنافي صفة الشّكوت 
* والطّفوليّة والكّرس © أو صفةٌ يصير الذاتٌ به متكلما. 


9-(1)م.ب.: وادظ. 
(2) هكذا أثبتناها بالهمز وفي كلا اتسين متسجزى. ٠‏ وفيهما معنى الكفاية» بيئما 
المقصود هو التجزئة . وسوف لا نُنبّه على مثل هذا في ما يلي من تحقيق النصٌ. 
(3) ما بين العلامتين إضافة من م.ب. 
(4) في الأصل: وهوء وفي م.ب. كما أثبتناها. 
(5) هنا وفي م.ب. إضافة فوق الكلمة: تحلى انه تعالى . 
(6) هكذا تقرأ في كلا النسِحْتيْن وقد أثبتناها كما هي . 
0 (1) في م.ب. : هذه الكاغذه. 
(2) في م.ب. : ولم يرد. 
1 (1) في م.ب. : والآفة. 
(2) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
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وهذه العباراثٌ دَلالاتٌ عليه في الشاهد والغائب جميعاً. 

وعند المُعتزلة الكلامُ نفي© هذه العبارات المّنظومة في الشاهد 
والغائب [ص 11] جميعاً. 

وعن هذا قالوا: (إِنَ كلام الله تعالى! ‏ مُحدّثُ مخلوق». عصمنا الله 
تعالى! عن ذلك! . 


فصل في بيان الحقيقة والمجاز 
وما يتصل بهما من المسائل 


2 - فالحقيقة هي الثابتة"" يقينآً مأخوذة:© من قولهم: حَقَّ الشَّيْه) 
أي ث نبت يقيناً© . ويقال: ما حقيقةٌ هلا وما حقيقةٌ ذلك؟ أي ما الثابتٌ 
منهماة يقيناً؟ وقيل9©: (الاسم الموضوعٌ للشيء المستقرٌ في مزه (6) يسمّى 
حقيقةً) . 


22 1 الابيتء 


5) وقيل: : ساقطة من م ا . وورد محلّها: ف 
6) في م ابا وكإصلاح: مكائه» بدل: محلهء ولكن بدون شطب كلمة المتنْ » 
ولكن أثبت فوقها فقط. 


/ 
: 
(4) في م.ب. مله , 
) 
/ 
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3 والمّجارٌ اسم لما(» جاوز وتعدّى عن محل الموضوع إلى 
غيره. يقال: ححتٌ فلان حَقيقةٌ» أي ثابتٌ في مَحلَّه والمّوضوع له وهو 
القلث. وحُتُ فلان مَجازٌء أي جاوّز© وتعدّى عن مَحلّه الموضوع له© وهو 
القلت إلى غير© مَحلّه وهو اللّسان. 

4 وعلامة الحقيقة ألآ() * يجوز نفيها * 2) عن المُسمّى بحال 


ةو 


ويُكَذِّبُ نافيها # كاسم الأسّد عن الأسّد لا يُنفى #(3) . 


والمجازُ ما يستقيم نفيه عن المُسمى * ولا يُكَذبُ نافيه كني اشم 
الأسّد حقيقةٌ ص 12] عن الرّجلٌ الشّجاع 7# . 


5 - وعلامةٌ أخرى للحقيقة© وهو أنَّ الحقيقة ما يَقهُم السامع 
معناها من غير قريئة. والمجاز ما لا يُفهُم معناه إلا. بقرينة. مثاله مَن22 قال: 


رأيتث الأسد يفهم منه الحيوانٌ المخصوص م غير قرينة ولا يفهم هينه 
الرجل الشّجاعٌ إلا بقرينة تنم إليه!© من حيتٌ اللفظٌ أو بدلالة© الحال. 


6 واختلفت”) عباراتث أهل الأصول في تحديدهما. والأصَّحٌ أن 


3 (1) لما: ساقطة من م.ب. 
(2) في الأصل: جازء والمُنبّت من م.ب. 
)3( الموضوع له: ساقطة من م .ب 
(4) م.ب. : ولاةاو 
2- (1) في كلا التخْتين؛ ان لاء وسوف لا ثُنيّه عليه. 
(2) ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب. : يسقّط . 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م. ب. 
(4) ما بين العلامتيّْن ساقط من م.ب. 
25 (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 
(2) العبارة من م.ب. فقط . 
(3) الجملة من م.ب. . ققطء وقد أثبتت في طُرتها وعلى سبيل التصحيح . 
(4) حرف الجر من الكلمة ساقط من م.ب. 
6 (1) في الأصل : وَاختلّف» وتاء التأنيث من م.ب. 
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الحقيقة ما وضعه واضع اللّخد ذ في أصل الاستعمال» والمجاز ما استّعمل في 
غير ما وضع له بُناسبة بينهما من حيتُ الصورةٌ أو من حيتٌ المعنى اللازمٌ 
المشهورٌ في محل الحقيقة . 


فصل© [في طرّق المجاز] 


7 - ثم210 اختّلفوا في كيفيّة طريق المّجاز. 


قال بعض أهل الأصول: «للمّجاز طَرُقٌ منها المُناسّبة والمُشابهة 
المُستعار له والمُستعار عنه. 


١والثاني‏ المُجاوَرةٌ والمُلارْمةُ بينهما في الحقائق حتّى استُعير اسم 
الغائط لِلحَدَث لأنْ الغائط اسم للمكان المُطْمَيْنَ الخالي [ص 31] والحَدَتُ 
يكون في مثل هذا المكان غالبا تَسثُّراً عن الناس فكان27) بيئهما مُجاوّرة * من 
هذا الوّجه. فجاز إطلاقٌ اسْم أحدهما على الْآخر #(2). وكذا المطرٌ يُسَتَى 
سماءً لوُجود المُلازّمة والمُجاوّرة بيئهما لأنّ المطر يل من السماء. يقال: 


(2) فصل: من م.ب. فقط. 

7 -(1) ثم: ساقطة من م.ب. 
(2) في الأصل : وكان؛ والمثبت من م.ب. 
(3) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
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ما زِلنا تَطَأْ السّماءَ حَتى آتيُناكم» أي نَطَّأ المطرّ. ومنه قولٌ الشاعر [من بحر 
الوافر]: 


_ سل 


إِذَا نَرَلَ السَمَاءٌ بأَرْض قَوْم رَعَيْنَاءُ وَإِنْ كَانْوا غضابًا 

وفى الشرعيّات تُعتبَّر المُجاورةٌ والمُلازمة بين الأحكام وعللها 
وأسبابها . 

8 - «والثالتٌ الزيادة. 

«والرابعٌ التعَصِانٌ في إطلاق اسم الكل على البعض والبعض على الكل 
مَجارٌ بطريق الزيادة والتّقصان. 

«والخامسٌ الكنايةٌ لأنه أراد بلفظ© الكناية غير ما وُضع له اللفظ 
ظاهراء فقد تجاوَز©) وتعدّى © عن الوضع الأصلي فيكون مجازا». 

9 وقال أكثر أهل الأصول9©: «للمّجاز طريقٌ واحدة» وهو 
المُشابَهةٌ. فأمًا المُجاوَرة والسَببية [فكمن باب الكناية» والزّيادة [فلمن 
باب التأكيدء والتّمَصانٌ [فلمن باب [ص 14] الإضمار والحَذّف 


والاختصار. 
وهذه الأشياء وُضعت فى اللّة هكذا(© وإنّها حقيقةٌ وليست بمّجاز * 
والله أعلم 0 


8 -(1) في م.ب : بلفظة . 
(2) في الأصل : جاوز والمثبت من م.ب. 
(3) وتعدّى: ساقطة من م.ب. 
9 _(1) م.ب.: ولاماظء 
(2) في الأصل: وَاحدٌّء والمُثبت من م.ب. 
(3) في الأصل: هكذى» وفي م.ب. . كما أثبتناها. وسوف لا ذُنْبّه على مثل هذا في 
ما يلي. 
(4) ما بين العلامتين من م.ب. فقط. 
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مسألة” [في المّجاز وعلاقته بالمعنى الأبلغ] 


0 قال بعضهم: «يجب أن يكون المعنى اللازمٌ المشهورٌ في 
المُستعار منه أبلّغ * من المُستعار له *7") ليصحّ المّجازً) . 

والصحيحٌ أن ذا ليس بشرط. فإن عليّاً رضي الله عنها ‏ يُسنّى 
أسَدَ الله مجازاً ويُسمّى حَيْدراء وهو الأسّدء ولاشكٌ أن شجاعة علي 
- رضى الله عنه! © تفوق على شجاعة الأسّد بِدَرّجات. 


مسألة [في أقسام الحقيقة] 


1 أقسامٌ | لحقيقة ثلاث : حقيقة لغوبة و حقيقة شرعية و حقيانة 
وكذا! المَجازٌ ينقسم إلى هذه الأقسام تحقيقاً للمُقابّلة» إذ هما من 
أسماء المُقايّلة * كالرّطب مع اليابس والحق مع الباطل وأشكالهما *(2). 


فالحقيقة اللّغرية ظاهرة. 


2 وأمًا الحقيقة الشرعيّة© فكُلُ لَفظ وُضع لمُسمَّى معلوم© في 


(5) في م.بء : فصل. وهكذا كلما وردث الكلمة وإلى نهاية الفقرة 43. وسوف 
لا ننه عليه في ما يلي . 
0- (1) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(2) صيغة الترضي من م.ب. فقط. 
1- (1) في م.ب. : فكذى. 
(2) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
2-(1) في م.ب. استهل الناسخ بالحقيقة العُرفيّة ليُتبعها بالحقيقة الشرعيّة . 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
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اللّغة ثم استُعمل في الشرع لِمُسبّى© آخَرَ مع هجران الاسم اللغوي 
للمسمّى© اللّغْوي [ص 15] بحيثٌ لا يسبّق إلى أفهام السامعين الوَضمٌ 
الأصلىٌ . 

فهو(؟) حقيقةٌ شرعيّةٌ لا يقبّل النفيَ كالصلاة * والزكاة ونحوهما *©6) 
* فإنّها وُضعت للدُعاء ثم صارت في الشرع عبارة عن الأركان المَعلومة. 
والزكاة فإنّها عبارةٌ عن الزّيادة والتطهير ثم صارت في الشريعة عبارّة عن أداء 
الخَمْسة من المائثين وغيره. وعلى هذا الصومٌ ونحؤه *(”. 


3 وأمًا الحقيقة العُرفيّة فهي اللفظ الذي انتقّل من الوضع الأصليّ 
إلى غيره لعَلّبة الاستعمال وصار الوضمٌ الأصليٌ مَهجوراً كاسْم العَذْل فإنّه في 
وضع اللّغة مَصِدرٌ كالعدالة. ثم في عُرف الاستعمال صار عبارة عن العادل 
فصار(' حقيقة غرفيّة حتّى لا يستقيم نفيّه في الشاهد والغائب جميعا. فإن مَن 
َفَى اشم العَدْل عن الله تعالى! ‏ يُكفْر. ولو قال: «إِنّه ليس بعدالة؛ فهو 
صحيع. 


مسألة [في أهل أن المجاز موضوع]] 


4 ثم المجازٌ عند بعضهم موضوع”2 كالحقيقة لأنّه من باب 


(3) في الأصل: لمعتّى» والمثبّت من م.ب. 
(4) في الأصل : اللغويّ عن المسّمى» وفي م.ب. : للمسمّى» فقط. 
(6) ما بين العلامتيّن من م.ب. فقط. 
(7) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
3-(1) في الأصل : وصارء والمُثبت من م.ب. 
4- (1) في م.ب.: موضع. 
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اللّة . وإنه أحد توعي الكلام. فلو© لم يكن لص 16] موضوعاً3) بوضع 
أرباب اللّغة لا يكون من باب اللّغة. غير أن الحقيقة بوضع صل والمَجارٌ 


بوضع طارىء2 . 


' وقال بعضهم: اطريفةٌ موضوع 80 يوضع ©) أرباب اللَّعة دون الألفاظ 
لأن اللفظ”© لو كان موضوعاً لكان حقيقة لأن الحقيقة ما وضعه واضع اللغة 
* فى الأصل *(2). فكان””") هذا إنكاراً للمّجاز . 
وقال بعضهم: «طريقه أيضاً ليس بمُوضوع وإنَّما يُعرّف طريق المجاز 
بالتأمّل في مجاري22 استعمالهم المجازٌ». 


مسألة [في وُرود المجاز ذ في القراً أن والحديث] 
5 من الناس من قال: «لا مَجارٌ في كلام الله تعالى! ‏ ولا فى 
كلام الرسول لأن المجازٌ والهَرّْلَ سواء؟. 
وقلنا: هذا فاسدُ”" لأنْ الله تعالى! ‏ قال: «فَوَجَدَا فيهًا جداراً يُرِيدٌ أَنْ 


(2) في الأصل ؛ ولو والمُثبّت من م سال 

(3)م.ب.: ومهو. موضوعاً : ساقطة من م.ب. 

(4) هكذا بدت لنا قراءتهاحسّب سياق المعنى. وفي الأصل: طارِيٌ؛ وفي م.ب. : 
طاري . 

(5) موضوع: ساقطة من م.ب. 

(6) بوضع: الكلمة واضحة في م.ب. وقد أضاف الناسخ في الطرة كلمة تبدو هي 
التى أثبتناها . 

(7) في م.ب. : الألفاظ . 

(8) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 

(9) في الأصل: وكان» والمثبّت من م با 

(10) مجاري: ساقطة من كلا التُسختين» وقد أضافها ناس م.ب. وعلى سبيل 
التصحيح وفي الطرّة. 

5- (1) في الأصل وفي هذا المكان وعلى سبيل التصحيح إضافة في الطرّة وبخط 

الناسخ ذاته: لكنا نقول هذا في الوضع فاسد. 
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يَنْقَضنٌ فَأَقَامَهُ)(2) وهذا مَجادٌ ِصِحَة نفي الإرادة * عن الجدار و .(”) عن كَل 
مائل لا اختيارٌ له ؛* والجدارٌ دائماً لا اختيار له :#(2). وعلامة المّجاز هذا أن 
يصِح نفسه. 

6 وليس هذا2© كما يقول: «إِنْ المّجارٌ والهرّلَ سواء» لأنّ الهدْلَ 
كلام لا يُقصّد به ما وضع اللفظٌ له ولا يُقصّد به أيضاً ما صلّح الكلامٌ له 
ص 17] بطريق الاستعارة. وليس المّجازٌ كذلك. 


مسألة [في هل يجري المجارٌ في الألفاظ الشرعيّة] 


7 المَجارٌ يجري في الألفاظ الشرعِيّة كالبيُع والهبة والتكاح 
والطلاق والعتاق(1) ونحوها عند العامة . 

وقال بعض الفقهاء: «لا يجري لأنّ هذه الأفعالَ© إِنْشاءاتٌ بمُنزلة 
أفعال سائر الجوارح. ومن فعل فعلاً وأراد أن يكون فاعلاً فعلاً آخَرَ لا يكون 
* له ذلك جو( بخلاف الأمئر والنهي والخبّر أنه لبس بإنشاء فتجري (4) فيه 
الاستحارة(8)), 


(2) قرآن: جزء من الآية 77 من سورة الكهف (18). 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
6 (1) هذا: ساقطة من م.ب. 
7 (1) هكذا في م.ب.» وفي الأصل سبقت: والعتاق» الكلمة المُحاذية. 

(2) في م.ب. : الالفاظء وقد شطب الناسخ: فعال»: في المتن وكتب فوقها: 
لفاظ. 

(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

(4) في الأصل: فيجرى» والمُثبّت من م.ب. 

(5) في الأصل فقط وهنا وفي الطرّة وبقلم الناسخ ذاته هذه الإضافة: وأما الخبر 
ليس بانشاء فظاهر واما الأمر والنهي فكذلك لان نفس الامر والنهي ليس بانشاء 
بل هما طلبٌ الفعل وهو التركُ والاتيان بخلاف الطلاق وغيره لان هذه الالفاظ 
انشاء . 
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38 والصحبح قول العامة لأن العربت لما وضعّت للمّجاز طريقاً 
كان7» ذلك إذناً منهم بالاستعارة * في كُلّ لفظ لكل سكم | إذا وجد 
طريقها *(2). وهذه الألفاظ الم تك (3) من أن تكون كلاماً حقيقة وإن 
جعلت إنشاء شرعاً والاستعارة في الكلام جارية!"). 


مسألة [في هل يُمكن إثباتُ الأسامي اللّغويّة الوضعيّة قياساً] 


9 الأسامي اللّعويَةُ الوضعيّة لا * يُمكن إثبائها #(1) قياس](2) عند 
بعضهم لقوله ‏ تعالى! - : 9وَعَلَم آم َه الأسْمَاء عُلّه4©, أخبر الله تعالى! - 
أنه( علّم آدمَ الأسماءً كلها لص 18] والقياس لا يجري في مو ضع النص 


ولأن ما من شيء إلآ وله اسم مَوضوحٌ© بوضع أهل اللَعَة فوقعت الخْلْيةٌ عن 
إشبات اشم آخْرَ له بالقياس» لذن القياسن | إنّْما» يُستعمّل ضرورة ُلُرَ المَرْع 
عن الحُكم الثابت بطريق التنصيص ولا ضرورة مُناا©. 


8-(1) في م.ب. : بكونء بدل الفعل الماضي , 
(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(3) في الأصل: يخرج» والمُثبت من م.ب. 
(4) في م.ب. : جايزه» بدل الحُثبت. 
9-(1) ما بين العلامتيّن ورد محله في م.ب. : تثبت. 
(2) م.ب.: وهو ظ. 
) 3) قرآن : جزء هن الاية 1 من سورة البقرة (2). 
(4) الا سافطة منم ب 
(6) إنما: ساقطة من م. با . 
(7)هنا: وردت مُضافة فوق السطر وفي كلا التّسِحْتيْن؛ لكن بقلم مُغاير. 
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0 مثاله قولُ القائل: اسَلَمُ” الحال لا يجوز لأنّه بْمُ ما ليس عند 
الإنسان وإنّه مَنهىٌّ عله 


وقيل: «النبَاش سارقٌ لأنّ كُلّ واحد من الفغلين أَخُدُ مال الغَيْر من 
حرز مثله على سبيل الشفيّة والاستنزال©) فيُقطع بالتصٌ» أو سْمّي اللّواطة 
زَنْى70 والمُسكرٌ من سائر الأشربة مرا لمُخامرته9) العقل». 

1 يُقال له: لم قُلت0: «إنّ للم بيمٌ؛ 0 قُلت0©: «إنّ الاش 
سارقٌ» ولا يُمكنك إثباتٌ هذا الاسم له لَعْةَ لأنّ اللّةَ ميّدّت© بينهما. 
ولا يُمكنك إثباثُ هذا(" الاسم له قياساً لما بِيْنا. 


والدَليلٌ عليه أنه لا يتطرد© لأنّ الكونٌ لا يُسبّى قارورة وإن كان كَل 
واحد منهما يُستقرٌ المائمٌ فيه. والعصيرٌ لا يُسمّى لَبنَآ آص 19] وإن كان كَل 
واحد منهما ينعصرة) ويُشرب ويُتَخذّى © ويُتقرّى بهء بمخلاف الألفاظ 


0 (1) في الأصل: السلمُ؛ والُثبت من م.ب. 
(2) عنه: ساقطة من م.ب. 
(3) مثله : ساقطة من م إاء 
(4) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة من الأصل» وهي سافطة من م.ب. 
(5) في كلا النْسحْتيْن: زنأء مع شكلها في الأصل. وسوف لا لبه على مثل هذا في 
ما يلي . 
(6) في م.ب؛ : لمخامره. 
1- (1) في كلا النُسخْتيْن: قلتَّء مع الحركة في الأصل. وفي الأصل كذلك: قلتم 
أسفل الكلمة وعلى سبيل التصحيح وبدون شطب الفعل في المُخاطب الْمُفرّد. 
(2) ميزت : واضحة في م.ب . ولكن مفسوححة في الأصل. 
(3) هذا؛ ساقطة من م.ب. 
(4) في م.ب. : عليه ان الكون» مع سقوط ما بينهما. 
(5) ينعصرو: من م. ب . فقط , 
(6) ويتغذّى : : ساقطة من م اباء 
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المُستعارّة فإنّ استعمالها© في مَحلّ آخَرَ بطريق المّجاز لا بطريق القياس. 
والمّجازٌ شا ته في اللّحة. 

2 وقال بعضهم : الإثباثُ الأسامي فياساً مُمكنٌ لأن الاسم الأصليّ 
إذا كان باعتبار صورة مَتخصوصة أو لمعنّى لازم فمتى وجد ذلك في محل 
أوّجاز إطلاقٌ ذلك عليه بطريق القياس كما في الأحكام الشرعِيّة» . 


والمّراذ بالنص تعليمُ أسماء( الأشياء المّوجودةالحاضرة* في ذلك 
الوقت28؛ وكذا الأسامي في الأصل إنما©وُضعت لمّعرفة9 المُسمّيات 
الحاضرة. أما ماه غاب عن حسّهم وبَصّرهم وقتَ الوضع أو لم يكن 
مَوجوداًشمٌ حدّث # بعد ذلك 208 فإطلاف اسم المّوجود الحاضر عند الوضع 
والتوقيف© على أجناسه الحادثة بعدّه ما كان إلا بطريق القياس والاستدلال 
حيثٌ تأمُلوا فيه فوّجدوه مُشابهاًللأوٌل في الصورة المخصوصة أو في** المعنى 
اللازم المَشهور© فأطلقوا * اسم ذلك عليه 20# [ص 20] وهذا هو عينٌ القياس . 


(7) في م.ب. : اعمالها. 
2-(1) الكلمة ساقطة من م.ب. 

(2) ما بين العلامتيْن من م.ب. 

)3( انما: من م.ب. فقط. 

(4) في م .ب. : لمعرفية . 

(5) م.ب.: و65و. 

(6) في الأصل: ولمء والألف من م.ب. 

(7) هكذا في التّسختيْن» ؛ وفي الأصل وتحتها وبدون شطبها وعلى سبيل التصحيح: 
والتوقف. 

(8) في: من م.ب. فقط. 

(9) الكلمة ساقطة من م.ب. ومُّضافة إلى الأصل» أسفلٌ السطر وعلى سبيل 
التصحيح وبخط الناسخ ذاته. 

(10) ما بين العلامتين ورد هكذا في م.ب. : ذلك الاسم عليه. 
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مسألة [في هل أن اللّغات اصُطلاحيّة أو توقيفيّة قيفية] 
3 الات كُلّها اصُْطلاحية: عند عامّة المُعتزلة وبعض الفقهاء. 
وقال عامّة المُتكلّمِين والفقهاءٌ وعامّةٌ أهل التفسير: (إنها توقيفيّة) . 
وقال بعض أهل التحقيق : «لا بُدَ وأن تكون لَعْةٌ واحدةٌ منها()توقيفيّة». 
ثم اللّعاتُ اله في حل الجواز بين أن تكون اصُطلاحيّة أو توقيفيّة لأنْ 


الأصطلاح من العباد على أن يُسكّى هذا كذا وذا© كذا. وهذا© لا يتحقّق 
بالإشارة وحدها بدون المُواضعة بالقول. وبالله التوفيقٌ1»©. 


فصل" في بيان الصريح والكناية والإضمار 
والاقتضاء والإشارة والذلالة * وغير ذلك ؛ه©) 


ب أما الصريحٌ فهو الظاهرٌ من الكلام؛ أي ظاهر المُراد عند 
سامع بيك يس إل هم السام ا ومله م سمي القَصِرٌ صَرحاً لظهوره 


وارتفاعه . 


وأمًا الكناية فهي ما استثّر معناهاء مأخودٌ من قولهم: كنَيْتُ 


3 (1) منها: ساقطة من م.ب. 
)2( في م.لب.: وهذا. 
(3) وهذا: ساقطة من م.ب. 
(4) صيغة الدعاء سافطة من م.ب. 
(5) هنا ولأوّل مرّة تظهر في الأصل كلمة: فصل» عوض: مسلة. انظر البيان 5 من 
الفقرة 29. 
(6) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
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الشّيْءً» و: كنوت أي سَّترنّه قص 1] ومنه سمي البيث كنا لأنه يستتر به. 
والكناية من باب المجاز عند بعضهم . 


فالصحيح أنْها ليست بمّجازء بل هي حَقيقةٌ لأن الحقيقة نوعان: صريحٌ 
وكناية . 

والدليل على على التفرقة”" بينهما أن المّجازَّ عامل بنفسهء ولفظة الكناية 
يُراد بها غيرُها. يقال: فلن كَثِيرٌ اوماد يُكُنى بها عن السخارة» * و: فلانٌ 
طُويلُ التّجَادء يُكْنَى به عن طول القامّة *(© . 

6 وأمًا الإِضمارٌ والاقتضاءٌ"©» [فكقال بعض مشايخنا: «مُما 
سواءٌ وإِنْهُما من باب الحَذّف والاختصار فيّرزاد على الكلام لتصمحيحه». 

وبعضهم فرّقوا فقالوا©»: «الإضمارٌ من باب الحَذْف والاختصار. وهو 
كالمذكور لَغْدَ حتّى قُلنا©: إِنّ للمُضمّر عُموماً. فإنَّ من قال لإمرأته : َي 


تَقْسَك! ونوى(/ به الثلاث© يصح أن المصدر مَحذوفٌ. فهو كالمذكور أخْدٌ 
فصار كأنّه قال: طلَّقي تَفْسَك طَلدّقاً!». 


7 وأما(© المُقتضى فليس كالمذكور© لُعْةٌء بل يُجعل ثابتا 


5-(1)م.ب.: و كه ظ. 

(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

4-(1) في م.ب. : المضمر والمقتضا. 

(2) في الأصل: : وَقالُواء والمُثبت من م.ب. 

(3) في م.ب. : قالوا. 

(4) ف في الأصل : : فتوى» والمُثبّت من م الساء 

(5) في كلا النُسختيْن: : الثّث؛ مع وضع المدّ في الأصل . 
7-(1) في م.ب. : فاما. 

(2) في الأصل: بمذكور» والمنبت من م.ب. 
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ضرورة [ص 22] صِحّة الكلام فلا يَعمَ . وهذا قولّنا. . 


وعلى قول [الإمام] الشافعي©: اللمُقئك عُمومٌ0©. ويقول: (إِنّه 
من باب الإضمار» أو يقول: (إِنّه مَذكورٌ شرعاً فكان كالمذكور حقيقة 


0 


فيتعمم؟. 

8 والإشارة ما غرف بتقس الكلام ينوع تأمّلٍ» غير أنه لا يكون 
مُراداً بالإنزال كما في قوله ‏ تعالى! - : «للفقراء المْهَاجرِينَ0. المراد 
بالآية بيان استحقاقهم سَهُماً© من العّنيمة لهم بدليل سياق الآية. ثُمّ في الآية 
إشارةٌ إلى أن استيلاءً الكمار على أموال المُسلمين سّبِبٌ لثيُوت المُلك لهم. 
ونه إارً ٠‏ إلى زوال لك ال سه ين سخاد ل 

ونظيره9© في الحسّيّات أن مَن نَظرٌ إلى شيءٍ يُقابله فرآه ورأى 
ع لك ضيه بأطراف عبن يغ وتشرة من خ د فما يُقابله فهو مَقصودٌ 
بالنظر وما وقّع عليه أطرافٌ بصّره فمرئيئ© بطريق الإشارة بعالا مقصوداً. 
0 وأمًا الدّلالة [فكقال بعضهم : «دَلالةٌ النصّ [ص 23] والقياسٌ 
5 7 ل صايي اي وَلَا تمه 
سواءٌ فإ قوله ‏ تعالى! -: #إوَلا تقل لَهُمَا ف تَنْهرَهُما00© ليس بنصٌ في 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) هنا وفي م. .ب. وفوق السطر وبخط الناسخ ذاته إضافة : فلا ساتى هذا الفرفى 


هرو 
8-(1) قرآن: ججزء من الاية 8 من سورة الحشر (58) . 
(2) هكذا في الأصل وبعد التصحيح؛ ويبدو أن الكلمتيْن كانتا كما هما في م.ب. : 
استحقاق سهم. 
(3) ما بين العلامتيّن ورد هكذا في م.ب. : فيها واساره. 
9 (1) واو العطف من م.ب. فقط. َ 
(2) في الأصل : َمَرْايٌ؛ وفي م.ب. : فمئرئٌ. وسوف لا ننبّه على مثل هذا. 
50 - (1) خاتمة الجملة القرآنية من م .ب. فقط. 
2( قرآن : : جزء من الاية 3 من سورة الإسراء (17). 
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2 


تحريم الضرب والشتم. ولكن لما عُقل عِلَُ تحريم التأفيف رمي لبو 
والتأففث أذ والأذى في الضزب والشثم أبلعٌ وال موجودة وهي اله كان 
ذلك© حراماً بطريق الأأوْلى. 

1 وهذا عَينٌ القياس وهو" أن يكون السُكمٌ ثابتاً في غير 
التتصوص عليه يمَعنى النصّ لا يعَين النص غير أن المعنى المُوجبٌ 
للحُكم© إذا كان جَليَاً د يُسكّى دلالةَ * وإن كان خفيًا يُسنَى مَى قياسا +«( , 


2 وقال القاضي الإمام أبو زيد [الدبوسي]7© ومن تابّعه: ادَلالهُ 
ال ما ثيّت بمُعنى النص م مَعنىٌ”) ظاهراء غير أن المعنى في المنصوص عليه 

عرف يماع اللفظ من غير تفلي بيك يستوي فيه كل من تعرف العربية. 
فقيهاً كان أو غير فقيه . فإنّ كل عربيّ إذاك» سمع قوله تعالى! : #وَلاً تقل 
َهُمَا أفٌ وَل تَنْهَرْهُمَ7(4)عرف من غير تأمّل خرمَة ضَرْبهما وقثْلهما». 


3 - فمن حيثٌ إِنّه لم يبت 0 يثبّت بعين اللفظ ظاهرا؟ [ص 24 لا يس 
نصاً. ومن حيتُ أنه ينثت يمعنى اللفظ© لُعة!') لا رأياً واجتهادا د 1 يُسمّى (3) 


3) ما بين العلامتين ساقط من م نا 
2 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
00 معنا وفي م.ب. كما أصلحناه . 
(3) في ب. : ذلك» مشضيافة فوق الكلمة وبمخط الناسخ ذاته. 
0-0 أساقطة من م. ا 
(5) نهاية الجملة القرآنية أضافها الناسخ فوق السطر. انظر البيان 2 من الفقرة 50. 
53 اله ا 
(2) في م.ب. : النص» بدل: اللفظ. 
) 


مم 


ب سمي , 


٠ 


لؤؤضوحه لال النصٌ لا قياساً لأنْ ما يبت" بالقياس يثّت بمّعنى النصٌ أيضاً 
لكن بواسطة التأمّل والاجتهاد. ودّلالةٌ النصٌ ما يُوقّف عليه ببديهّة العقل من 
غير تأ واجتهاد. واللَّهُ أعله!(5). 


4 وأا الشرعٌ فهو لبان والإظهار * مأخوذ من قولهم ©( : شرع 
اللّهُ كذَاء أي جعله طريقاً ومذهباً ظاهرا. ومنه سمّيت المَشْرعَةٌ والشريعة 
لمكان ظاهرٍ معلوم . والمرادُ بالشرع المذكور على لسان© الفقهاء الشارِعٌ 
للأحكام الشرعيّة 


5 وأما الحُكمٌ فيُذكر في اللّغة ويُّراد به الصرفٌ والمنعٌ. يقال: 
حَكَمْتُ الوَجُلّ ‏ وَأَحْكَمْتُهُ ‏ عَنْ رأيهء أي متَعنُه(» وصَّرَفبُه . ومنه حَكَمَة الفْرس 


(4) نيم لاله تنا 
(6) ما بين العلاين ساق من عشبا وقد أُضيف إلى الأصل وعلى سبيل التصحيح 
وفوق السطر وبقلم الناسخ ذاته. 
4 (1) مما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
شطب الكلمة في الحُفرد. 
5-(1)م.ب.: وكاظ. 
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وهي * الحديدة التي 2#) تَمبّعه عن الجُموح وتصرفه عن المَشي طبعاً. ومنه 
الحكيم لأله يمع نفيّه ويصرفها [ص 25] عن هواها. ويلكر ويراد به© 
الإحكامٌ والإتقان. 

6*ومنهقوله*(): «أُكمثآيّاثة24) مُنع تعن الغلّط 
والكّذب© والباطل والخطإ والتناققض. ومنه الحكيم؛ من أسماء الله 
-تعالى |: فَعِيلٌ» بمعنى مُفْعِل؛ أي المُحكم للعانّي”7» الدالٌعلى قدرته 
وعلمه * لكؤنه محكماً ومُتقناً *#(1). 

ويُذكر ويُراد به الحكمة وهو وضع الشيء في موضعه. 

وفي الشرع جاز استعماله للمعاني9 الثلاثة التي بينًا. 

7 وأما حَدَّه وحَقيقثه [فكلقال عامّة أهل السّنْدَ والجماعة0): 
احكمُ الله تعالى! ‏ صِفةٌ أزليّة© لله تعالى! -. وكوثٌ الفعل واجباً وفؤضاً 
ونفلاً وس وحلالا وحراماً وحَسّناً وقبيحا وحمّاً وباطلا ونحوها محكوم أله 
- تعالى! ‏ ثبت بحُكمه وإيجاده وتكوينه». 


8 وإِنّما يُسمّى حُكم الله تعالى! ‏ على لسان الفقهاء0© بطريق 
ونا 


(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه فى م.ب. ؛ ماء ثم: يمئعه. 

(3) في الأصل : بهاء وفي م.ب. : به للاحكام. 
6 (1) ما بين العلامتئن ساقط من م .ب. 

(2) قران: جرء من الاية آمن سورة هود (11). 

(3) الكلمة إضافة من م.ب. 

(3 م) في الأصل: للعالم. 

(4) في م.ب: علىء ثم شطبت وعُوّضت فوقها ب: هى؛ مع: المعاني. 
7 (1) والجماعة: ساقطة من م.ب. 

(2) هنا في م..ب. إضافة فوق السطر وبخط الناسخ ذائة: قادمة بذانه. 
8 (1) في م.ب. : الناس. 


54 


المّجاز عندناء خلافاً للمُعتزلة والأشعريّة فإنّ عندهم التكوينٌ عَينُ المُكرن 


فيكون الإيجابٌُ عَينَ الواجب والحُكمٌ عَينَّ المحكوم [ص 26] والإحداتٌ عَينَ 
المُحدذث . 


* وعندنا التكوينٌ صفةٌ أزَلِيةٌ ‏ تعالى! *(2) والمُكوّن() مفعوله وإنّه 
حادثٌ بإحدائه الأَزَلِيَ لوقت وُجوده. 


9 ثم الممحكوم الذي يُسبّى حُكْماً مَجازاً مُو(" الوُجوبُ والحُسنُ 
والقبخ. وكونه واجباً وحَسّناً وقبيحاً وصحيحاً وفاسداً صفاتٌ الأفعال 
والمّفعول© لا نفسسٌ الفعل الذي ينّصف© بهذه الأوصاف لأنْ نَفْسَ الفعل 
حصّل باختيار العبد وكَسْبهء وإن كان خالقه هو الله تعالى! . 


وك الشرع ما ثبّت جَبْراً لا اختيار للعبد فيه. وما ثبت جَبْراً هي 
الصّفَةٌ الثابتةُ للفعل شرعاً لا نفْسٌ الفعل . 


(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. / 

(3) في كلا النسِحْتَيْن وهنا: عندناء وقد شطبت في كليهما. 
9 (1) في م.ب.: وهو. 

(2) في م.ب. : والعقودء بدل: والمفعول. 

(3) في م.ب. : اتصف. 

)4( في م.با. : وحكمه؛ مع الضمير المُتصل . 
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فصل في الفزض والواجب واللازم © والمندوب إليه 
والسُنّة والنفل والتطوء © ونحوها 


0 فنقول: الفرْض في اللّغة عِبارةٌ عن التقدير والقّطع والبيان. 
يقال: فَرَضٌ القَاضِي” التققَة؛ أي قدّرها. وقال تعالى! -؛ قد رض الله 
كم تَحلّة مُه أي قذَّر الله [ص 27] لكم وبين ما تَتَحلّلون0) به 
أيمائكم وهى8) الكفارة الجُقدّرة الجبئنة . 


وسّمّيت الصلاة والصومٌ فريضة , بمعنى مُفروضةً أي مقدّر 5 ميئنة . 


1 والوُجوبُ في اللّغة عبارةٌ عن السّقوط فيكون الواجب * على 
المرء كالساقط عليه 18 فيتحتاج إلى تفريغ نفسه عنه ويُستعمّل في اللازم أيضاًء 
أي لزم الجُكلّتٌ إتيانه كأنه جاوره ولازمه بحيثٌ لا يَخرج عن عهدته 


بدونه© , 


(5) م.ب.: وااو. ' 
(6) الكلمة ساقطة من م.ب. ومُضافة في الأصل وئحت السطر وعلى سبيل 
التصحيح وبخط الناسخ ذاته. 
60 - (1) في م.ب. : الحاكم» بدل المُثبّت من الأصل . 
(2) قرآن: : مجزء من الآية 2 من سورة التحريم (66) . 
(3) في الأصل: يتحللون» وفي م.ب. : تحلون. 
١ )4(‏ في الأصل : : وهوء والمثبّت من م.ب. 
61 - (1) في الأصل :كالساقط على المرءء والإصلاح من م.ب. »وقد ورد فيه على سبيل 
التصحيح وبخط الناسخ ذاته وبعد فسخ ما ُوَض من الكلمات . 
(2) هنا وفي م.ب . إضافة في الطرّة ة وبخط التاسخ : الا يا ذانه, 
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2 والفؤْض في عرف الفقهاء ء ما ثبت وُجوبّه بدليلٍ مُقطوع به حتى 
يُكفر جاحده كالصلاة والصوم ونحوهما. 
والواجبٌ ما ثبّت وُجويّه بدليل فيه شْبْهةٌ العَدّم كالوثر وصّدّقة الفطر 
جه 1 7 م 
والاذ ضحية(1) ونحوها. 


والدّليل الذي فيه شُبْهةٌ العَدّم كالقياس والخَبّر الواحد. 


وأصحابٌ الحديث يُسَوّون بين الفرْض والواجبء وبينهما مُفارَقةٌ: 
على ما بيّنا. 

والصحيحٌ [ص 28 أنه فعلٌ يُستحَقٌ الذمٌ على تَرْكه من غير عُذّر . 

وقيل: «ما لو أَنِي به يقّع مُستحَقَاء أي لم يقّع تَبرْعاً) 

4 ولا يُلرْمِ صوم”" المسافر» على المحَد الأول لأنه ترك الصوم 
بعذر السفر ولا يلم ترك الصلاة في أوّل الوقت لأنها غيرٌ واجبة في أوَّل 
الوقت قطعاء وإِنّما يَتعيّن الؤؤجوبُ في جرْءِ من الوقت بالشروع فيها أو يُتعيّن 
الؤجوبُ في آخر الوقت حبّى قال بعض أصحابنا: «لا وُجوبَ© في أوّل 
الوقت أصلاً! ولو صلَّى في أوّل الوقت فهو نفل يمع لزوم الفَرْضِ للصلاة 
ثانيً» كالوّضوء قبْل دُخول الوقت». 


2 (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 
4 (1) صوم: إضافة من م.ب.» وفي الأصل: المسافرّء فقط ومع شكل الحرفين 
الأخيرين منها. 
(2) م.ب.: ولكاظ. 
(3) الكلمتان مُضافتان في الأصل فقط وعلى سبيل التصحيح» » الأولى تحت السطر 
والثانية في الطرّة . 


57 


م الواجب على أنواع : قد يكون مُضِيّتاً وقد يكون مُوسّعاً وقد 
يكون مُخْيّراً فيه0"© كالكفارات وقد يكون مُرخّصاء واللازمٌ في معنى الواجب. 
6 والمّندوبُ إليه مَدِعُرٌ إليه على طريق الاستحباب دون الحثم 
والإيجاب» مأخودٌ من النذب» وهو الدُّعاء. وَخَدّه ما يكون إتياله أؤلى من 
تركه11 , 
وقيل: «ما يكون [ص 29] في مُباشرته ثوابٌ وليس في تركه عِقَابٌ» . 
7 والسُنَةٌ في الذّغة عبارةٌ عن مُطلّق الطريق» خيراً كان أو شّرًاً. 
وقال0»-عليه السلام!-: امَنْسَنٌّ سُنَةَحَسَدَ حَسَنَة»فَلَهُالجرُمَا وأَجْرْمَنْ 
عَبِل بها 7# أي وضع طريقة حسئة. (ومَنْ سَنٌّ سُنَّةَ سَبْنَة00© أي وضع 
يقةٌ سيئة . 


مد 


ويقال: لفلا 7 سُنَةّ مَرْضِيةٌ أي سيرة حَسّنة . ق: : لفلآن سْنَدٌ مَذمُومة 
أي سيرة سيّئةٌ» * أي سيرة قبيحةٌ ٠‏ ويقال: سن الحُمَرَيْنِ ع 200 


8 وفي الشرّع لا يستعمل إل فى الخيْرء وهى ي الطريقة 4 
5 -(1) فيه: من م.ب. فقط. 
6 _(1) في الأصل؛ الترك؛ والمُثبّت من م.ب. 
7 -(1) واو العطف من م.ب. فقط . 

(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. وقد كتبه الناسخ بخطه وفي الطرّة ونسي 
شطب : الحديث؛ من المتن. 

(3) انظر الإحالات إلى كتب الصّحاح في الم بم المُفهرس (ج 2 ص 552,ع 2) 
وقد ورد الحديث فيها بصيغ مُختلفة: امن سن سنّة خير. ٠٠‏ (الترمذي: على 
ابن حنبل)؟ «من سن سنّة حسئة أو ميئة . ٠.‏ (نقدة في كل من الداري وان 
سنّة سيّئة» (مسلم: علم ‏ زكاة» ابن حنبل) . 

(4) ما بين العلامتيّن من الأصل فقطء وقد أضافه الناسخ ة في الطُرّة. وعن العمرين» 
انظر التعليقات على الأعلام . 

8 (1) في م.ب. : الطريق, 
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المسلوكةٌ في الدين. يُقال: سُنّهُ رَسُولِ الله أي طريقيّه * المَرضيّةُ© وسيرثه 
المحمودة. وَحَدّها ما واظب عليه رسولٌ الله وَكوْ ‏ :20 * من غير إيجاب 
علينا :9# . 


9 والنفل في اللّة عبارةٌ عن الزّيادة. 

وفي الشرع اسم لقربّة زائدة على الفرائض والواجبات . 

0 والتطوُحٌ خيْرٌ يأتيه المَرء© طوعاً من غير إيجاب . 

1 - والعبادة عِبارةٌ عن الخُضوع والتذلّل. * يقال: طرِيقٌ مُحَبدٌ أي 
مذلّلٌ *2©. وحَدُها أن يقال: العبادةٌ فعلٌ [ص 30] لا يراد به إلآ تعظيمٌ الله 
تعالى! ‏ بأئره» بخلاف القربة والطاعة. 


فإِنَ القربة ما يُتقرّب به إلى الله تعالى! - ويُّراد به© تعظيمُ الله 
تعالى! - مع إرادة ما وُضِع له الفعل كبناء الرٌباطات والمّساجد ونحوها©. 
فإنّها قُربةٌ يُراد بها وجةٌ الله تعالى! ‏ مع إرادة الإحسان بالناس وحُصول 


2 وكذا الطاعةٌ ما يجوز لغير الله تعالى! ‏ قال الله تعالى! - 


(2) الكلمة من م.ب. فقط. 

(3) ما بين العلامتيّن ورد في م.ب. وفي الملدة وبخط الناسخ ذاته وعلى سبيل 
التصحيح . 

(4) ما بين العلامتئن من الأصل فقطء من ُرّتها وبخط ناسخها وعلى سبيل 
التصحيح . 

0 (1) في الأصل: العرأء وفي م.ب. كما أثبتناه. وسوف لا لَب على مثل هذا في 

ما يلي من تحقيق النص. 

(1) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 

(2) في الأصل: يهاء والإصلاح من م.ب. 

(3) م.ب.: و7لاو. 


59 


0 م م ره 0 م 
لأَطيعُوا اللّهَ وأطيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأثر متكن»20». 
والعبادة© ما لا يجورٌ إلا لله تعالى! © فبان الفرقٌ بينهما©». 
وفيل : «الطاعةٌ مُوَافَقَةٌ الأم والمّعصيةٌ مُخْالفَةٌ الأمر». 


وقيل: «الطاعة هي العمل لغيره بأمره طعا . 


فصل [في الخرام والخلال 
وما يتصل بهما من الأحكام المُشابهة] 


و 


3 الحَرامٌ والمُحرمٌ في اللّخة هو المَمنوحٌ. يقال: حَوَمْتٌ الوَجُلّ 
العَطيّة حرماناًء أي متّعّه . والحرمة والحرمان والتحريمٌ هو(" المئمُ. 

وكذا انه في اللّغة هو المَدْمٌ. ومنه قولٌ القائل [من بحر الكامل] : 
«لآ تنه عَنْ حلت وَتَأْر تي مثْلهُ عَارٌ عَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظيه! 
لص 31] 
2 (1) قرآن: جُزء من الآية 59 من سورة النساء (4). 

(2) في الأصل : والعبادات» والإصلاح من م,بب. 

(3) هنا وفي الأصل فقط وفي الطَرّة وبخط الناسخ إضافة : لغير الله تع؛ وعلى سبيل 

التصحيح ولكن بدون شطب شيء من المتن. 
(4) بينهما: في كلا التُسحْتيْن مضافة بخط الناسخ ذاته وعلى سبيل التصحيح. 


3 (1) هو: ساقطة من م.ب. 
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أي لا تمتّغْ» وكذا الحظرُ المنع . 
2 4 و هي 

4 والمحظورٌ الممنوعٌ» ومنه الحظيرة. وحَدٌ السرام والمُحرّم 
والمَنهِينُ والمّحظور على خلاف حَدَ الفرْض والواجب القطعيّ. 

فمن قال: «حَدٌ الواجب ما يُستحق الذمٌّ على تركه» قال: «حَدٌ الحرام 
ما يُستحق الذمَّ على فعله». 

ومن قال: «حَدّ الواجب ما يأثم بتزكه» قال: «حَذٌ الحرام ما يأثم 
بفعله ويئاب على تركه بنيّة التقرّب إلى الله تعالى! -؟. 


75 والمكروة ضِد المحبوب» مأخوةٌ من الكراهة التي هي ضِد 
المحية . 


والتّضى7 وحدّه ما يكون تركه أوْلى من إثْيانه© وتحصيله . 

وقيل: ١ما‏ هُو© الأؤلى ألا يُفعلٌ». 

6 والحَلال ما أطلقٌ له فعلّهء مَأخودٌ من من الجل وهو المَنْحُ 
والإطلاق. ومنه: حل المُقْدَةَ ومنه قولهم: حل القَيْدَ عَنْ0© عَبْدِهء إذا 
أطلقّه. وَحَدٌ الحلال هُو المُطلق بالإذن * من جهة الشرْع 38 

ولهذا تُوضّف أفعالٌ الصبيّ العاقل بالحلّ والإباحة والئذب© عندناء 
خلافاً لأصحاب الحديث» [ص 32] لوجود الإذن من جهة الشرْع وهو قوله 


5 - (1) في كلا التُسِحْتيْن: الرضاء وسوف لا ثُنبّه على مثل هذا في ما يلي . 
(2) إتيانه: ساقطة من م.ب. 
(3) هو: ساقطة من م.ب. 
7 -(1) في الأصل: منء والإصلاح من م.ب. 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب ؛ وقد ورد في طرّة الأصل وبخط ناسخه. 
(3) م.ب.: وكالاظ. 
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يلِ! -: «مُوُوا صِبْيَانَكمْ بالصّلاة إذا * بَلَعُوا سَبْعاً وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا 
ُو عَشْراً!) +889 , لكن لا بو : صف فعله يالُرمة لانعدام خطاب النهي في 


3 


7 والمُباح مأخودٌ من دا باح فلانٌ بسره("2 و باح به أي 


أظهره. * وكذا يُقال: أَبَمْتّكَ مَالِيَء أي أحذَلبُه #©. 


وقيل في حَذّه: اما اسْتوى فعلّه وتَّرْكّه في الشريعة». وقيل: 
2 3 
اما لا يَتعلّق يفعله ثوابٌُ ولا بتزكه عِقابٌ». وكلا الحَدَيْن يبل بفعل البتهائم 
والمجانين. 


وقيل: "ما يَتسخْيّر العاقل0© فيه بين التَّْك والتحصيل شرعاً». 
8 - والإطلاقٌ هو الفيْحٌ ورفمٌ القيْد. 
9 والإِذْنُ هو الإعلامٌ. 


- 3 8 7 5 و .2 3 
0 والمشروع ما بينا. وقيل : ١المشروم‏ والشريعة والشرعة 
الطريق المَسلوكٌ في الدّين» وهو فعلٌ أظهره الشرعٌ من غير تَدْبٍ وإيجاب 
(4) في م إلساء كما أثيتناه» وفي الأصل : للصلاة. 
ا وفد تسن الحديث بين السطرين وفي ال 
بالصلوة» م الحديث. 
انظر الإحالات إلى كتب الصحاح في المُعجم المُفهرّس (ج 3): مُروا صبيانكم 
بالصلاة إذا بلغوا سبعا (ابن حنبل): ص 248 ع 1؟ واضربوا عليها ابن عشر 
(الترمذي : مواقيت) ‏ وإذا بلغ عشر سنئين فاضربوه عليها (أبوهاود: الصلاة) : 
ص 2505 ع 2. 
7-(1) في م.ب. : باح بسر فلان. 
(2) ها بين العلامتين ساقط من م.ب .. وقل ورد في طرّة الأصل وبخط اسخه 
وعلى سبيل التصحيح . 
(3) في الأصل: الفاعل» والمُثبَت من م.ب. 
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ولا حخك ولا إنكار. فالحَلال والمُطلق والممشروعٌ وَالْمَأَدُونُ نظائر. 
والمندوبٌ إليه والمحبوبٌ والمّرضيٌ نظائرٌ». 


1 5 0 5 3 
فصل [في ما يستعمل فيه الحق] 

1 - الحقٌ يُستعمّل في شيئيْن : 

أحدهما في22 التّزول والوُجوب. يقال: حَقّ ‏ يَحىٌء إذا نرّل 


لص 33]. ويقال: حَقّ عَلَيْهِ إذا وجب عليه . 


1 


ويُستعمّل في الصّدق والصواب أيضاً. يُقال: قَوْلٌ حَقٌء 
وصوابٌ. 

وقيل فى حله : ١الْحَقٌّ‏ ما غلبت حُججه© وأظهّر التموية فى غيره؟. 

* وقيل: «السَنٌّ ما هو واجبُ الؤجود» ولهذا كان الحَقٌّ من أسماء الله 
-عرٌ وجلٌ! 0# . 

2 - والصوابٌ ما أصيب به المَقصودٌ بحُكم الشرّع. 

3 والخطأ نقيض الصواب» ومعناه مخالفةٌ القضد”© والعُدولٌ 


ف 
ي صدق 


4 - والمُحال الذي أحيل عن جهة الصواب إلى غيره. ويُراد به في 


1-(1) في: ساقطة من م.ب. 
(2) في م.ب: حجته. 1 ظ 
(3) ما بين العلامتين من م.ب. نقط وقد ورد في الطرّة وبخط ناسخه وعلى سبيل 
التصحيح . ' 
3 (1) في م.ب. : المقصود. وقد وردت فوق السطر بيد الناسخ مع شطب الكلمة 
المتروكة . 
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الاستعمال ما اقْتضى الفسادٌ من كلّ وجّْه كاجْتماع الحركة والسّكون في 
3١ .‏ 
شيء(1) واحد في حال واحد(*) د بجهة واحدة 1 ا 


فصل [في الصحيح في العبادات والمعاملات] 


5 الصحيحٌ في العبادات والمُعاملات ما استجمّع" أركاته 
وشرائطه بحيثٌ يكون مُعتبّراً في حقّ الحُكم» على حسّب ما يُستعمّل في 
الحسّيّات. فإن الصَّحَةَ فى المّحسوسات يُراد بها اعتدالٌ الأجزاء والأزكان. 
١ 7 8 1‏ و 2 7 7 عو 
يُقال: كَوْنُ صَحِبحٌء و: أسْطوائةٌ صَحِيحَةٌ إذا استوى تركييّه الخاصٌ وفيه 
صلابةٌ وشذة. 

والصحيحٌ في الحيوانات ما اعتدّلت [ص 34] طبيعيّه واستكمّلت قُوَنه. 

6 والفاسدٌ من الأغيان ما تَغْيّر عن حاله وَاسْثلٌ ما هو المقصودٌ 
منه. يُقال: طَعَامٌ فاسدٌ» إذا تغيّر أو: لَسْمٌ َاسدٌء إذا أنْتنَّ. 


4 -(1) في م.ب. جزء) بدل : شيء . 
(2) في م.ب. : حاله وأحدة , امكرن قل 
(3) ما بين العلامتين ساقط من م.ب.» وقد ورد في الأصل على سبيل التصحيح 
وتحتك السطر وبخط الناسخ ذاته. 
5-(1) في م.ب: اجتمع . 
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وفي عُرف الشرّعء الفاسدُ ما كان مُشروعاً في نَفْسهء فائتٌ المَعنى من 
وجه # كالبيْع الفاسد *() لِمُلازْمَة(2) ما ليس بمشروع إِيّاه بكم الحال مع 
تَصِوٌّر الانفصال عنه(") في الجملة. 

7 والباطلٌ من الأغيان ما فات معناه المخلوقٌ له من كل وجه 
بحيثٌ لم تَبِقَ إل صورثه. ولهذا يُذكر يمُقابلة الباطل الحقَّ الذي هو عبارة 
عن الكائن المُتسقّق22 الثابت. 

وفي الشرّع يراد به ما هُو المفهومُ منه لَعْةّه وهو ما كان ثابتٌ المعنى 
من كل وجه مع وُجود الصّورة» إِما لانعدام محل التَصرّف كبيّع المَيتة والدم 
أو لانعدام أهليّة المُتصرف كبيّْع المٌجنون والصبيّ الذي لا يَعقل . 

8 والجائرٌ في اللّغة مَأخودٌ من المُجاوّزة. وكذا النافذٌ. يُقال: 
جار السَّهُمْ [ص 35] وَتَقُدَّه أي جاوز وتَعدّى عمًا أصابه. ومنئه يُقال في 
الدُعاء : وَجّوازا عَلَى الصّراط . 

وفي الشرْع هو المَحسوبُ المُعتبّدُ الذي ظهرٌ نفاده في© الحُكم 
المّوضوع له مع الأئن عن الذمّ والإثم شرعا. 

9 والمّوقوفٌ هو الذي لا يُعرف حكمّه في الحال9) مع وُجود 


56 (1) مأ بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(2) في متن الأصل وبدون شطب: ِعُلارّمة والمُنبت من طُرّته وبخطً الناسخ وعلى 
سبيل التصحيح » وكذلك من م ٠ب‏ 
57 - (1) الكلمة من م.ب: فقط وقد أضافها الناسخ بخطه في الرّة؛ بدون وضع كامل 
النقط . 
8-(1) في م.ب ب . : الى» بدل: في. 
09 - (1) في م.ب. : للحال. 
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٠ 5 2‏ 0 3 0 2 3 بع 8 
ركن العلة لعارض كبيع الفضولي ونكاح الفضولي ؛2(9) فيتوقف في 
جوابه(ة) لأله لا يُدرى أن المانع يرول (4) فيئفز(5) الحكمٌ أو لا يزول 


فيتفسخ7؟) والله أعله7! . 


فصل [في الحَسَّن والقبيح [! 
وما يتصل بهما من العدل والجور والحكمة والسّفه] 


0 الحَسَنْ هو الكائنٌ على وجْه يميل إليه الطبعٌ وتقبله0" التَفْسُ . 
والقبيخ ضِدٌُ الحَسّن. ومنه: وَجْدُ حَسَنٌ» و: وَجَْهُ قبِيمٌ. غير أن ما يُميل إليه 
المرءٌ طبعاً يكون حَسَئاً طبْعاً. وما يُميل إليه عقْلاً وشرّعاً© كالإيمان بالله 
تعالى! ‏ والعذل والإحسان وأصْلِ العبادات فهو حَسَنٌ عقلا وشرعاً لأنّ هذا 
النوعَ مما لِلعَقْل حظٌٌ في معرفة حُسْنه. 

31 وما لا يُعقّل [ص 36] كصُوّر العبادات ومقاديرها وهياتها 


(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب, 

(3) م.ب. :وثااظ. 

(4) في الأصل : : يَرْولُ» والمُبّت من م.ب. 

اأصل: فيفيل» والإصلاح من م.ب. 
530 -(1) في الأصل: وب وليك من مب : 
(2) في الأصل : : شرعاً وعقلاً» والمنبّت من م.ب. 
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ويّميل27 إليه الطبعٌ لِدُعاء الشرّع إيّانا إليه فهو حَسَنٌّ شْعاً لا عقلاً وطبعاً. 


وهذاكله إنْما©© يي يستقيم على قولنا وعلى قول بعض أصحاب الحديث 
كأبي العبّاس القلانسي0© و إسحاقٌ الإسشفراييني2 ' والقفال الشاشي©) 
وال حلي نرت 


92 وأمًا(» عامة ة أصحاب | الحديث ف لقال |: نات حَسْنَ الأشياء 
من موجبات الأمْر والنهٌي 6 كحسْن صوّر العبادات ومقاديرها 3-2 


ل 


عِندَنا». 


وقيل في حَدَّهما: الحَسَنْ ما لو فمّله العالم به مُختاراً لم يشتجق ذماء 
والقبيح ما لو فَعله العالم هد( مُختار[ا] [للاس» سْتحَقٌ الذّمَ عليه . 

3 ولعّدلٌ: قيل: «هو مَصِدَرٌ بمَعنى العّدالة» وهو الاعتدالٌ 
والاستقامة . 


4 والجَوْرُ هو المَيلُ في اللّغة. يُقال: جَارَ السَّهُمُء إذا مال0» عن 
غير أنّه في الشرْع استعمل في المَيْل عن الحق [ص 37] إلى الباطل . 


37 (1) في م.نب.: ونميل » مع حذف: الطبع. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

2 (1) في م.ب. ؛ فاما. 
(2) ان: من م.ب. فقط» وقد أضافها الناسخ ذاته فوق السطر. 
(3) به: ساقطة من م.ب. 

4 -(1) في م.ب. : زال» بدل: مال. 
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5- والظّلمُ وضع الشيء في غير مَوضعه. يقال: ظَلَّمَ الشّعَرٌء إذا 

وفي عُرف الشرْع هو المُتعدي على حَقَّ محترم . 

6 ' والسّفَهُ عِبارةٌ عن الخقّة والاضُطراب. والسفيةٌ من به حمَّةٌ 
ونوعٌ اُطراب في عفّله يُحمله ذلك على فعلٍ مُخْالفٍ للعقل لقلّة التأثل. 

7 وأمًا الحكمةٌ [فكقال ابن الأغرابي: «الحكمةٌ العلم لكنه 
ع م يمع عمًا يقبْح إلى ما يحسن». 

وقيل: «الحكمةٌ هي الإتقانُ والإحكامٌ» وقد مرّ ذلك©. 

وقيل©: «الحكمةٌ ما تعلّقثْ به عاقبةٌ حميدة» والسّفَهُ ما خلا عن 
العاقبة الحميدة» وهو قبيحٌ لخَلْرَه عن العاقبة الحميدة» . 


فصل [في العزيمة والرُخصة] 


8 العَزيمةٌ في اللّغة عبارةٌ عن الي المُؤْكّدة. وفي عُرف الفقهاءء 
العزيمة اسم للحكم الأصْليٌ في الشرْع على حسّب ما يُوجبه الدليل لا لعارض 
أمر . 
يل 


7 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) ذلك: من م.ب. فقط. ولم نقف عليه! . 
(3) في م.ب. ويدلَ الفعل: ثم. 
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9 والوُخصّةٌ في اللّغة عِبارةٌ عن التوسعّة واليّسْر والسّهولة. يُقال: 
رَخْصٌ السّعْرُء و: رَخْصٌ الطْمَامُ إذا كَثْر أمثالّه وسهّل وُجودُه [ص 38] 
وتيسّرآت] إصابئه . 

وفي الشريعة اسْمٌّ لما تغيّر عن الأمر الأصّلي يعارض”2 إلى يسْرٍ 
وتخفيف *# كصلاة السفر 2(96) ترفيهً وتّوسعَة على أصحاب الأغذار. 

0- قم اؤخصّة على نوعئن": حقيق وجا 

فالحَقيقةٌ©» على ضربيّْن أيضاً©: 

أحدهما ما يظهّر التغيّر في حُكمه مع بقاء وضف الفعل؛ وهو الحُرمة؛ 
أي يرتفع الحكمُ» وهو المَُاحَذة؛ مع بقاء الفعل مُحماً كإجراء كلمة الكفر 
على اللّسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلْب بالإيمان * وكذا تناوّل *(*) مال 
الغير بغير إذنه * في حالة #(") الإكراه أو7©) المَخمّصة وكإفطار في صوم رمضان 
بالإكراه فإنّه يُرخْص له الإقدامٌ في هذه المواضع مع بقاء خرمة الفعل» حبّى 
لو امْتَتمَ وبزّل© تَفْسَهِ تعظيماً لِنهي الله - تعالى! - فقتل أو مات جوعاً 
[لَكِياب على ذلك لبقاء الوصف©. 


- (1) في م.ب. : لعارض. 
(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
0 . (1) في م.ب. : ضربين. 

(2) في الأصل : : والحقيقة» والمَثبّت من م.ب. 

(3) ايضا: من م.ب. فقطء وقد أوردها الناسخ ذاته فوق السطر. 
(4) ما بين العلامتين ورد مَحلّهِ في م.ب. : واتلاف. 

(5) ما بين العلامتيّن ورد محلّه فى م..ب. : يعله. 

(6) في الأصل: والمَخْمَصَّة بدون الألف. 

(7)م .1 و#كاظء. 

(8) في م.ب. إضافة فوق السطر وبخط الناسخ ذاته : وصف الفعل. 


69 


ولو أقدّم عليه لا يُؤَاحَذ به * لازتفاع كمه *© لأن المُؤاخدّة ليس 
من الأحكام 29 اللازمة للمحظور وإنّما عرف [ص 39] ذلك بوعيد الله 
تعالى! . فجاز ارتفاعها عند انْعدام الوعيد. 

والثاني ما يظهّر التخيّر(11) في * الحكم و *2') وصف الفعل وهو أن 
لا يبقى الفعلٌ حراماً كشرب الحّمر وتناؤل المَيتَة عند الإكراه والمَخمّصة 
ففي(2') هذا النوع ارتفعتٍ الحُرمةٌ والمُؤاخذةٌ جميعاً حتى لو انتتّع فقتل أو 
مات جوعاً لك يُوَاحَدُ بدّمد9. 


1 5 وأا الخصّة المّجازيّة فهي27 كوّضع الإصر والأغلال التي 
كانث على الأُمّم السالفة. فعلى اغتبار أنّها ما كانث مشروعة في حقّنا 
لا يُسنَى رُخصّة حقيقة لإعدام حقيقة حقيقة© التغيّر عن الأمر الأصليٌ. وعلى 
اغتبار أنها كانث مشروعة على لمم السالفة ووُضعت عنًا يُسيّى رُخصة 
مجازا . 


2 وقول الناس: «الرّخْصّةٌ استباحة المحظور مع قيام الدليل0) 
المُْحرّم؟ لا يكاد يَصِمٌ لأن هذا فول بتخصيص العلّة حيث قالوا بقيام عِلَة 


(9) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(10) في م.ب. وفوق الكلمة وبخط الناسخ وعلى شكل تصحيح وبدون شطب ما 
جاء في المتن: الافعال. 
(11) في الأصل: التغيرٌء والإصلاح من م.ب. حيث شطب المُصْحُح: المعل» 
ووضع فوقها ما أثبتناه. 
(12) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(13) في الأصل: وفى. 
(14) في الأصل: بذلك» وما أثبتناه من م.ب. 
1 (1) فهي: إضافة من م.ب. 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. 
2 (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 
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الحُرمة ولا خرمة. وإن قالوا: «تثيّت الإباحة مع قيام الحُرمة» فقد * أطالوا 
[ص 40] من حيث *(2) جمّعوا بين المُتضادَيْن. 


فصل [في القضاء والفصل] 


3 القضاءٌ عبارة عن فصل الأمر على سبيل» التمام والإحكام. 
ويُراد به إتيان الفعل الواجب مُحكماً تاماً. ويُستعمّل القضاءٌ مكانّ الأداء. قال 
97 8 : 00 م لي . 6 وام 
الله تعالى! : «إفاذا قضيّت الصّلاة * فانتشرُوا في الآأررض 74 والمُراد به 
الأداءٌ لأنّ صلاة الجمُعة لا تقفضّى © . 


وأمّا في عُرف الشرع فالأداءً عبارة عن تسليم عَيْن الواجب في وقته. 
والقضاءٌ عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقْته. ثم المُؤدّى بعد قواته) 
عن الوقت المُعيّن يكون قضاء عندنا سواءً كان الؤجوب يأتي0©) في الوقت أو 
لم يكن . 


(2) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
3 .(1) الكلمة ساقطة من م.ب. 
(2) قرآن: جُزء من الآية 10 من سورة الجُمُعة (62). وما بين العلامتيْن ساقط من 
مالا 
(3) في الأصل: لا تُقتضى» والإصلاح من م.ب. 
(4) م.ب.: و0او. 
(5) في الأصل: ثابتأء والتصويب من م.ب. 
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4 وبعض أصحاب الحديث قالوا: إن كان واجباً في الوقت 
يكون أداءً حقيقة» وهو فرضٌ ثان”" وإِنّما يُسمّى قضاءً مجازا. 

5 والقَصْلٌ هو القول الواضح البيّن الذي ينفصل به المُراد عن7) 
غيره. 


فصل [في الإرادة والمشيئة] 


6 اص 41] الإرادةٌ مُشْتقّةٌ من الكؤدء والرَوْدُ يُذكر ويُراد به 
الطلبُ. #يُقال فى المكل :لا يُكذب الرّائدُ أهلّه21*('). ويُقال: (إِنّه الميْل. 
يُّقال: جاريةٌ رَوْداءء وهي التي مايل في مشيتها». 

7 وأمًا حَدَّها فقد قيل: (إِنّها معنى يُنافي الكراهة والاضطرارَ 
فيكون7 الموصوف بها مُختارا في ما© يفعّل20». وقيل: (إنّها معنى يُوجب 


4 (1) في كلا التّسحتيْن: ثانى» والصحيح ما أثبتناه. 
5 (1) في الأصل : من» والإصلاح من م.ب. 
6 (1) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
7 . (1) في الأصل: ويكونء والقراءة المُثبتة من م.ب. 
(2) في كلا التَّسحْتيْن: فيما. وقد استصوبنا كتابتها في كلمتيّن لتأدية المعنى 
المُراد. 
(3) في م.ب. : فعله. 
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المفعولَ©© بوجُه دون وجْهء إذ لولا الإرادة لما كان وقتٌ لوُجوده أؤْلى من 
وقت ولا كمّيّةٌ ولا كَيفيةٌ أؤلى ممّاة» سواهما». 

98 والمّشيئةٌ والإرادةٌ واحدةٌ ولا فرق بينهما إلا على قول 
الكَرَاميّة9» فإِنّهم يقولون: «مَشِيئَةٌ الله تعالى! - صفةٌ أَزَليَةٌ لله تعالى! - 


م لاله 
وإرادته حادية في ذاته القديم» : 


فصل [في القصد والاختيار] 


9 والقَصّدٌ بمعنى الإرادة به يصير الفعلٌ اختيارياً ويخرّج عن 
حدّ الاضطرار. 

غير أن لفظة الإرادة تُطلّق في الشاهد والغائب جميعاًء ولفظة القصد 
لا يُطلّق إلا فى الإرادة الحادثة . 

950 والاختيارٌ مُشتقٌ من الخيّرة [ص 42] وهي 22 المَيْل إلى الخير 
وإلى ما هو الأفضلٌ والأؤلى. 


(4) في م.ب.: اختصاص المفعول. 
(5) في الأصل: من ماء أما في م.ب. فكما أثبتناه. 
8 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
0 - (1) في م.ب. : وهو. والصواب ما أثبتناه عن نُسخة الأصل لأن الضمير يعود 
على الخيرة لا الاختيار. 
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[فصل في الضرورة والحاجة] 


1 والضرورةٌ مُشْتفّةٌ من الضَّرّر وإنّها حل بالإنسان من * فعل 
غيره #(') مما لا مدفم له. 


2 والحاجةٌ نقصٌّ يرتفع7) بالمطلوب ويتجبر به * كالجوع 
ال 0 


فصل [في الكل والبعض] 


0 ر با 5 2 ل 
3 الكل اسْدٌ لجٌملة تركب من أجزاء محصورة والبعض اسم 
لكل جُزء تركب الكل منه ومن غيره. 


1 (1) ما بين العلامتيّن ورد محلّه في م.ب.: غير فعله» وهو غير بعيد عن معنى 
صيغة نُسخة الأصل . 
2-(1)ماب.: و 0كاظ, 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 


/4 


وبهذا تَندّفع0© شبهة الخّصوم في مسألة الرؤية وهو© ما قالوا: (إنْ الله 
تعالى! - * لو كان مَرئيًاً * () [للبْرَى كله أو بعضه؟. 


قلنا©»: ماذكرنا من تفسير الكُلّ والبعض لا يّليق بصفات الله 
7 1 و 27 0 8 
تعالى! ‏ فلم يكن كلا ولا بعضا. ويرى كما هو. 


4 ويُقال لهم: * نحن وأنتم عالمون بالله ولكن هل (") يُعلّم 
عله أوبمشه؟ فلااثقصال لهم الآ أذيقولوا بأذاك -تعالى!-لايوصّف بالكل 


والبعض . 


والجرَءُ© والبعض مُتقاربانء إلآ أن الججرء© حقيقة هو الذي 


5 و م 
يه يتجزأ(ة» والبعة قل 2 2 00 


3 (1) في م.ب. : يدفع. 
(2) في م.ب.: وهي 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(4) في الأصل: لان» بدل: قلناء من م.ب. وقد أئبتناها لأنها أؤلى . 
4 (1) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(2) في الأصل : والجرؤ. في حالتي الرفع والنصب. وقد وردت الكلمة في نُسخة 
الأصل وأعلاه (الفقرة 5) هكذا: والجزءء في حالة الجرّ. وفي م.ب. 
الجزوء مهما كانت الحال. 
(3) في كلا النُّسخْتيّن: يتجزى: وقد أصلحناها لأن المقصود معنى التجزئة لا 
التجزية» أي الكفاية . 
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فصل في الظاهر والئص (ص :4 والمُشكل والمفشر 


5 - فالظاهرُ ما الكشّف وائْضّح للسامع معناه من غير تأمّل كقوله 
-تعالى! _: طأحَلّ الله لَب * وحَرمْ الربًا *#»( ') مأخودٌ م: من الظهور وهو 
الؤُضوح والانكشاف . 

وضدّه الخَفِنٌ وهو الذي المُرادُ منه إل بطلّب» مأخودٌ من السّفاء. 

6 والنصٌ ما فيه زياد ظهور سيق الكلامُ لأجْله وأريد 
بالإشماع؛ ذلك بافتران صيغة أحرى بصيغة الظاهر كقوله ‏ تعالى! -: لاتّحَلَ 
الل الببْعَ وحَرّمَ الريا 29# سيق هذا النصٌ للتفرقة بين البيع والرّباء وهو 
الثراه بالإشماع لان الكرة كان يدّعون المُمائّلة بينهما فورّد الشرعٌ بالتفرقة . 


فالآيةٌ ظاهرة من حيتٌ إِنّه ظهّر بها | إحلال البيع وتحريمٌ الرّبا بسماع 
الصيغة من غير قرينة» ونّصٌ(© في التفرقة , بين البيع والرّبا حيثٌ أريد بالإشماع 
ذلك بقريئة دعوى المُمائّلة© , 


)1١( - 5‏ قرآن : جُزء من الآية 275 من سورة البقرة (2). 
وما بين العلامتئن يُمثل إضافة من م.ب. ويمكن الاستغناء عنها لأنْ المعنى 
ظاهر. وقد وردت في ما يلي في نُسخة الأصل في الحديث عن النصّء» أي 
عمًا فيه زيادة ظهور» حسب تدقيق الجُؤلئف . انظر الفقرة الموالية. 
6 - (1) انظر البيان 1 من الفقرة السابقة , 
(2) واو العطف ساقطة من م.ب. 
(3) م.ب.: وااو 


16 


7 والمُشكلٌ على خلاف النصّ وهو اللفظ الذي اشتبه المُراذ 
منه بحيثٌ لا يوقف على ثرا مئه [ص 44] بمُجرّد التأكُل» مأخودٌ من 
قولهم : َشْكَلَء أي دخل في وأشكاله. ْ 

8 والمُفْسَّدُ اسْمٌ للظاهر المكشوف الذي أوضح معناهء مأخوذ 
من القَسْر الذي هو مقلوبٌ السَفْر وهو الكشفُ والإظهار. 

9 . والجُفسّر والنصٌ والظَاهِرٌ سواءٌ من حيتٌ الذّخة لأنّ في الكل 
ما هو معنى اللفظ لا يَحْفَى على السامع إذا كان من أهل اللّسان. ١‏ 


[فصل في المُجمَل والمُحكم والمُتشابه والبيان] 


0 ولمُجمّل ما لا يوقف على المُراد منه إلا ببيان من جهة 
المُتكلّى مأخودٌ من قولهم: أَجْمَلَ الأمر(©: أي أبهم. وذلك نحو قوله 
تعالى! -: #وآثوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَّادِه»©, ونحو قوله ‏ تعالى! -: لأَقيمُوا 
الصَّلاة وآثوا الرَّكَاة4© فإنّه مُجِمَلٌ في مائيّة©» الصلاة ومقدار الزكاة. 


0 - (1) في م.ب د . إضافة : على» بين الفعل وفاعله. 
(2) جزء من الآية 1 من سورة الأنعام (6) . 
(3) وردت ثماني مرّات في القرآن في سُوّر مُختلفة تارة مسبوقة بواو أو فاء العف 
وأتخرى بأن الناصبة للفعل. 
(4) هكذا في النسِحْتيْن» وهو نسبة إلى الماء . ولعلّه : ماهيّة» وهي حقيقة الشيء» 
يُدلى بها إجابة على سؤال: ما هو؟. 
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51 ونوعٌ آخرٌ مُجِمَل شرعا لا لغة كالعامٌ الذي خص منه بعض 
مجهول فيبقى المّخصوص منه مجهولا فيصير مُجمّلاء وكالعامٌَ الذي اقترّنث 

د ا ِ 2 مل هي سياه كله ؟ سملي 
به صفة مجهولة مثل قوله ‏ تعالى2)! -: #وَاحل لكم ما وَرَاءٌ ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم لص 45] مُحْصِنينٌ4© لما قيّده بصفة مجهولة وهو قوله: 
لمُحْصِنِينَ4. ولا يُدرى ما الإخصانُ فصار قوله: «وَأحِنٌ لم24 

2 والمْحكمُ هو لمق ل يقال: بنَاء مُحَكم أي مُق" (2) 
لا وَهاءً فيه ولا خلّل. 

وحَدُه ما أُحكم المّرادُ به قطعاً ولا يحتمل إل وجهاً واحداً. 

93 والمُتشابه ما اشْتّبه به0© مُرادُ المُتكلّم على السامع لإحتماله 

وحُكمُه التوقّفٌ فيه . 

و - 01 9 لم 

4 2 والبيانُ في اللّة هو الكَشْفٌ والإظهارء مأخودٌ من البَد) 

وهو الاتفصال. والشيء إذا انفصّل عن أمثاله يَظهّر. 


)1١( . 1‏ الصيغة من م.ب. فقط. 
(2) جزء من الاية 24 من سورة النساء (4). وفي الأصل : وَأحَلَّء وقد سقطت من 
م.ب. : مُحْصِنِينَ. ولعل الناسخ أسقطها عمداً لأنها سترد في ما يلي مباشرة. 
2 -(1) في الأصل: المُتَقَنُّ وفي م.ب. وردت خالية من الشكل . 
(2) في الأصل : متفَنٌ» وقد حلت من الشكل في م.ب. 
3-(1) في الأصل: منهء بدل: به. والإصلاح من م.ب.ء وقبها شطبت: مث 
وعوّضت بما أثبتناه من خط ناسخها. 
4 -()م.ب.: و08 ظَ 
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55 ل في المُشترّك والمُؤوّل©) 


والمُشترَك0) ما يحتمل وجهيّن أو رُجوهاً وإِنّه من 
01 المُسئّيات يتناولها على البَدَل. فإذا تَعيّن بعض وجوه 507 
بدليلٍ غير مقطوع بهء وهو الرأي والاجتهادء فهو مول مأخودٌ من 
قولهم: آل يَؤْ1ولُ؛ أي رجّع» يعني يرجع مراد المتكلم عند السامع إلى 
ما تعيّن ن منه بدليلٍ غير مقطوع به [ص 146]. يُقال: أَوَلْبهُ تَأُويلاٌ: أي صرفتٌ 
اللفظ عمًا يحتمل من الوُجوه إلى شيء مُعيّن بنوع رأي واجتهاد وصاراث] 
عاقبَتّه الإخبارٌ عن ذلك . قال الله تعالى! : مَل يَنْظُرُونَ إلا تَُويلَهُ4© أي 


عاقبته . 


ل 


6 - ومتى أريد بالمُشْئرَك أو الجُشكل أو المُجمّل بعض الوجوه 


قطعا يُسبّى مُفْسّراً. 


7 والمُشترَكٌ أحدٌ أنواع المُجمّل. وبيان المُجمَل قد مرّ. 


(2) في كلا النْسحْتيْن ورد محل الهمزة ألف» وقد أصلحناه. 
5 (1) في م.ب. وردت فاء العطف بدل واوه. 
)2( اسم : من م..ب . فقط. 
(3) في كلا التسختين ينتهي الاسم بياء وقد حذفناها . 
) 4) في كلا الشُسختين: يؤّل»؛ مع حركة الفتحة في الأصل على الياء. 
(5) قرآن: جزء من الآية 53 من سورة الأعراف (7). 
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ثم المُشترك ليس بعامٌء وهو اختيار أبي الحسن الكرْخي0) 
الفُقهاء» بل يَتناوّل أحدّ الأشياء عَيْناً عند المُتكلّم» مجهولاً عند السامع 
لا يصير معلوماً إلا ببيان من - جهة المتكلّم . 

وقال عامّة أصحاب الحديث: (إِنّْ له عموماً يتناول الأشياءً المُختلفة 
بمعنى يُشمّل يَشْمّل الكل لأنّ عرض من وضع" الأسامي التمييزٌ بين الموجودات 
بالتسمية. فلو وضعوا اسْماً واحداً للشيء ولخْلافه على الالفراد حتّى 
لا يتناولَ إل واحداً منهما© غير عَيْن لا يحصّل ما هو المتصودٌ آص 47] من 
اكلدم وهو الإفهام؛ فيُودَي إلى نقض عرض المُواضعة9© ووضعه 0 

مُسمييْن مُختلفين أو أكثر بطريق العٌموم. * وذلك لا يبتعد فيكون © 


ص 


موضوعاً لل تحقيقا قيقاً كرض من وضع الأسامي. 

8 والدليلٌ عليه أن قوله ‏ تعالى! -: «وَّلاً تَنكحُوا ما(0) نكس 
آي بَاؤّكَمْ4© تناول خرمة نكاح المّتكوحة والمّوطوءة جميعاً 

فإن قال: تَبيّت© حُرمةٌ إحداهما بدليل آحَىَ 


١ 7‏ (1) انظر التعليقات على الأعلام . 

(2) وضع : ساقطة من م ا 

(3) في الأصل : : واحداً منهاء وفي م.ب. : واحد منهما. 

(4) في م.ب : المواصفة . 

(5) في م.ب. : سسعين وصفهء بدل: ووضعه وء من الأصل . 

(6) ما بين العلامتين ورد هكذا في م.ب. : : ولا يبع ذلك فتحعل. وقد شطب 
التاسخ : فيكون موضعاٌ وعوّضها فوق المشطوب بما ذكرنا ويُضاف إليه: 
موضوعا. 

38-(1)م.ب.: ولاو 
(2) قرآن جزء من الآية 22 من سورة النساء (4). 
(3) في الأصل: يُثبت» وفي م.ب. : سب. 
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قلنا: لا حاجة بنا إلى صَرفها» إلى دليل آخَرَ لأن اللفظ صالح 
لتناؤلهما حتّى يستقيم أن يقال : لا تكح ما نَكُحَ أبوكَ عَفْداً أو وَطَئاً! ولو لم 
يكن لفظ© التكاح مُتناولاً لهما لما صحٌ البيان يهما. 


9 والصحيحٌ القول20 الْأَوَلُ لأنّه ثبت بالنقل المُتواتر أن أهل 
الل وضّعوا اسم القَرْء والعَيْن والجارية لأحد الشيّئيْن عَيْنآ©©. 


فمّن قال: يُراد به كلاهما في حالة واحدة فقد خخالف وضع أرباب اللّغة 
[و]قوله فيه قَوْثُ غَرَض الكلام وهو الإفهام: 


قلنا: كما أن الإفهامَ [آص 48] مقصودٌ فالإفهامٌ والإجمالٌ على السامع 
أيضاً!© مقصودٌ. فإِنَّ العاقلَ إذا كان عَرَضه إيقاع1 العلم للسامع بالمُْبّر به 
دون المخبر إيَاه(2) يقول: أخبرني رَجل َكذَا! وإذا أراد أن يكون له علم 
بهما جميعاً يقول: أخيرني فُلانُ بْنُ فُلانِ بكَذَا. تبت أن كلَّ واحد منهما 
عَرَض العقلاء. 


(4) في الأصل صرفه» وما أبتناء من ب 
(5) في الأصل : لفظةٌ؛ وفي م.ب. : لفطه. 
9 (1) التعريف ساقط من م.ب. 
(2) الظاهر أن نقصاً في النص سبق هذه الجملة ولم نستطع التعرّف على مداه 
وأهمّيته . 
(3) ايضا: من م.ب. فقط. 
(4) في م.ب.: وقوع. 
(5) إياه: ساقطة من م.ب. 
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37 ساعهم 


فصل في بيان الدليل والخجّة والبرهان ونحوها 


0- فالدَّليلٌ0 يُذكّر ويُراد به الداكُ» فَعِيلٌ بمعنى قاعل. ومنه 
يقال في الدّعاء©: يا دَلِيلٌ المُتحيّرينَ! أي يا( هاديهم | إلى ما تزول به 
دنه . ومله ديل القافلة وهو مُرشلمم إلى الطريق ويك وراد به العلامة 

1 قم اسم ادلي يع على ع ميرف ب المعلو]!9 حي كان 
أو شْرْعِيّاًء قَطعِيّاً كان أو غير قطعي حثّى يُسئّى الحسٌ والعقلٌ والنصٌٌ 
والقياس وش*20) الواحد وظواهرٌ اللُصوص [ص 49] كلها أدلة©. 

2 والحُجَةٌ مأخوذةٌ من قولهم: حَمّء أي غَلَب؛ سيت حُجَةَ 
لأنها تغلب من قامث عليه وألزمئه حقّاً وإنّها مُستعمّلة في جميع ما ذكرئاء 
قطعيّاً كان أو غير قطعيّ . 

3 والبُرهانٌُ نظي الُبجّة. وقيل: ١هو‏ بيان صدق2 الشهادة». 


130 -(1) فاء العطف من م.ب. فقط. 
3 في القعاا: ساق من م اب» 


(2) في م. ب لخر اعرف وهو صحيح ليا 
0 قط 
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والبيّنةٌ مأخوذةٌ من البيان وهو الفُصْل والفاصل بين الحىّ والباطل؛ 
إستى ية. 

4 2 والاية اسْم للعلامة في اللّغة . 

والعَلامةٌ اسم لِمُطلّق المُعرّف للشيء. قال الله تعالى! _: لوَعَلامَاتَ 
ويالئّجم هُمْ يَهْتَدُونَ004. 

5 وأما النظُ فهو التَفكّره» في المنظور فيه. وقيل: «تحكيمٌ 
الأدلة ووضعها مواضعها)0©. وهو مراعاة4) مراتب الأدلة بتقديم ما يجب (5) 
تقديمُها وبتأخير ما يجب2© تأخيرها. 

ومتى راعى شرائط صِحّة النظرّ والاسْتدلال©) بأن نظرٌ بآلة كاملة في 
دل لا شبهة فيها ووضع الأدلّة مواضِعها أفضى به إلى العلم في الحسّيات 
والشرعيّات©) جميعاً. 

6 2 ومن الناس من أذكر كَون العقل [ص 50] والنظر من أسباب 
المعارف7), 

وهذا فاسدٌّ لأنّهم لا يُثبتون ذلك إلآ بالنظرً والاسْتدلال فكان في نفيه 
إثباته . 


7 والجَدَلُ دَفْع المرء خصمّه عن إفساد قوله بِحُجّة أو بشبهة» 


4 . (1) الآية 16 من سورة النحل (16). 
5 (1) في الأصل: فه بدل: فهو؛ كما في م.ب. 
)2( في م.ب, وردت الكلمة بدون تعريف. 
)03( في الأصل : مواضعاًء أو هكذا تبدو قراءتهاء والمثبّت من م.ب. 
(4) في الأصل: مراعات» وفي م.ب. كما أثبتناها. 
(5) في الأصل: تجبء والمُثبّت كما في م.ب. 
. (6) واو العطف من م.ب. فقط. 
6 (1) في م.ب. : العلم؛ بدل: المعارف. 
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مأخودٌ من الجَدّل وهو الإحكام؛ ومنه : حَبْلٌ جديل و: مَجَدُولٌ أي مُحكم 
الفثْل؛ ومئة : در مَجُدُولةٌ أي مُدكمة ؛ وإحكام الشيء يمنّع إفساده؛ 
وَالجَدَلُ لا يكون إلا بمُنازعة غيره والنظر قد يْتَمّ به وحده. 

838 والعرفٌُ”) والمعروفٌ ما استقرَ فى التّفوس من جهة شهادات 
العُقول وثَلقَتْه الطّباُ© السليمةٌ بالقبول. 

والعادة© ما استمّرًوا عليه من حُكم العُقول وأعادوا له مره بعد 
2 
أخرى . 

وما بقى من الألفاظ يأتي بان كُلّ واحد منها في موضعه إن شاء الله 
- تعالى! -. 


فصل الكلام في الأمر حقيقة00 


9 واسُو2© الأمر يتناول القولٌ المخصوص وهو قول القائل 


8- (1) في طرّة الأصل وبخط مُغاير لخط الناسخ تعليق هذا نصّه: "قال صاحب النهاية 
العرف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعلى والتقرب والاحسان الى 
الناس وكل مأ ندر [كذا] إليه الشرعيٌ ونهى عنه من السيئات والمقبحات» . 
(2)م.ب.: ولكماو. 
(3) في الأصل : والعبادة: والإصلاح من م..ب. 
(4) آلف الجمع من م.ب. نقط,. 
(5) في الأصل: حقيقة» وفي م.ب. : حميقه. 
89- (1) واو العطف ساقطة من م.ب. 
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لغيره© على سبيل الاسشتعلاء دون التضرّع©: إفْعَلْ. والفعلٌ يُسمّى أمرا 
مَجازاً لأ القيامٌ والقعودٌ [ص 51] ونحوّهما ليس أكُلَّ ذلك] يأمر حقيقة. 
والفاعل ليس بآمر حقيقة بدليل إمكان ني الأمر والمأمور©» عنه. وقبول 
الانتفاء بالنفي علامةٌ المّجاز. 

0 وقال بعض أصحاب الشافعى: (إِنّ حقيقة الأمر تتناول 
الأفعالَ كما تَتناولٌ الأفوالَ». ْ 


وثَّمْرةَ الاختلاف© تَظهّر في أفعال النبيّ ‏ عليه السلام©! ‏ هل0© هي 
مُوجِبَةٌ أم لا؟ على ما يأنيك بيالّه *(*) إن شاء الله تعالى! - 


1 - وإنما ذكرنا في بيان الأمر أَنّه: قَوْلٌ احترازاً من الإشارة: 
وفعلل النبين ‏ عليه السلام! ‏ فإِنّهما ليسا بأمر. وإِنّما اختّرنا للأمر لفظة 
إفْعَلُء احترازاً عن قَول مُفترَض الطاعة للمُكلّف: أَوْجَيْتُ عَلَيِك أنْ تَفْعَلَ 
كَذَاء أو: وَاجِبٌ عَلَيِكَ فعْلُ كَذَا وكَذَاء لأنّ هذا خبر عن إيجاب الفعل وليس 
بأم 
باهر ء, 


02 وإثما اخرنا : عَلَى سَبيلٍ الاسْتعلاء دون التُصرّع» احترازاً 
عن الدّعاء والشّؤال20). 


03 (2) في م.ب. وبدل: لغيره» ورد ما يلي: لمن دونه في الرتبة. انظر أسفله الفقرة 
4 حيث يُفْسّر المُؤْلّف لماذا عدل عن استعمال هذه العبارة . 
(3) سقطت الكلمتان من م.ب. 
(4) في الأصل فقط إضافة: الامرو. 
(5) والمامور: من م.ب. فقط. 
0 . (1) في م.ب. : الخلاف الا. 
(2) السلام: من م.ب. فقط. 
(3) في م .ب. وقبل: هل» وردث: انهاء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(4) بداية نقص في م.ب. . يمتدٌّ حتى مطلع صفحة 55. 
2 (1) هنا وردت في الأصل: فى الشاهد» وشطبها الناسخ» وكان مُوقّقاً في شطبه. 
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3 وإنّما لم نقّل: مِمّنْ لَهُ ولآيةٌء لأنَ من لا ولاية له قد يُطلب 
ويقول: إفْمَلُء على طريق الاسْتعلاء ويكون أمرآ حقيقةً كالسّلطان يأمّر واحداً 
من الرعايا [ص 52] بالقثل أو بالزّنا ونحوه. 

4 - ولم نقل0): لِمَنْ هُوَ دُونَهُ في الرُثْبة©: أن مَن دونه في 
الرُتبة يتحقّق منه الأمرُ لمّن فوقّه أيضاً حبّى يُحمّقَ© ويُسمّهِ فيقال: أَمَرَ لَمَنْ 


اس 
ووم 


و 


فوقه. 


وحَدٌ الأمر عند المُعتزلة شيءٌ أَخَرُ على ما عُرف في الأصل . 


مسألة [الإرادة! 


5 الإرادة ليست بشرط لصحّة الأمر عند أهل الحقّ. وعند 
المُعتزلة إرادةٌ المأمور به شرطً . وعند البصريّين منهم لا بد للأمر من إرادات 
ثلاث: إحداها: إرادة إخداث هذه الصيغة. والثاني إرادة كؤن الصيغة أمراً. 
والثالث إرادة وُجود المأمور به. 

6 والصحيحٌ مذْمَيّنا لأنَّ الله تعالى! ‏ أمر فرعونٌ بالإيمان وما 
أراد منه وُجودٌ الإيمان؛ إذ لو أراد لّما تُصِرّر منه تخلّتٌ الإيمان عن الإرادة» 
على ما عرف في الكلام [ص 53]. 

4 - (1) في الأصل تردّد الناسخ بين صيغة الجمع المُتكلّم وصيغة المُفرّد الغائب 
فوضع ما يقرأ: يقل» أو: نقل. 
(2) انظر أعلاه البيان 2 من الفقرة 139. 
(3) في الأصل: يحَمّقُ وهو خطأ من الناسخ . 
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1 5 3 7 


7 - وقد بّنَا أن له صيغةٌ مخصوصة وهو قول القائل لغيره على 
سبيل الاسْتغْلاء: إفْعَلْ! فعند عامّة الفقهاء وبعض المُتكلّمين هذه الصيخةٌ 
موضوعة مخصوصة للأمر ودالَةٌ عليه. 

وقال أكثر الواقفيّة('): «لا صيغة للأمر بطريق التعيين بل هي مُشتركة 
لا تتعيّن لبعض منها إل بقرينة». قالوا: «لأن هذه الصيغة مُستعمّلةٌ في معان 
حر من النذب© والإباحة والتهديد والتوبيخ وغير ذلك» فيكون [اللفظ] 

حقيقة!”) للكُلٌ فلا يتعيّن لبعض منها إلآّ بدليل». 


8 والصحيحٌ قولٌ العامّة لأنّ من سمع قول القائل لغيره: افْمَلُ! 
يسو سبق إلى فهمه الأمرُ بطلب تحصيل الفعل. ولو كان اللفظ مشتر شتركاً بين الكل 
لتوقف فيه السامع ولأن الحاجة ماسّة سه إلى العبارة عن الأمر فيجب أن يكون له 
صيغةٌ موضوعة وليس ذلك إلا هذه الصيغة. 


مسألة زعن هذه الصيغة : 
عل هي أمر أم دَلالة عليه؟ ] [ص 54] 


9 هذه الصيغة أمرٌ أم ذَلالةٌ على الأمر لعينها وصيغتها أو تكون 
علت وتجرّدها عن القرائن الصارفة عن معني آخَرَ؟ . 


- (1) انظر التعليقات على الاعلام. 

(2) في هذا المكان وفوق السطر ثم في الطرة إضافة تبدو بخط مُغاير لخط 
الناسخ ونضّها : «اكما في قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» 
[قرآن: 1 جزء من الآية 33 من سورةٍ ة الثور (24)] قوله والاباحة كما في قوله 
تعالى: طوإذا حللتم فاصطادوا» [قرآن: جزء من الآية 2 من سورة المائدة 
(5)]؛ قوله والتهديد إاعملوا ما شيم انه بما تعملون بصير» [قرآن: : جزء من 
الآية 40 من سورة صل (1041. 

(3) في الأصل : حقيقة 
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فيه خلافٌ في ما بين غير الواقفية7). الأصح هو الثاني دون الأوّل لأنْها 
لو كانت أمراً لعينها وذاتها لّما تصوّر وُجودُها غيرَ أمر وإن انْضِمّ إليها غيرها. 
وقد نصُورٌ لأنها تخرّج عن كونها أمرا عند اقتران القرينة بها. فدل على أنّها 
إنّما تصير أمراً أو دّلالةَ أمر في موضع التعرّي عن القريئة الصارفة. 


مسألة [فى افتران الصيغة بقرينة التهديد أو الإباحة] 


0 إذا اقَتَرنتٌ بالصيغة قرينةٌ التهديد أو الإباحة يكون اللفظ له 
بطريق المّجاز أو بطريق الحقيقة؟. 


فيه خلافٌ بين الفقهاء. وأكثر الفقهاء على أن اللفظ له بطريق المّجاز 
أنه لَمَا نبت أنَّ اللفظ حقيقة للأمر فعندَ افتران القريئة به يتخيّر معنى الأمر 
فيجب الحَملُ على المّجاز ضرورة. ولأنّ جَعْلَ0؟) اللفظ حقيقة الإباحة مع 
القريئة [ص 55] إبطالٌ للمّجاز. فإِنْ المّجارّ لا بُدٌ له من قريئة. فمتى صار 
اللفظٌ مع القريئة حقيقة أدَى إلى خلاف إجماع أهل اللّخة على أنَّ الكلام 


9 0 0-5 ك2 7 
قسمال: حقيقة ومجازذ© , 


مسألة [في الأمر في المندوب والمُباح] 


1 2 لفظ الأمر في المندوب والمباح يُسّى. أمراً على سبيل 


التوسّع!") #* لا على سبيل الحقيقة #(2). وبعضهم قالوا: ١يُسمّى‏ أمراً حقيقة 
9 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
0 -(1) في الأصل شكلت الكلمة هكذا: جَمَلَّء مع كسر آخر الكلمة الحُوالية. 

(2) نهاية النقص في م.ب. والذي أعلنا عن بدايته في البيان 4 من الفقرة 0. 
1 - (1) في م.ب. : التوسعه. 

(2) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
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ويُسمّى المندوبٌ والمُباح مأمورا به حقيقة وإن لم يكن واجباً»0© . 


مسألة حَكئ©» مُطلق الأمر ممّن هو مُفترَض الطاعة 
2 الوجوبٌ قطعاً(© عند عامّة الفقهاء والمُتكلّمِينَ©. 
وقالت الواقفيّة©): «لا كم له بدون القرينة». 
وقال بعض الفقهاء: «حُكمّه الإباحةٌ لأنّه أدنى ما يحتمله اللفظ والأدنى 


0 

32 

ع م 
0( 


وبعض المُتكدّمين حمّله على النّدْب لأنّ المطلوب قد يكون نَدْباً وقد 
يكون واجباً والنَّدْبُ أدنى فيُحمّل عليه ما لم يقّم دليلٌ الوُجوب©». 
3 والصحيحٌ قولُ العامّة أنه ل خلافٌ في وُجوب طاعة الله 


(3) بداية إضافة في م.ب. قدرها عشرة أسطر تقريباً (أواخر و18 و وبداية 
و38 ظ) وهي تتمثل في مسألتين سبق أن مرّت بنا بعض معانيهما في الفقرات 
0 ثم 145 و 146. وهذا نضّها: مسله صغة الامر وهو قوله امعل [:!فْعَلْ!] 
على سبيل العلو دون المضرع [التضرّع] واتها [وإِنّها] ليس[ت] بامر عند اهل 
السنه وانما هي دلاله على الامر وعند المعتزلة نفس هذه الصيغه امر وهو فرع 
[فرْع] مسله الكلام وقد مر ذلك مساله اراده المامور به ليس[ست] بشرط لصحة 
الامر عند اهل السنه بل بحوز [يَجوز] ان دامر [يأمر] الله تعالى بشي لا يريد 
وحوده [وُجودّه] كما امر فرعون [فَرْعَون] بالايمان ولم برد [يُردُ] منه الايمان 
لان ما اراد الله تعلى .كون [يكون] لا محاله عندنا ومن يبت [يثبت] الارادة 
من صفات [و 58 ظ] الدات [الذات] لله على من اهل الاعتزال بقول ارادة 
وُجود المامور به شرط لصحه الامر ولا تجوز [يجِورٌ] ان نامر [يأَسْر] الله على 
بشى لا بريد [يُريد] وجوده وامر فرعون بالايمان واراد منه الايمان لكنه لم 
ئات [يأت] به لسُّوا احساره [اختياره] وشوم طبعه». 

)4( الكلمة ساقطة من م.ب. 

2 (1) الكلمة ساقطة من م.ب. 

(2) إضافة: أكثرء في م.ب. بين واو العطف والاسم المعطوف. 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) بداية نقص في م. ب . بمقدار أربعة أسطر ونصف. 
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- تعالى! - [آص 56] وطاعة رسوله عليه السلام! -. ولا شك أن طاعة الله 


تعالى! - ورسوله في ما أمرّ بالفعل إنّما يتحفّق بتحصيل الفعل لا تركه 
فوجّب القولٌ بلّروم الفعل الذي هو طاعة إلى أن يقوم الدليل على غيره. 

4 والدَليلٌ عليه0")قوله ‏ تعالى! _: لفَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِمُونٌ 
عَنْ أمْرِه أن تُصِيبَهُمْ اه ألية©: ألحق الوعيدٌ الشديدُ 
بمخالفة الأمر» والإنسانٌ إِنّما ب يَستحق الوعيدٌ الشديدٌ بترك الواجب لا بترك 
المُباح والمندوب . 


5 والمُرادُ بالآية أمر© الرسول لأنّه قال: «لآ تَجْمَلُوا دُعَاءَ 
الرسُول» الآية©) ودُعاؤه أمره. 


9 8 1 555 و ع 1ه للع 

والذليل عليه قول النبيّ - يلد : الؤلا أن أشى نٌّ عَلَى أثني لأمذ مَرْتَهِمْ 

بالسّوّاك عِنْدَ كل طَهُور ©1. وإنّما يَشْقّ عليهم إذا كان المأمورٌ به©8) 
واجباً. فدلٌ على أن مُطلقٌّ الأمر للرذجوب . 


4 - (1) نهاية النقص من م.ب. والمُعلّن عنه في البيان 3 من الفقرة السابقة. وفيه 
إضافة وردت قبل : قولةء وهي: وحبجه العامه فى دلك . 

(2) جزء من الآية 63 من سورة التور, (24). وفي كلا المخطوطتيّن نُسخت 
الكلمات الخمس من مطلم الآية * ثم عقبتب: الآيه» وأضاف ناسخ الأصل بقية 
الآية في الطرّة . 

5 (1) في م .ب. وبعل الكلمة إضافة : الله تعلى او امرء ولا محل لها من النص . 

(2) جزء من الاية 63 من سورة النور (24). وقد سقطت؛: الآية؛ من م.ب. 

(3) في م لب . أضاف الناسخ : : وضوءء فوق الكلمة : طهورء وبدون شطبها. 

(4) انظر الممعجم المفهرس (ج 3» ص 38» ع 1) وفيه: لأمر تهم بالسواك مع كل 
صلاةء مع الإحالة على البخاري ومُسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والدارمي و مُوطأ مالك و مُسند ابن حثبل . . والإحالات هي إلى باب 
الطهارة خاصة» يضاف إليه: ماجاء في السواك؛ ة في المُوطأء وكذلك: 
مواقيت؛ في سنن النسائي . أنا صحيح البخاري فلم بحل يحل فيه إلا على: 

جمعة ‏ تمي - صوم . 
(5) المأمور به: : ساقطة من م.ب. 


6 والمعقولٌ وهو أن صيغة: افْعَلُء على سبيل الاسْتعلاء ممّن 
هو مُفترَض الطاعة لطلب الفعل لا محالةً في اللّغة على وجه ليس فيه رُخصةٌ 
التَّرْكُ [ص 157 وهو المفهومٌ منه عند الناس لا التخيِيرٌ؟© بين الثَّرْكَ والإثيان 
فكان إيجاباً وإلزاماً. 


7 ثم اختلف أصحابناا» في وجوب الاعتقاد؛ قال مشايخ 
العراق : ١حكمّه‏ وُجوبٌ العمل والاعْتِقَادٌ قطعا©». 


وقال مشايخ سَّمَرقند ورئيسهم الشيخ أبو منصور [محمد بن محمد بن 
محمود المائريدي السمَرْقَئْدي](0) رحمه الله!©» _: احُكمّه© وُجوبُ العمل 
ظاهراً والاعتقاد على سبيل الوهام. وهو أل يعتقل الوجوب أو النذب عيناً 
لكن يعتقد أن ما أراد الله تعالى! ‏ به حقٌّ ويأتي بالفعل لا محالة حبّى 
لا يأثم بالئّك إذ كان واجباً» . 


8 والصحيحٌ ما قاله مشايخ سَمَرَقَئْد لأن هذه الصيغة ليست 
بإيجاب لعّينها بدليل أنَّ عينها توجّد ولا يكون إيجاباً كقوله ‏ تعالى! - في 
المُباح : لوَإِذًا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُوا»0©. 


6 (1) في م.ب. : التخير. 
7 (1) في الأصل : اختلفواء والمَثْبّت من م.ب. 
(2) في م.ب. : قطعياً. 
(3) ما أثبتناه هو ما بدا لنا من باب المُحتمّل. وعن هذا الشيخ انظر التعليقات على 
ا 
(6) في كلا السختين: : ان لا. والأؤلى إثباتها كما فعلنا. 
158 (1) قرآن : جزء من الآية 2 من سورة المائدة ( 65 
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وفى الإرشاد© على الأؤئق والأخوط : لوَأَشْهدُوا إذَا تََايَمتُ4© وفي 
الوعيد والتهديد : لاعْمَلُوا ما شنتُم © . 

59 وإنّما جُيلت الصينة المجردُ عن القرائن وعن صوارف 
الُجوب دليلاً على الوؤجوب» واحتمالٌ [ص 158 وُجود القرينة قائمٌّ لأن 
القرينة قد تكون لَمْظَيّةَ مقرونة بصيغة الأمر وقد تكون عقليّة وقد تكون بيان 
الرسول أنّ الحُرادَ به التّدْبُ دون الوؤجوب فكان الاختمال قائماً. 

0 * فيجب اغْتبارٌ الاحتمال إلا في موضع الضرورة :8(') ولا 
ضرورة إلى إسقاط اغتباره لأن الاعتقاد أمرٌ بيته وبينَ ربّه فيكفيه مُطلق 
الاغتقاد أن ما أراد الله تعالى! ‏ به حَقٌّ ويَلرّمه الفعلٌ لا مّحالةَ حتّى لا يَأنم 
بالثّزك20)؛ على اخُتمال وُجوب الفعل. 


مسألة [فى الأمر الواره بعد الحَظر أو قبلّه] 


1 الأمرُ الوارد بعد الحظر [أ] وقبلّه سّواءٌ عندناء خلافاً لبعيض 
أصحاب الحديث لما ذكرنا أن الأمرّ طلّبٌ الفعل لا محالة» وفي الحمْل على 
الإباحة والنَّدذب تخييرٌ فِيَحْتَلٌ معنى اللّنة لأنّه لا يبقى طلباً لا محالة؛ ولهذا 


(2) يذكر حاجّي خليفة في كشف الظئون عديد الكتب بهذا العنوان ولعلّ أقربها 
احتمالاً هو الإرشاد في علم الخلاف والجدل للشيخ ركن الدين أبي حامد 
محمد بن محمد العميدي السَّمّرقندي الحنفي (- 1121/515) وهو مُعاصر 
لمُولّنا اللامشي . 

(3) قرآن: جزء من الآية 282 من سورة البقرة (2). 

(4) قرآن: جُزء من الآية 40 من سورة فُصّلت (41). 

0 - (1) ها بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

(2) في م.ب. إضافة: والله أعلم» وبداية نقص بما يزيد على ثمانية أسطر من 

ممخطوطة الأصل , 
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كان الأمرٌ بقئّل شخص حرام القثّل بسبب الإسلام أو عَمّد الذَّمّةَ محمولاً على 
الؤجوب عند ارتكاب أسباب موجبة للقثل نحوّ [ص 59] الرّدَة والحراب 


وقطم”) الطريق. 


وإن ورّد بعد الحظر وبه تَيّن أنّ في موضع حُمل على الإباحة [ فآ إنّما 
حمل بقرينة 20 , 


مسألة [الأمر المُطلق واقتضائه الدوامٌ والتكرارً] 


2 الأمز المُطَلَقٌ لا يقتضي الدوامَ والتّكرارَ عند عامّة الفقهاء 
وأكثر المُتكلمين» لكن يحتمله فيقع على الفعل مرّة حتى يقوم الدليل على 
الدوام . 

3 - * وقال بعض أصحاب الشافعي: (إِنّه يُحمّل على الدوام إل 
بدليل». فشبهئُهم فيه أنَا أجمّعنا على أن صيغة النهْي محمولةٌ على الدوام 
والتكرار» فكذا صيغةٌ الأمر لِأنّ كلَّ واحد منهما موضوعٌ لطلب؛ فالأمر وضع 
لطلب الفعل والنهيٌ وضع لطلب الامْتناع عن الفعل فيكون كل واحد منهما 
موضوعاً على العموم ولأنه يحسن استفسارٌ المأمور من الأمر أك “أردتٌ 
بأمركَ هذا الفعلّ مرّة أو مراراً؛ ولو كان موضوعاً للفعل مرّةٌ لما حسّن كما في 
قوله: إفْعَلُ مَرَة! وكذا يصمح الاسْيَْناءُ من الأمر بالفعل مُطْلَقاً؛ فإنّ من قال: 
صَمْ إلا يَوْمَ كذا! لص 60] صحّ ذلك؛ ولو لم يكن مُحتملاً للتُكرار لما صمّ 
كما في قوله: صم يَوْما إلآ يَوْما .1)١(#‏ 


1 (1) في الأصل : وقطع » بالضمٌ وهو خطأ من الناسخ . 
(2) نهاية النقص المُعلْن عنه في البيان 2 من الفقرة 160 . 
3 - (1) ما بين العلامتيْن يُمثْل نقصاً من م.ب. وهو كامل الفقرة 163. 
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4 7 وحُجّمّنا فيه(© أن الأمرٌ بالفعل دالٌ على وُجوب الفعل دون 
العّدد لأن قوله: إفْعَلَ! ليس بموضوع للعَدد والعُموم» وليس يُنبىء عن 
ذلك» بل يقتضي وُجوبت© الفعل لا غير©. فإذا أدّاه©) مرّة" صار آتيا يكل 
المأمور به وحصّلت؟ فائدة الوٌجوب أيضاً لِأنْ فائدته الأداءٌ في0© حقّ من 
أراد الله تعالى! ‏ منه الفعلٌ والامتناحٌ في حق من أراد الله تعالى! - 
الَرِكَ. وكل ذلك يحصّل بالفعل مر 

5 وصار هذا كالأمر بالحجٌ فإِنَّه ينتضي الفعل مر دون 
الثكرار». وكذلك قوله : اسشقني! ونحرٌ ذلك فإنّه©© ية يقتضي الفعلٌ مرّة دون 
الدوام والتُكرار» حتّى لو أتى به المأمور يذ مت لامر فاعلاً للمأمور 
به ولا يُستحق الذمًّ على الثّرك والامتناع بعد ذلك . 

56 وفي الأمر بالصلاة ما عرّفنا الدوام والتُكرار بنفس الصيغة بل 
بدليلٍ زائد وهو قوله ككلً! - [ص 661: (إِنَّ الله تعالى! - هَرَض عَلَيكٌه(©© 


4- (1) في م.ب. : وحجتهم . 
(2) في الأصل: وجودء بدل : : وجولبا. 
(3) في الأصل: غيرٌء د وهو سما . 
(4) في الأصل, : أثى» وفي م.ب. : أذّآه يجده. 
(6) في الأصل : حصلا والمُثبّت من م 0-7 
(7) م.ب.: وكحكاظ. 

165 - (1) لون التكرار: ساقطة من م.ب. 


2) في المُعجم المُفهرس عدّة صيغ ورد فيها معنى الحديث إل أنَّ أقربها لصيغة 
نصنا هو ماجاء في ج 23 ص 2411 ع1: أن الله افترض» فرض عليهم ب 
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7 م وهكذا نقول في النهّي: إن موجبّه(© وجوبٌ الانتماء مرّةٌ وإنّه 
لا يتقتتضي التُكرارَ بكم ا لصيغة» لكن النهي يقتضي مصدراً محذوفاً مُنكراً. 
والأمرُ كذلك غير أن التكرة ة في موضع النفي تَحُمّ وفي موضع الإثبات تَخْصٌ 


واللَهُ أعلجٌُ!©. 


مسألة [في الأمر المُعلّق بشرط] 


8 ثم م هؤلاء الّذين اثفقوا [على] أنّ مُطلقَ الأمر لا يقتضي 
التُكرارٌ اختلفوا في لامر المُعلّقٍ بشرْط27 والأمر المُعلّق بالصّفة والمُضاف 
إلى الوقت: * هل يُقتضي التُكرارَ بتك ر*) هذه الأشياء أم لا؟ :و(©). 


قال بعضهم : ١يتَكَرَر‏ بتكرار الشرط والصّفة والوقت». 


9 - وقال علماؤنا ‏ رحمهم الله! -: «لا يَتكرّر إلا إذا كان اللفظ 
* مقروناً بكلمة التكرار *(') وكلمة : كلما و:متى20) و: مَنَامّا(23ي ونحوها لأن 


- خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ افترضت على أمُتك خمس صلوات»؛ مع 
الإحالة على باب الزكاة في كُلّ من البخاري (يضاف إليه باب التوحيد) 31 
داود والنسائي وابن ماجه (يضاف إليه باب الإقامة) والدارمي وعلى باب 
الإيمان عند مسلم وعلى مُسند ابن حنبل . 
7 -(1) في الأصل: موجبَةٌء والصحيح صيغة اسم الفاعل. 
8 (1) في م.ب. : بالشرط» بالتعريف . 
(2) في الأصل: يتكرر. 
(3) ما بين العلامتيْن ساقط من م ابا. 
168 - (1) ما بين العلامتين ورد محلّه في م.ب. : التكرار» ثم أصلحت: للتكرار. 
(2) الكلمة ساقطة من م.ب. / 
(3) في الأصل وردت: ومتيماء وقد شكلت في م.ب. : وَمَتيما. 
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المُعلّق بالشرط كالمُرسّل!/) عند وُجود الشرط . ولو قال عند وُجود الشرط : 
إفْمَلْء لاقتضَّتُ هذه الصيغةٌ وُجوة© الفعل وصيروته فاعادٌ دون المُكرار 
والدوام©) على ما مرٌ [ص 62]. وكذا في ما0) نحن فيه». 


0- والدليل عليه أنّه لو قال لإمرأته: إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ فََنْتَ 
طالقٌ» فد لت مر وفعت عليها طلقة. ولو دخلتُ بعد ذلك مراراً لا يقّع 


شي 8. 


5 كك لقصمون يمه 1 لع ل اك ككس الكوعو كخسه يه 
ولآن أهل اللغة”» فرّقوا بين قول القائل: إِذا زَالَتِ الشَمسيٌ فَافعَل كَذَا! 
8 7 امل #ى وات فره ا 


71 بخلاف قوله ‏ تعالى! -: #«أقم الصَّلاة لِدُلُوكَ الشّمْس»9©, 
وقوله ‏ تعالى! -: لقَمَنْ شَهِدَ منْكُمُْ الشَّهْرَ قلِيَضّمْهُ24. وقوله ‏ تعالى! - 
لالزَّانِيةً والرّاني فَاجْلِدُوا4© ونحو ذلك لأنّ التُكرار في هذه المواضع بدليلٍ 
قام لا بظاهر الصيفة وتكر الشرْط على أنْ الوقتٌ سببٌ عندنا والرّنى© عِلَةٌ 
والحكم يتكرّر بتكرّر علته وسّببهء والله أعلم!1©©. 


(4) في الأصل فقط كلمة لا يبدو لها معنى واضح : والمُخبز. 

(5) في الأصل: وجودء والإصلاح من م.ب. 

(6) والدوام. 

0-(1)م.ب.: وهلاو. 

171 - (1) قرآن: : جزء من الآية 78 من سورة الإسراء (17) . 

(2) قرآن: : جزء من الآية 185 من سورة البقرة (2) . 

(3) قرآن : جزء من الآية 2 من سورة النور (24). 

(4) في الأصل : والزناء والأؤلى كتابتها كما أثبتناها وكما هي في م.ب. 
(5) الصيغة من م تب . وردث محل : وسبية . 
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مسألة في كم الأمر بأحد الأشياء 
على وجه التخيير كما في كفارة اليمين 


2 قال بعضهم »وهم المُعتزلة*7: «الكلّ واجبٌّ على طريق 
البَدَّلء على معنى أنه لو أتى بواحد من هذه© الجُملة [للجاز له ترك 
الباقي» . 


وقال عامّة الفقهاء©) [ص 63] وأكثر المُتكلّمين بأنّ الواجبٌ واحدٌ منها 
غير عَيْن والمأمورٌ مُخْيّرٌ في تعيين الواجب ويَّتعيّن© ذلك باختياره فعلاً لا 
قول©9 . 


- 7 
3 - ثم هؤلاء اختلفوا فى الواجب عند الله تعالى! -. 
قال بعضهم: * «إِنْ الواحدَ منها واجبٌ 22# عند الله تعالى! - عَيْناً 
لأنّه عالم قطعاً بما يُختاره العبد». 


وقال بعضهم: (إِنّما© يَصير واجباً عند * الله تعالى! ‏ باختياره #(3) 
العبد واحدا منها فعل». 


2 (1) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
)2( هذه: ساقطة من م.ب. 
(3) في الأصل: العلماء» والأؤلى إثبات ما ورد في م.ب. 
(4) واو العطف من م.ب. فقط. وفي الأصل: يتعيمس. 
(5) لا قولا: ساقطة من م.ب. ظ 
3 . (1) ما بين العلامتيْن ورد هكذا في م .ب. : إن الواجب واحد منها. 
)2( ائما: من م.ب. فقط. 
(3) ما بين العلامتين ورد هكذا فى م.ب.: اختيار» والمُثبّت من الأصل مع 
اختلاف : باحتياز» بدل: باختيار. 
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مسألة: الأمرُ بالشيء هل هُو نهَئٌ عن ضِدّه؟ 

4 قال عامّة مشايخنا وأصحابُ الحديث: «يكون نَهِياً عن ضِده 
إذا كان له ضِدّ واحدّ كالأمرٍ بالإيمان والأمر بالحَرّكة ونحوهما». 

وإن كان له أضدادٌ كالقيام؟ قال بعضهم: «يكون نَهْياً عن الأضداد 
كُلّها؛. وقال بعضهم: ليكون نهياً عن واحدٍ من الأضداد غير عَيْنِ. وإت كان 
أمرّ نَذْب يكون نَهِياً عن ضذه نَهِيّ تدب». 

5- وقال بعض مشايخنا: «الأمث بالفعل”" يقتضي كراهة ضِدها 
أن الضدّ ليس بِمَنهِك©) صريحا وإنما جعل كالمّنهيَ ضرورة لخ يفوت4) 
المأمور به [ص 64]» والضرورة ثرة فع) يجعله مكروهاً. 

6 والتهمي عن الفصل أمرٌ يضدّه * بإجماع أهل المّنّة 
والجماعة *(') إذا كان له ضِدٌّ واحدٌ كالئّهُي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان 
والنّهُي عن الحرّكة يكون أمراً بالشكون. وإن كان له أضدادٌ يكون أمراً يواح 
من الأضداد غير عَيْنِ عند العامّة من * أصحابنا وأصحاب الحديث و2 , 

وقال بعض أصحابئا وبعض أصحاب الحديث: ١يكون‏ أمرآً بالأضداد 


0 


كلها»). 
5- (1) في م.ب. شطبت: بالفعل الاء وعوضت: بالسىء وذلك بما يبدو خطّاً 
مغايراً. 
(2) م.ب.: و علاظ. 


(3) في كلا النُسختيْن: ان لا. . وقد سبق أن لاحظنا هذه الطريقة في النسخ في 
الفقرة ة 157 وفي البيان 6 . وسوف لا تُبّهِ عليها في ما يلي من النص . 
(4) في م .ب. إضافة: بهء ولم ثثبتها. 
(5) في م.ب. : تنذفع» بدل: ترفع . 
176 -(1) ما بين العلامتيّن ورد محلّه في م.ب. : بالإجماع. 
(2) ما بين العلامتين ساقط من م. ب . 


98 


7 - وقال الشيخ أبو منصور المائريدي© ‏ رحمه الله!© _: 
دلا فَرقَ© بين الأمر والنّهّيء فإِنَ لكلّ واحد منهما ضِدًاً واحداً وهو تركه. 
فالأمرُ بالفعل يكون تَهْياً عن ضِذهء وضِدُه تَركه؛ والنّْيُ عن الفعل يكون أمراً 
بضدّهء وضِده تركه. غير أنّ الثّركُ قد يكون بواحد من الأفعال عَيْناً كترك 
الحركة بالسُكون وقد يكون بأفْعال كثيرة كما في القيام». 

8 وقالت المُعتزلة: «الأمرُ بالشيء لا يكون نَهْياً عن ضِدّ 
والتَّمْنْ عن الشيء لا يكون أمراً بضدّه». وهو قول بعض أصحاب الشافمي 
[ص 65]. 

كذا ذُكر في بعض التُسخ. وفي بعضها ذُكر قولٌ المُعتزلة وحده. 

9 وِشبِهنُهم أن الأمرَ مع النَّهّْي ضِدَانِ صيغة ولفظاً فاشتحال أن 
يكون أحدهما هو الْآخَرَ ولأنْ ضِدّ الشيء * عبارةٌ عمّا *() يُترك به ذلك 
الشيم. والمأمورٌ به قد يُرَك بالمأمور به وبالمندوب إليه كالصلاة في آخر 
الوقت قد ثُتَرَك20) بأداء الزكاة وقضاءٍ الدّين وقراءة القرآن. فاسْتحال أن يكون 
الأمر بالصلاة تيا عن هذه الأشياء . 

وكذلك يُترّك© بالبيع والإجارة ونحوهما ولا يُحكم يفساد ذلك 
التصرّف . ولو صار مَنْهيَاً عنه لَفْسَّد. 


7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
)2( الصيغة من م.ب. فقط . 
(3) في م.ب. : فرقان» بدل: فرق. 
9 (1) ها بين العلامتيّن ورد محله في م.ب. ؛ ما. 
(2) في الأصل : دترك» والمثبّت من م.ب. 
(3) في الأصل: قد نتركء والمُثيّت من م.ب.» مع إضافة الحركتيّن على الكلمة 
الثانية . 
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وكذا في جانب النّهّي فإِنْ الزنَى () قد يرك(" باللُواطة وقد يرك يالقئّل 
بغير حقٌّ فاسشتحال أن يكون النّهَىٌ عن الرّنى7) أمرا بهما. 

0 وقلنا: إِنَّ المأمورٌ به لا حُصول له إلا بحُرمة ضِذه. فإِن من 
فال لغيره: تَحَرَكا فلو بقي المأمورٌ بالحركة”" مُطلّقاً في ضِده وهو الشّكون 
[تلبقي مُطلقافي ترك التحرّك ضرورة فلا يحصّل المأمورُبه*#وهو 
الحركة #(2). [ص 66] فكان من ضُرورة الأمر بالشيء صَيْرورَة ضِدّه مَنْهِيَاً عنه. 

1 - قوله أن الأمرّ مع النّهْي ضِدَان» قُلنا: التضادٌ والاستحالةٌ في 
كون الخطاب أمرا بالشيء نهياً عن عَين ذلك الشيء؛ أمَا عند اشتلاف الجهة 
فلا(" اسْتحالة! كالشخص الواحد يستحيل أن يكون قريباً من شخص بعيداً 
عنه2؛ أمّا [فطلا اسْتحالة في كونه قريباً من شخص بعيداً عن © غيره. وكذا 
الشخص الواحدٌ يُستحيل أن يكون أب لزيد وابنآ© له. أمَا [فكلا استحالة فى 
أن يكون أباً لشخص ابناً لشخص آخَر. ١‏ 

فكذا الكلامٌ الواحدٌ يجوز أن يكون أمراً باغتبار» الإضافة إلى شيء 
نهياً باغتبار الإضافة إلى شيء آخَرَ من غير أن يختلف ذاتٌ الكلام . 


2 والشبهةٌ الأخيرة ليسث بلازمة لأنَّ مَن قال من مشايخنا: «إنَّ 


(4) انظر البيان 4 من الفقرة 2171 حيث نبّهنا على أؤْلى الطريقتيْن في كتابة 
الكلمة . . وسوف لا تبه على مثل هذا في ما يلي من النص . 
(5) م.ب. : والاو. 
0 (1) بالحركة : : ساقطة من م.ب, 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
161 - (1) الفاء من م.ب. فقط . 
0 منه . 
(3) في م.ب.: من. 
(4) واد العطف ساقطة من الكلمة في م .ب 
(5) الكلمة ساقطة من م.ب. 
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الأمر بالشيء يكون نهْياً عن الأضداد كلها وكذا على العكس» فقد وسّ في 
العبارة. ومُرادُه أن الأمر بالشيء نهيٌ عن الأضداد التي تَصلحٌ أن تكون مهيا 
عنها [ص 67]» والنّهَُ عن الشيء يكون أمراً بالأضداد التي تَصلّح أن تكون 
مأموراً بهاء والتوسعة في العبارة2© سائغةٌ والله أعلم! ©©. 


مسألة: خطابٌ الرّجال يُتناوّل النْساءَ على سبيل التَبِعِيّة 
3 - عند عامّة أصحابنا . 


وقال بعض أصحابنا: ١لا‏ يُتناوّل إلا بدليل زائد على ظاهر الخطاب». 
وهو مذهبٌ أصحاب الشافعي . 

754 مم0" قالوا: «إن© لجميع النّساء صيغةً موضوعةً كما أنَّ© 
لجميع التّجال© صيغة موضوعة. ثُمّ اليّجَالٌ لا يَدشْلون في صيغة النّساء 
فكذلك النٌّساءٌ لا يَدخلن فى صيغة اليّجال ولأنْ الصيغة الموضوعة لاحاد 
التجال لا تَتَناوّل0*) آحادّ الثّساء * كقوله: يا رَجْلُ! *(©) فكذا الصيغة 
الموضوعةٌ للجئع اغتباراً للجئع بالأحاد ولأنّْ التّسَاهَ لا يُخاطيْن بصيغة 
التجال على الالفراد. وهذا دليلٌ على أن الصيغة ليستْ بصالحة لَتناوّلهنّ . 

5 - 7" ولأنَ نساءً النبن ‏ عليه السلام! - شكونٌ إلى النبيّ ‏ عليه 
2 - (1) في الأصل: العبادة» والإصلاح من م.ب. 

(2) الصيغة من م.ب. فقط. 

4 -_(1) هم: من م.ب. فقط. 

)2( أن: من م.لب. فقط. 

(3) م.ب.: والاظ. 

(4) في الأصل: يتناول» وفي م.ب. : تئاول. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 

5 (1) بداية نقص في م.ب. ومقداره أربعة أسطر من نُسخة الأصل . 
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السلام! ‏ وقلن: ١لا‏ نجد الله تعالى! ‏ يُخاطبنا في كتابه!» فنرّل© قوله 
تعالى! ‏ [ص 68]: لإنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتَ4© الآية. ولو كان خطابُ 
اليّجال يَكَاولهنَ لما أفادث] شكايتهنّ مع مَعرفْتهنَ أنْ الله تعالى! ‏ عالمٌ 
بقضيّة اللّخةه© , 

56 ولنا أن النبيئّ ‏ عليه السلام! ‏ كان يتلو الخطاب على الكل 
ويعتقد الرّجال والنّساءٌ جميعاً دُخولّهم تحت النصّ. وكان حُكمٌ الخطاب يَلرّم 
الكلّ ولم يكن نَمَةَ دليلٌ زائدٌ"© إذ لو كان لتقل . 

7 27 وما يقول: «إِن الجال لا يدخلون في صيغة النساء» ‏ فليس 
بلازم لأن 7#" الرّجالَ لا يَتْبَعون النساءً. أمّا النّساءٌ فيَتبَعن27 الوّجالَ فلا 
يُستقيم الاسْتدلال * من هذا الوجه #(© , 

8 واعْتبارُ الجَمْع بالاحاد أيضاً(» لا يستقيم لأن الإناتٌ لا 
يُعْرَيْن بإعراب الأُكور عند الالفراد. أمّا عند الاجتماع فجاز© ذلك» كما 
يُقال: الشَّمْسسٌ وَالقَمَرُ قَمَرانَء والله أعلم11©. 


(2) في الأصل : فتزلت» وهو خطأ من الناسخ الذي اعتبر الآية بدل القول. 
(3) قرآن: جزء من الآية 5 من سورة الأحزاب (33). 
(4) نهاية النقص في م.ب. المُعلّن عنه في البيان 1 من هذه الفقرة. 
- (1) في الأصل : زيل والإصلاح من م ا 
- (1) ما بين العلامتين من م .ب وقد ورد محله في الأصل : قلنا. 
(2) في الأصل: يتبعون» والمُثبّت كما في م.ب 
(3) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
8 (1) ايضا: من م.ب. فقط. 
(2) الفاء من م.ب. فقط. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 


16 
157 
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مسألة [فى أزليّة أمر الله - تعالى! ‏ مع اختمال تغبّره] 

9 - أمرٌ الله تعالى! - وخطابه أَزْليٌ عند عامّة أهل المِّنة. 
إلى المأمور. وهذا لا يوجب التغيّر لأنه من الأؤصاف [ص 69] الإضافيّة * 
كما فى التكوين والمكوّن *«3) . 

والصحيح قولٌ العامة لأنْ الكلامٌ صفةٌ ذاتيةٌ لله تعالى! ‏ فلا يجوز 
عليه التغٌ بوجه ما وبالله المعونة!©. 


ممسألة [في مُخاطبة الكافر بالإيمان قبل بُلوغ الدعوة إليه] 
0 الكافد هل هُو مُخاطْبٌ بالإيمان قبلّ بُلوغ الدغوة إليه0© بأن 
بَلَعْ على شاهق الجَبّل أو في زمان القثرة؟ . 


قال عامَّةٌ مشايخنا ‏ [و] * رئيسّهم إمام الهدى أبو منصور 
المائريدي  )2*‏ وبعضش أصحاب الحديث بأنّه مُخاطت حبّى إِنهاة) لو امتنع 
ومات [ل]دخل النار»©». 


9 . (1) انما: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. , وقد أضافه ناسخ الأصل فوق السطر وفي 
الحاشية العليا. 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
0 (1) في الأصل : بالادمان» بدل: المهء المثبتة من م.ب. 
(2) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. . 
(3) انه: من م.ب. فقط» وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(4) م.ب. : الاو. 
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31 وروي عن أبي حنيفة »©9‏ رضي الله عنه! ‏ في كتاب 
المُنتقى© أنه قال: ١لا‏ عَذْرَ لأحد في الجهل بالله تعالى! ‏ لما يَرى من لق 
السماوات© والأرض». 


وقال عامة أصحاب الحديث نحو [الإمام ] الأشعري#) وغيره: 
«لا وُجوب عليه قبل بُلوغ الدعوة إليه». ولو مات على الكفر فهو في 
مشيعة9© الله تعالى! إن شاء عذَّبه وإن شاء أدخله الجئة!». 


وهذا بناءً على أصلهم أنَّ مُجِرَدَ العقل بدون قرينة السمع” لا يُعرَف به 
حَسنٌ الأشياء وقبسُها فلا" يُعرّف به وجوبٌ لشي 0 والإيمان *# وحرمة 
الكفر !219 . وه وهي من مسائل الكلام:*(' ') على ما مرّ[ص 70]والله أعلو(2')! . 


1 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 

(2) في كشف الظنون (ج 2؛ ص 1851 و 1852) يذكر حاجي خليفة عدداً من 
الكتب بهذا العنوان وأقربُها اختمالاً هو المُنتقى في فُروع الحنفيّة للحاكم 
الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا في 334/ 945. 
وقد نقل عنه رأي بعض العُلماء يُفيد عن مُحتواه وهو «نوادر من المذهب». 

(3) في م.ب.: السما. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام . 

(5) إليه: من م .ب . فقط . 

(6) في كلا التسختين: مشية» مع شكلها جُزئيَاً في الأصل . 

(7) في م. ب .: الشرعء بيدل: السمع . 

5( الفاء من م.ب. فقط. 

(9) الكلمة ساقطة من م.ب.. 

(10) ما بين العلامتيّن من م.ب. فقط. 

(11) ها بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

(12) الصيغة من م.ب. فقط. 
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مسألة [في خطاب الشرائع الكمَارَ قبل وُرود الشرع] 

2 وأمّا م الكُفَارُ بالشرائع *(')فقبْلَ20) بُلوغْ الدعوة ووٌرود الشرع لا 
يُخاطبون بشيء منها لأنه لاطريق لمعرفتها إلا الشرعٌ . 

واخختلفوا بعد وُرود الشرع وبلوغ الدعوة: 

قال مشايخ العراق من أصحابناء وهو قولُ عامّة أصحاب© الحديث 
والمُعتزلة : (إنّهم مُخاطبون بذلك كُلَّه». 

ومشايخ ديارنا بعضهم قالوا: «لا يُخاطبون بذلك أصلا». 


وقال بعض أهل التحقيق منهم: لإنه.) يُخاطبون بالحرّمات 
والمُعاملات دون العبادات * لأنْ أهلّ العبادةهو المُوْمنٌ دون الكافر. أمَا 
الكافرٌ فهو أهلّ لُبوت الحُرمة في حقّه وأهلٌ للمُعاملة أيضاً. والحْطابُ 
يُتوجّه على الأهل دون غيره :©2» واللَّهُ أعلم!(7). 


مسألة: الأشياءٌ في الأصل على الإباحة أو على السَظر؟ 


3 - قال عامّة المُعتزلة: «الأصل فيها الإباحةٌ حبّى يَرِد الشرعٌ» إمّا 
بالتقرير”» أو بالتغيير إلى غيره؟. 


2 (1) ما بين العلامتئن ورد محلّه في م.ب. : الشرائع» وما أضيف في الأصل فمن 
قبيل التصحيح . 
(3) في م.ب. : اهل: ‏ ر 
(4) في الأصل : يخاطبون؛» والمثبّت كما في م.ب. 
(5) انهم: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ في الطرّة. 
(6) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
3 (1) في الأصل : بالتقدير» والمَثبّت من م.ب. 
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وقال بعض أصحاب الحديث: «الأصلٌ فيها الحظرٌ * إلى أن يرد +و(2) 
الشرحٌ مُقدرا!) أو مُغيّراً» ص 71]. 

وقال أصحابنا ‏ رحمهم الله! -: «الأصلٌ فيها التوقّتُ لأنَّ العف لا حظً 
له في معرفة الأحكام الشرعيّة». وهو قول عامّة أصحاب الحديث وبعض 
المعتزلة . 

94 غير أنّهم يقولون: «لا حُك" فيها أصلاً لعدّم دليل التّبوت» 
وهو خبرٌ صاحب الشرع عن الله تعالى! -). 

وأصحابنا قالوا: «لا بُدَ وأن يكون له حُكوٌء إِمَا الحُرمةٌ بالتحريم 
الأرَلَِ وإمًا الإباحةٌ» لكنْ لا يُمكن الؤقوفٌ على ذلك بالعقل فيُتوقف في 
الجواب» لا لخُلوّه عن الحُكم بل لعدّم دليل الوؤقوف). 


فوقّع الاختلافٌ بيننا وبينهم في كيفيّة التوقف» والله أعلم1©. 


مسألة [في موجّب الأمر المُطلّق عن الوقت: 
هل هو على الفؤر أم على التراخي؟] 


5 اختلفوا في موجّب الأمر المُطلّق عن الوقت كالأمر بقضاء 
صوم رمضانٌ والأمر بالكفارات والتُذور المُطلّقة ونحوها: إِنّه على الفؤر أو 
على التراخي! . 


89 0 
(2) ما بين العلامتيّن ورد محله في م.ب: الا بورود. 
7 بلس " 7 
(3:) في الأصل: مقدّراء والمُثبّت من م.ب. 
4 -(1) م.ب. : 7الاظ. 
) 


2( الصيغة من م.ب. فقط, 
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روى [أبو الحسن] الكرْخي ‏ رحمه الله! ©0‏ عن أصحابنا أنه على 
الفُوْر. وهو قول عامّة أصحاب الحديث لأن الأمرَ للإيجابء والوُجوبُ ثابتٌ 
ها مُنات»: وفي إباحة التأخير شُبِهَةٌ [ص 672 القَوْت فيكون واجباً في أوَل 
أحوال الإمكان©. ١‏ 


6 ل وقال بعض مشايخنا: (إِنّها يجب على التراخي» كالحجٌ 
عند مُحمّد [بن الحسن الشيباني]© و [الإمام] الشافعي0». 


وتفسيره ره أنه يجب مُطلقاً عن الوقت وصار© خيارُ تَعيين الوقْت إليه 
وإنّما ب َ يتضيّق عليه8) الجِوبُ في زمان يَتمكّن من الأداء فيه تيل المؤتاكا 
ل إن اوامات وم و4 يق كه 


5 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) ههنا: من مل نباء فقط وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 

)3( وفي شرح اللّمع (ج 1 ر 143» ص 246) أورد الشيرازي لهذا الحنفي رأياً 
مُخالفاآ في هذه القضية : «وقال [أبو] الحسن الكرخي: يتعلق الؤُجوب بوقت 
غير مُعّن ويتعيّن بالفعل. ففي أي وقت فعل وقع الفعل فيه واجباًء وقبل 
الفعل لا وجوب عليه . ٠‏ وفي الإحكام زر 87) ص 215 و216) نقل الباجي 
عن الشيرازي القسم الأوّل من قول الكرخي وعلق عليه: : «وهذا [ص 217] 
أجرأ الأقوال كلَّها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا رضي الله عنهم !2 
وقبل ذلك (ر 87» ص 215 و 216) نقل عن الكرخي : «إن الصلاة المفعولة 
في أوّل الوقت [ص 216] تطوّع وهي تَسْدٌ مسد الفرض» وأيضاً: هي 
مراعاة). وفي المصدر ذاته 3ص 222»: ر 101] رواية عن الكرخي : (المُسافر 
والمريض غير مُخاطبيْن في رمضان» وإنما فرضهما صيامٌ أيّام حر . فإن صاما 
رمضان ناب عن فرضهما كمؤدّي الزكاة قبل الحؤل». 

6 (1) انه: أضافها ناأسخ م.ب. فوق السطر وقد خلا منها الأصل . 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 

(3) صار: : من م .ب. فقط. 

(4) عليه : أضانها ناسخ مب" قوق السطرء وقد خلا منها الأصل . 

(5) في م.ب. : موله. 
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7- وذكر محمد بن جاع البلخي”" عن أصحابنا وهو قول 

وتفسيرٌه عندّهم أنه في أيّ وقت أدّى يقع مُستحَّقَاً ولا يأتّم بالتأخير إلى 
آخر العْمُر. 

8 - وكلا القوليْن قريبٌ من حيتٌ المعنى . 

وهذا القولٌ أقربٌ إلى الصواب من القول بالؤجوب على الفؤر لأنْ0) 
الأمرّ مُطلّقُ عن الوفْت فلا يجوز تَقييدُه بزمان من غير دليل واللَّهُ أعلم!©. 


مسألة© الكلام في النهي 
9 * صيغة النهُي 20# قو قولٌ القائل لمن دونه: لا تَفْعَنْ! على 
طريق الاستعلاء. 
كلأ وم 3و1 


0 حقيقئه() وحلة الدُعاءٌ إلى تحصيل الفعل على طريق 
الاسْتعلاء قولاً. فإذا اسْتوَيا حقيقةً فلا يختلفان حكماً. فمن قال: مُو 


7 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
8 -(1)م.ب.: والاو. 
(3) في م.ب. : ثمء بدل: مسلهء من الأصل . 
9 (1) ما بين العلامتين من م .ب. فقط. 
0 (1) هكذا في النَسِحْتيْنَ. . وقد تَعمّد المؤلّف إعادة الكلمة لأنّه يُحقّقَ هنا صيغة 
الأمر لمقارئتها بصيغة النهي كما يدل عليه ما يلي من النصّ . 
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الم المُطلّق و جُوبُ الفغل» قال: جب لني المُطلّق وجُوبُ الامتتاع . 
ومن قال الاب في الأمر يقول يتاب الامتناع في النؤي . . ومن قال بالعوكف 
نَمّة يقول بالتوتّف ها مُنا©©». 

1 وكما أنْ الأمرّ قد يكون للنذب فالنهىٌ قد يكون للنذب 
كالنهُي عن المشي في فعلٍ واحدٍ وكالنهي عن انَّخَاذْ الدوابٌ كراسيّ ونحو 
ذلك . 


مسألة(': اختّلفوا في النهُي المُضاف إلى المشروعات 
مين الفعل لزنه خسنا عقف 7 

وقال أصحاب الحديث: «#يوجب خرمة عيّنهء حسّيّاً كان الفعل أو 
شرعِيّاء إلآ بدليل». 

وهو قولٌ المُعتزلة بناءً على أصلهم أنْ حَسنّ الأشياء إنّما يثّت2 بالأمر 
والإذن من جهة الشرّع وقبحها يثبّت بالنهي . 

3 وجةهٌ قولهم هو" أن لني يقتضي [ص 74 قَبْحَ المَنهِيَ عنه 
لأنَ الناهيّ إذا كان حكيماً لا ينهّى إلا عمّا هو قبيحٌ في نفسه أو فيه تبح من 


وجه. ومتى قام دليل قبح المَنْهيَ عنه ‏ وهو النهي المُضافٌ إليه ‏ ظهّر أنْ 


(2) في الأصل' هناء وفي م.ب. : ها هناء كما أثيتناها. 


1 (1) في م.ب : فصل » بدل: مسلهء من الأصل . 
١ 2‏ (1) في م.ب.: ست. 
3 - (1) في م.ب. : وهو بإضافة واو العطفه. 
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حكمَ الأو ول(2) كان مشروعاً إلى هذا الزمان لمصلحة رأها الشرعٌ© و تبك 8 
نك التصلحة قد تل وصارث الحكمة في إثيات ند الشكم الأول 

وكان © مُطلَّقَ النهّي المُضاف إلى الفعل * نهياً صورة نَسْخاً معني 
فصار :8©) موجباً حُرمةَ عيّنه بهذا الطريق إل في موضع قام الدَّلِيلٌ على أن ما 
أضيف إليه النهيُ ليس يمراد . 

والمُرادُ بالنهي ما جاور المَنهيّ كالنهي عن الصلاة في الأرض 
المَغصوبة والنهي عن البيْع وقْتّ التّداء ونحو ذلك. 

4 7 أما النهَىٌ عن الصؤم في يؤْم النّخْر وأيّام التشريق والنهيٌ عن 
بيع الدّرهم بالدّرَهِمَيْن ونظائره [ف كلم يقّم فيه دليل على*2 أن المُراد به 
المّجاورٌ فيوجب حُرمة عينه . 

وليس ذلك تَظيرَ النهْي عن الصلاة في الأرْض المغصوبة [ص 75] 
* وتَدِكَ السغي إلى المجمُّعة © فالسيٌ إلى التسوية بينهما يكون ضائعاً . 

5 وبيانٌ التفرقة بينهما وهو أنّ المَنهئَ عنه تثَمََةَ شغل الأرض 


والشُّغلُ مُجاودٌ للصلاة لأنْ الصلاة فعلٌ المُصلّي والفعلٌ قائمٌ بالفاعل 
لا يغدوه ولا يُزايله فلا يَتحمَّق شل الأرضص”© بنفس الصلاة وإنّما©© الشاغلٌ 


(2) فى م.ب. : الحكم بالاول. 

() فيع* ب. : شطب الناسخ الكلمة وكتب فوقها: السارع. 
(4) م.ب. : و"الاظ. 

5) في م .ب . : فكان. 


5( 
(6) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
١ 4‏ (1) على: من م.ب . فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) ما بين العلامتيْن ساقط من م.ب. 
5 (1) في م.ب. : للارض. 
ل 


2) في الأصل : وابما» وقد وردث صحيحة في م.ب 
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للارض فلي امير لأن الشاغل للشيء ما يقوم به والقائم م بالأرض 
نفمنُ المُصلي 3 لا فعله وهو بدون الصلاة ة شاغلٌ وواطىء ء للأرض فكانا#) 
غيْريْن متجاوريّن. 


فقبح أحدهما لا يوجب بحا في الآخرَ # كمّن يَطأ *#© أرض الغيْر 
ِقدّمه ويقرأ القرآن بلسانه . 

6 والمَنْهِنٌ عنه في الصوم في يوم النّحْر ترك إجابة #دغوة الله 
تعالى!:* 0" وإجابةٌ الدغوة الأكلٌ© والشُرْبٌ والجماحٌ . فتركُ© إجابة الدغوة 
ترك الأكل والشُرْب والجماع. وترْكُ هذه الأشياء عيْنُ الصم لا غيْرة©». 

فعيّنُ هذا الفعل من حيتٌ إِنّه قصّد به وجْهَ الله تعالى! ‏ إن كان حسّناً 
* فعينُه من 25284 حيتٌ أنه ترّك به طاعة الله تعالى! -[ص 76] في إجابة الدغوة©) 
يكون قبيحا. والقبيحٌ واجبٌ الترْك والحسَّنُ جائزُ التحصيل فتَرجّح جانبٌ 
القُبْم© على جانب الْحُسْن فلا يَبقَى مشروعاً. 

7 والّذي”© يُحقّقه أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصلح 


(3) ما بين العلامتئن من م.ب. فقط» وهو تأكيد للمعنى . 

(4) في الأصل: وكاناء والمُثبّت من م.ب. 

(5) ما بين العلامتيْن من م .ب. » وقد ورد محلّه في الأصل: كما أن من يطاءً. 
206 (1) ما بين العلامتْن ورد محلّه في م.ب : الدعوه. 

(2) في الأصل : للاكلي» والشنبت من م.ب. 

(3) ني الأصل : وثترك» والفاء من م 3 .» وهي أنسب. 

(4) م.ب.: و4/اى. 

1 . شطب الناسخ ما بين العلامتن ووضع محلّه : : فمن. 

(6) فى م.ب. ؛ دعويه. 

(7) في الأصل: القبيح , وما أثبتناه من م له ٠‏ وهو ألسب. 
)1١- 207‏ والّذي: ساقطة من م.ب. 
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لإسْقاط ما في ذمّته من الصلوات» والصومٌ في يوم النخر لا يصلّح لإسقاط©© 
ما في ذمّته من الصيامات. فظهّرت المُبايَئةُ بينهما من كُلّ وجّْه. 

8 ولنا أن المشروعات أصلها حَسَنٌ عمّْلاً لأنّ العبادات إظهاد 
العبوديّة َه والخخضوع”" لله - تعالى ! - وتعظيم الخالق وشكرٌ المُنعم» والمُعامَّلاتُ 
سببٌ لإقامة المصالح وقطع المُنازعات. وحُسَنْ # هذه الأشياء *#(2) لا 
يَخفى على * كل ذي لب 60# . 

9 2 أما متها وشروطها وكيفيّاتها فتَعرّف20 بالشرع لا بالعفّل 
فجاز أن يرد النهَيٌ والنشخ عنه©. ومتى ثبت أن أصلّها حَسَنٌ عقلاً يجب 
صرْفٌ النهّي إلى الغيْر المُجاور© له ما أمكن صيانة لأدلّة الشرع عن 
التناقض . 

0- وليس [ص 77] في هذا تَعْييرُ الحقيقة وتركٌ العمّل بحقيقة 
النهي لأن إضافة الكلام إلى الشيء وإرادة * الغيّْر المُجاور له :*(") من باب 
الكناية . وإنّها حقيقةٌ من الكلام . 


(2) في الأصل : للاسقاط. والمثبت من م.ب.» وهو المناسب. 
8 (1) في م.ب ٠.‏ وردت الكلدة ثانة سابقة على الأولى. 

2( ما بين العلامتين ورد محلّه في م .ب : هذا. 

)3( ما بين العلامتين ورد محلّه في م إللساء : لاى عمل . 
9 _(1) في الأصل : : تُعرف» والغاء من م.ب. 

2( هنا وفي الأصل فقط أضاف في الطرّة ناسخ بمغط مُغاير لخطّ النّسخة ما يلي : 
«كالقبله انها كانت نحو س المقدس ثم نسخت وصارت القبلة الى الكعبة ونخوه 
[ونحوها] فجاز [أن] يرد النهي والنسخ وحق الهبات والاقوات [والأقوال] 
والشروط دون اصلقبا (؟) هذا هو المعتمد عليه عندنا وقد تكلم الفقهاء 
والمتكلمين [كذا] في ذلك عم ها (؟))». 

(3) في م.ب. : عير محاور. 

210 -(1) ما بين العلامتين ورد محلّه في م. ب . غيره , 
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1 ولئن كان فيه ضِرْبُ تَغْييرٍ فهو أَُوْلى من ترك العمل بدليل 
المَشْروعيّة أصَلاُ لأن العمل بالدليليْن واجث ما أمك 010 إلا في موضع تعذّر 
الجن بينهما. والتعدّد في موضع فاتَ© شيع من شرائط وُجود التصدّف 
شزْعاً من المَحَلّيةه والأهليّة ونحوهما كما في تكاح المَحارِم والتّكاح بغر 
سهود وبيْع الْخَمْر©) والحكة) و بي المّلاقيح والمضامِينٍ ونحوها©. 

أمّا في موضع لا تَعَدّر© [فيه] فيُعمّل© بالدليلين جميعاً والله 


أعلم 901 , 


1 (1) ما أمكن: ساقطة من م.ب. 
(2) هكذا في الأصلء وفي م.ب. : فان. 
() في ب. : المحيله. 
(4) م وا 4لاظء 
(5) اظامر أن الولف يني بيع لجل الغ نهد إثم كبيع ل ثم الخمر , ولكنًا لم 
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الأشربة ج27 0138 بإسئاد يصل 
إلى أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري! أنه سمع النبي وك يقول : الْيَكُوئَنّ من 
أي َقوَامُ م يَسْتَحلُونَ الْحرٌ وَالْسَرِيرَ وَالخَمْر وَالمَعَازِفٌ (.. 0 وقد نقل 
سبق النمل عو النحافظ أب ذت ما فيد أن الجر هو اليّنى . وهو غير متايب 
لمعنى البيع الوارد في النص . ولهذا رجّعنا فى الصحيح ذاته إلى كتاب البيوع» 
باب إثم من باع 0 ج 3 ص 008 فوجدنا هذا الحديث بإسناد يصل إلى 
أبي شريرة عن النبيٍ - يكل أنّه قال: «قَالَ اللّهُ: لاه نا حَصْمْهُمْ يوم القعامة : 
رَجْلٌ أغطى بي ثم عَدَرَ ورَجلٌ بَاعَ خْرَا فأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجْلُ اسْتَأجَرَ أجيرً 
َاسْتؤقى منهُ ولَمْ يُمط أَجْرَه». . وما وقفنا على غير ما ذكرنا عندما رجعنا إلى 
المُعجم المفهرس (ج 1 ص 441. ع2 وص 442 ع 2). 
(6) في الأصل: : ونحوهم» المت من م. ابء. 
(7) في الأصل: تعذرٌء وفي م.ب. : بعدر. 
(8) الفاء من م.ب. فقط. 
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مسألة الأغيان توصّف بالحل والخرمة 
ونحوهما حقيقة أم مَجازاً؟ 
2 - قال بعضهم: «توصّف بها مُجازاً وإنّما الحلٌّ والحرمة 
والؤجوبٌ ونحوها أؤْصاف الأفعال حقيقة» . وبه قال المعتزلة . 
ومشايحُنا قالوا: «توصّف بها حقيقةًٌ كما أن الأفعالَ توصّف بها حقيقة» 
إذ لا فرْقَ لص 78] بينهما؛ يُقال: فغْلٌ حَرَامٌء أي مُنع عنّا تحصيلاً واكتساباً 
و: عَيْنُ حَرَاٌ أي مُنع عنا #التَصِرُفٌ فيها 7#. * ويوصّف المُحَلٌ يكؤنه 
اد ل لصيّرورته ا للعقل شرّعاً ويوصف بكؤنه حراماً لخُروجه من أن 
يكون مُحَلاً للعقل شرعاً #(© . ْ 
3 ومتى جاز وصّفٌ الأغيان 1 والُرمة أمكن العمل 
بحقيقة الإضافة في قؤله ‏ تعالى! : حرم مَتْ عَلَيكُم الْمَيْتَةُ4(), وفي 


قؤله©: حرمت عَليكُمْ أتهائكُم34, لوف قؤله] :لوأحل0 لَكم ما وَرَاء 
دلَكُم 94 ونحو©) ذلك. فلا ضرورة إلى إضمار الفعل وهو الأكلٌ والتّكاح 
والوّطة©) والله أعلهى!") 

212 -(1) ما بين العلامتيّْن ورد محلّه فى م.ب : تصرفا فيه. 


)2( ما بين العلامتين أضافه ناسخ الأصل في الّرة وقد خلت منه م .ب . 
213 -(1) قرآن : جَزء من الآية 3 من سورة المائدة (5). 


) قرآ 
52 

) في 

( 
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فصل في العام والخاص 


4 . فالخاصٌ عبارةٌ عن المُنفرد© في اللّخة» يقال: فلن خَاصٌ 
فلآنء أي مُتفرِدٌ لهء و: اختصٌ فلن بكَذّاء أي القرّد به. 

والتخصيص تمبيز وإفرادا *) لبعض مه0© الجملة بحكم اختص به. 
والخصوص مصدر خصٌ : : يَخْصُ ؛ يذكر ويراد به الخاصّ كما في قوله 
تعالى -: «إنْ© ص صْبَحَ مَاوْكمْ غَوْراً© أي غائراً. والخاصٌ من الخطابات 
3 8 الفرد كقوله: بايا © 

5 والعامٌ مُشكَقّ مشتق من العموم ويستعمّل 217 للاشتيعاب والكثرة 
والاجتماع؛ يقال: خضب عام و: مَطْرٌ عام [ص 79] إذا عم الأماكنّ كلها أو 
أكثرّها؛ ومكه : عَاعةُ النّاس» لكثرتهم . ومن شط صخة العموم الكثرة 
والاجتماع دون20) الاستيعاب. 


وقال مشايخ العراق: «من شرّطه الاسْتيعاتٌ». 


4 (1) في م.ب. : المتفرد. 

(2) في الأصل: وافراز» والمَثبّت من م.ب. 

(3) من: ساقطة من م.ب. 

(4) إن : ساقطة من م.ب. 

(5) قرآن : بجَزء من الآية 30 من سورة المُلك (67) . 

(6) قرآن : مطلع عذة آيات رن أحصينئا منها ثلاث عشرة. 
215 -(1) في م, ب : ومستعمل. 


(2) ماب : واةلاو. 
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6 والحدٌ الصحيحٌ للعامّ أن يُقال: هو اللفظ المُشتمل على أفراد 
2 7 8 7 .م و اس 

وعلى مذهّب مشايخ العراق: «هو اللفظ المُسْتَعْرق [ص 80] لأفراد 
متساوية» إلى آخره. 

وإن شئتٌ قُلتَ: هو اللفظ المُشتملٌ على أفراد مُتَفقة الخدود. وهذا 
الحدٌ أحَتٌ مُؤنةٌ. 

7 ث كَُ لفظ وضع لعدد معلوم كالخمسة والعشرة ونحوها 
لا يكون عامّاً بل هو اسْمٌّ موضوعٌ لذلك المقدار فحشبء حتّى لو انْتققص 
منها واحدة أو زاد علمها واحا بعال ذلك الاسم 

98 وإنّما العام لفظ وضع لجمع غير( مقدّرٍ كقولك : رجَالء 
و: : نساءء و: : مُسلمُون» و: : مُسْلِمَاتٌ ونيحو ذلك؛ وهذا عامٌ بصيغته 
ومعناه. 

و: إِنْسٌء و: جنٌء و: قَوْمٌ و: مَنْء و: مَاء عام بمعئاه لا بصيغته . 

9 2 واسْمُ الفزْد كقولنا: إِنْسَانُه و: رَجُلٌ إذا دحَله لام التعريف 
يصير عامّاً مُتناولاً للجئس. 

وكذا العام المُتناول للجمع المُطلّق كقولنا: رجّالٌ؛ و؛ نِسَادٌ إذا دخلّه 
لام التعريف يزيده عُموماً فيصير للاسْتيعاب. 

0 - وكلمةٌ: كل من ألفاظ العموم أيضاً» فإن دخلث على فزد 
نكر توجب عُمومٌ أفراده كقوله_تعالى! _: بطل #كلٌ نفس * ذَائقَةُ المَدْت 174 


8 -(1) في الأصل : : غيرّء وهو خطأ من الناسخ . 
0 (1) قرآن: جُزء من الآية 185 من سورة آل عمران (3) ومن الآية 35 من سورة 
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م ب؟ 


و كل نفْس *#© بما كَسَبَتْ رَهيئَةٌ#©, وكقؤل [ص 81] الرّجُل: أكَلْتُ كلَّ 
رَغيفٍ في هنذا الْبنْتَء فإنّه© يَتناوّل جميع الُعْمان الموجودة في البيت . 

1 وإن دَخَلتٌ على الفرد المُعرّف توجب عَُمومَ أجزائه كقول0» 
الرَجُل: أَكَلْتْ كُنّ هَذَا الرّغيف» فإنّه© يَتناوّل هذا الرّغيف المُعرّفَ بجميع 
أجْزائه» لأنّ كلمةً: كُنّء للإحاطة والشّمول© في اللّخة فإن دخَللتْ] على 
الجُتكر تحيط بجميع أفراده وإن دخللت] على المُعرّف تحيط بجميع 
أجزائه . 

7 0 2 0 2 5 

2 - والتّكرة في مَوضع النفي عامٌ أيضاء وهي على ضربيّن: 

أحدهما: أن تدخُل كلمةٌ النفي على الفعْل الواقع على التكرة كقوله9©: 
ما رَأْيتٌ رَجُلا . 

والثاني : أن تدخُل كلمةٌ النفي على الاسم المُدكّر كقوله: لا رَجْلَ في 
الدّار. 

3 . وكلاهما عام بطريق الضرورة لأنّه أخر عن اثتفاء رُؤية رَجُلٍ 
واحل مُنَكُر غير عيْنٍ. فمن ضرورته انتفاءً رؤية + جميع التّجال لألّه لو رأى 
رجّادٌ واحداً يكون كاذباً في حَبّره فيََعَمُم ضرورة. 


لأنياء (21) ومن الآية 57 من سورة المتكبوت (29): 
(3) تُرآن خُزء مم الية 38 من سورة المدثّر (74) . 
(4) فانه : أضافها ناسخ م .ب. فوق السطر. 
1 (1)م.ب.: وهلاظء 
(2) هائه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)3( الكلمة من م .ب. فقط. 
2 (1) في الأصل: كقولك» والمُنبت من م. ب. 
3 _ (1) في الأصل: جميمٌ» وهو خطأ من الناسخ. 
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[فصل في الكلام في الجذس والنؤع] 


4 9 وأمًا الكلامٌ في الجنس والنؤع فالجنْسٌ دالٌ على كثيرين0) 
مُختلفين بالنؤعء والنوعٌ اسم دالٌ على [ص 82] كثيرين" مُختلفين 
بالشخص . كذا قاله أهل المَنطق. 

5 - واختلفوا في الجنس في موضع المَعْهود وعدّم المَعْهود 

أمَا إذا كان ثَمَّةَ مَعْهودٌ [فكلقالت العامّة: «يُصرف إلى المُعهود». 
وقال أهل التحقيق: «يُصِرف إلى كل الجئس * ولا يُصِرّف إلى المعهود 1(9) 
إلا بدليل». 1 

وأمًا إذا لم يكن نَمَةَ مَعهودٌ في اللّغةة© [فآقال بعضهم: «يكون 
لمطلق الجئس دون الاستيعاب»). 

وقال القاضي الإمام© أبو زيد [الدّبُوسي] ‏ رحمه الله! ©: (يتناوّل 
الكل بطريق الحقيقة والأدنى بطريق الحقيقة» لكنّ صَرَْه إلى الأدنى أؤلى». 

وقال عامّة أهل الأصول وعامّة أهل اللّغة وأهل النحو: «عند الإطلاق 
يُصرف إلى كل | جنْس إلا بدليل». 


(1) في م.ب.: كثس الى 
225 (1) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 
(2) هى اللغه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)3( الؤمام : ساقطة من م.ب. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام, 


14 
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6 وهذا القوْل أصحٌ لأنَّ أهلّ اللّغة أجمّعوا على تَسْمية هذا() 
الام لام الس” وعلى تُنييته للم الموضوع*) لبس . 

والدليل على أنّه للجدس استعمال الشرْع والعرف والمعغقول. 

7 أما الشرع فقؤله ‏ تعالى! -: هُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ 
لِتَسْكْنُوا فيه وَالتّهّارَ مُبْصرا0#© [ص 83] والعُرادُ من كل واحدٍ منهما جِنْسُه. 
وقال الله - تعالى! 3 رلته َاسقّات 24) والمُرادُ به كل الجنس . 


وقال ‏ تعالى! -: #إنَّ الآنْسَانَ لَفَي خُسْر#© والمُّرادٌ به كن الجنس 
لأنه اسْتثتى منه المُؤمنين واستثناء الجمْع من الفرْد لا يُتصوّر©»., 
وقال النبئ يكلا : «الْحنطة بالحئطة مثْلٌّ بمثل» الحديث”© والمُرادُ 


6 (1) هكذا في التّسحْتيْن بصيغة المُذكر. انظر البيان 4 من هذه الفقرة فسترد في 

(2) م.ب. :و كلاو. 

(3) في م.ب. : التجئيس» بدل: الجنس. 

(4) م.ب. : الموصوعه» بالتأنيث. 

١ 7‏ (1) قرآن: جزء من الآية 67 من سورة يونس (10). وفي كلا النّسِخْتيْن استهل 
الجزء بواو العطف. 

(2) قرآن: جُزء من الآية 10 من سورة فَّ (50). 

(3) قُرآن: الآية 2 من سورة العصر (103). 

(4) في الأصل: يُتصورٌء وفي م.ب. ورد الفعل خالياً من النقط والحركات. 

(5) ورد الحديث فى صحيح مُسلم (ج 65 ص 44 وهو بإسناد يصل | إلى .أبي 
شريرة عن النبيّ - كك -: «التَمْرُ الثم َالْحِنْطَة بالْحْطة َالشّمِيرُ اشير 
المح المح مفلا يمل يدا بيدِ. َمَنْ زد أو استزاد ققد أَرْيَى » إل مَا اسَتلَقَتْ 
أنْوَاعَةُ) . وهو في كتاب الببوع ؛ باب الصرف وبيع اذهب بالورق نقداً 
(ص 43 إلى 45). والحديثُ ورد أيضاً في سّئن النسائي (ج 27 ص 273 
و 274) في كتاب الببيوعء بيع التمر بالتفرء وهو بإسناد يصل إلى أبي هريرة 
أيضاً وباللفظ ذاته تقريباء ألا: مثلا بمثل» فهي هنا ناقصة ثم ازدادء بدل: 
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3 32 ل 
من كُلَ واحد منهما كَل جنْسهء وله نظائرٌ كثيرة . 


8 وفي العف يُقال: الْقَرسسُ أَعْدَى مِنّ الْجِمَاره و: الأسَدُ 
وى منّ الذقْبِء والمُرادُ به الجنسٌ لا الفرْد. 

9 والمعقولٌ هكذا يُقتضي أن يكون للجنْس عند الإطلاق» لأن 
الام وُضعث للتعريف وإنّما تدل على الاسم لتعريف المُسمٌى» والتعريفث 
يكماله لا يحصّل إلا تصق إلى الج ؛ لأن التعريف إِنْما يحصل بامتياز 
المُسمّى عن غيْره» والجِنْسٌ هُو المُمتاز عن سائر الأجناس. 

0 أما كن فرْد من أفْراد الجئس فمُشارِكٌ ومُخالطٌ لسائر”» أفراد 
الجنس في الجِنْسيّة والنؤعية فلم يكن فد من الجِنْس [ص 84] في اسْتحقاق 
هذا الاسم بأوْلى من غَيْره فَيَبقَى قَى المُسمّى مجهول الذات كما كان قبل دُخول 
لام التعريف عليه. 


1 - بيانه وهو أنّ الإنسانَ إذا قال: جاءني رَجلٌَّء فيكون0!) 


5 والناار في المعجم المفهرس اع ٠ ١‏ ص 522» ع 1) يلاحظ تحت عنوان: 
والحنْطةٌ بالحنطة. ..» إحالات - بالإضافة إلى مسلم والنسائي ‏ إلى سُنن 
ابن ماجه (تجارات 8 و شئن الترمذي (ببوع 23) و مُسند ابن حنبل. 53 
يُورد الترمذي الحديث في الباب المذكور وإنّما تعرّضٍ له فقط في عنوان باب 
ما جاء أن الحئطة بالجئطة مثلاً بمثل» ؛ كراهية التفاضل فيه (ج 3» ص 541 
و 2542 والباب يستمرٌ إلى ص 545). أمَا ابن ماجه فقد أخرج الحديث في 
السئن (م 2: ص 23 و 24) وفي باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد 
من كتاب التتجارات» وبرواية أبي هريرة عن النبي - وله -: «الفضةٌ بالفضة 
والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثْلاً بمثل». 

(6) منهما: من م.ب. فقط, 

0 -(1) في الأصل : مخالطً ومشاركٌ كسايرء والمُثبت من م.ب.»2 مم الْخلوٌ من 
الشكل ومع التتقيط الجُزئيٌ 

1 ([1) في م .ب.: كون» يدل: قيكون. 
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الجائي أآدَميَآً صار معلوماً بهذا القذرء لكنْ قي ذاته مجهولاً لا يُدرَى مَن 
مُو. فلو صرف الاسم إلى واحدٍ من الجنْس لا إلى الجئْس بعد دخول لام 
التعريف عليه© [لَلبَقِي مجهولَ الذات كما كان© فلا يُفيد لام التعريف 
فائدته والله أعلم!©. 


الكلامٌ في صيغة العام وحكمه 


2 قالت الواقفيّة0©«لاصِيغة لِلعُموم ويجب التوقفٌ في حكمه 
حتّى يقوم الدليلٌ»؛ وهو مذهَبٌ الأشعريّة والمُرْجئة . 

وجة قولهم هر © أنا لا نجل في كتاب الله - تعالى! - صيغة للعُموه(© 
يُراد بها الاستيعابُ إلا قليلاً نحوًٌ© قوله ‏ تعالى! : لوَاللهُ بكل شيْءِ 
لم54 «والله على كل شيو قييئ84. 

3 - فلو كانت هذه الصَّيغْةٌ موضوعةً للعُموم لأفادت العُمومَ أيتما 
وُجدث27 لأنْ الموضوع للشيء لا يُنقّل عنه. 


(2) عله: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
(3 م.ب.: وكلاظ., 
4( الصيعة من م.ب. : فقط, 
2 .. (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) في الأصل: العموم؛ والمَثبَت من م.ب. 
(4) في الأصل : نحو) وهو خخطأ من الناسخ . 
(5) قُرآن: الآية 62 من سورة العنكبوت (29). 
(6) قُرآن: جُزء من عدّة آيات أحصينا منها تسعاً: 284 من البقرة  )2(‏ 29 ثم 
9 من آل عمران  )3(‏ 17 ثم 19 ثم 40 من المائدة  )5(‏ 41 من الأثفال 
(8) - 39 من التوبة (9) - 6 من الحشر (59) . 
3 - (1) في الأصل : وٌجدّة» وهو خطأ من الناسخ» وفي م.با. وردت صحيحة , 
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5 . 1 + أ » اث 1م اند لي‎ 5 ٠8 
والدليل عليه قوله - تعالى! -: «إنا خلقنًا الإنسَانة وقوله : إن‎ / 
أنْزْلْنَاة4© [ص 185 والمراد به الخصوص دون العموم؛ واللفظ لفظة‎ 
الإخبار. فلو كانت الصيغةٌ موضوعة لِلعُموم لكان الأمر بخلافه.‎ 


4 - وقال بعضهم وهُم يُسَمْوْن أصحاب الخُصوص: «يُحمّل على 
أخصٌ الخُّصوص لأنّها المُشتركة في الاتعمال» كماقالت الواقفيّة©: فوقع 
التعارْضٍ في حقٌ© الاستعمال» ولاتعارْض في حقّ الأدنى فيُحمّل عليه حتّى 
قالوا في الفرْد إذا دخله لام التعريف: «يُحمل على الثلاثة©©) حتى يقوم الدليل 
على الرّيادة» . 

5 - وقالت العامّة وهم يُسَمَوْنَ أصْحاب العموم: «يُحمّل على 
العموم». 

وحَُتْهِم إجماعٌ أهل اللّغة واْتدلالٌ الصحابة بألفاظ الحُموم 
والمعقول. 

أمَا إجماعٌ أهل اللّخة فإِنّهم أجمّعوا على2© أن الكلامَ ثَلائةٌ أقسام : 
وُحُدانُ وتثنية وجَمعٌ كقولك: رَجَلُ» و: رَجلانَ و: رجَالٌء فقد©» وضعوا 

(2) قُرآن: جُء من الآية 2 من سورة الإنسان (76). 

(3) ججزء من عدّة ايات أحصيئا منها ثلاثاً: 2 من يوسف (12)- 3 من الدخان 

(44) -1 من القذر (97). 
(4) في الأصل: ولوء وفي م.ب. كما أثبتناها. 
4 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) حق: ساقطة من م.ب. و 
(3) في الأصل : الثلث» وكذلك في م.ب. مع الخلوٌ من النقط والحركات. 


5 - (1) على: من م.ب. فقط. 
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6 وأمّا اشتدلال الصحابة بألفاظ العُموم فكثيرٌ منها ما رُوي عن 
علىٌ ‏ رضي الله عنه! ‏ أنّه قال: ١لا‏ يب يجُورُ اص 186 الْجَمعْ بين الأخميْن وَطا 
يملك اليَمِيِنٍ' وقال: «أحَلَيْهُمَا آيَهٌ وهي”2 قوله ‏ تعالى! -: #وَالَّذِينَ© هُمْ 
روجهم حَافظونَ إلا عَلَى أزَْاجِهمْ أز ما ملكت أيمَائهُ©مٍ وَحَرَمَتهِمَا آية 
وه( قولهُ ‏ تعالى! : وَآَنْ تَجْمَهُ َجْمَعُوا بين الأَخْتيْنِ04©. فوقعت المُعارّضة 
بينهما9)؛ وَحُرْمةٌ الوطىء أصلٌ فبقيتٌ على ما كانث. 


ومنه) ما رُويَ أنهم احْتجُوا على ابن عباس رضي الله عنهما! © في 


١ 6‏ (1) في م.ب.: وهو. 

(2) م.ب.: ولالاو. َ 

(3) قرآن: الآية 5 وجزء من الآية 6 من سورة المؤمنون (23). 

(4) قرآن: جرءن الآية 3 من سورة النساء (4). 
أمَا عن هذا الأثر فيّروى عادة عن عُئمان وعلي» ونرى من المُفيد أن نُحيل 
بهذا الصدّد على شرج المع لأبي إسحاق الشيرازي (- 476/ 1083)) 
الشافعي أصولا وفروعاء إذ ورد فيه الأئر بالصيغة ذاتها ثقريباً مع التعليق: 
«والتحريم أؤلى؟» والبيان: «غير أنّهما رجّحا آية التحريم على اية الإباحة 
بالرأي والاجتهاد . وهذا دليل صحيح يدل على أنْ هذه الصيخة تقتضي العُموم». 
والجدير بالمُلاحظة أنْ الشيرازي أثار في المع (ص 5 قضيّة الترجبح بين 
الحكميّن وعمّد لتغليب الأوّل منهما إلى حُبجة شبيهة بما ساقه اللامشي في هذا 
النص: ١والتحريم‏ أوّل (. ..) ورجع المجتهد | إلى براءة الذَّمّة». 
انظر في شرح اللّمَع (الفقرة 251 من الجزء الأوّل) البيان 1 وفيه أحذنا على 
الصَدّيقي في تخريج أحاديث اللّمَع (ص 115 و 116ء الحديث ر 22) الذي 
فرّق بين حديث علي فخرّجه عن طريق ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى وبين 
حديث غثمان فخرّجه عن طريق الشافعي وابن أبي شيبة ومالك وابن عبد البَرَ 
والباجي . 

(5) أضاف الكلمة ناسح م.ب. فوق السطر. 

(6) في الأصل: ومنهاء والمُثبت من م.ب. 

(7) وردت الترضية بصيغة المُفرد في نسخة الأصل» والمُثبّت كما في م.ب. انظر 
التعليقات على الأعلام . 
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ربإ" النقد أنّه حرام بعموم© قوله - عليه السلام! -: «الحِنْطَةٌ بالحئطة»9» 
نظائرٌه كثيرة . 

7 وأمًا(» المعقولٌ فهو© أَنْ الحاجة مسّتْ إلى العبارة عن 
العُموم في مصالح الدين والدنيا فلا بُدٌ وأن تكون له صيغةٌ موضوعة لتنْدّفع 
الحاجة بها والله أعلم! © . 

08 - م اختلف أصحابف العموم في وجوب العمل والاعتقاد ه00 
في حق© كل فرْد . 

وقال مشايخ العراق # مثلّ الكرخي 7 والجَصّاص()) وغيرهم ‏ وهو 
مذهث أكثّر المُتأخرين من ديارنا مثلّ القاضي أبي زيْد [الدّبوسي]© و 
تابّعه ‏ وبه أَحَذْ عامّة الجُعتزلة #(4): يكبت به الوؤجوبُ في حق كل فد عمّلاً 
واغتقادا» . 

20 87] -*[و]رئيشهم أبو منصور 
الماثريدي رحمه الله ! جو(1): ره ييْتُ به الوجُوبُ في حق كُلّ فزد عمّلاً ويُعتقد 
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فيه على الإبُهام أن ما أراد الله تعالى! - فيه من العُموم أو" الخُصوص فهو 
حقٌّ ولا يُعتقّد شي على سبيل التغيبن لأنَّ اختمالَ قرينة الخُصوص قائحٌ 
كما ذكرنا في باب الأمر والله أعلم!)7. 


مسسألة [في أقلّ الجمُع] 
0 أقلّ الجمْع الصحيح عندنا ثلائةٌ حتّى إِنَّ صيغةً الجمع بدون . 


الألف واللام كقؤلنا: رجَالٌ؛ و: نسَاءٌء يُتناوّل الثلاثة فصاعدا. 


وعند أصحاب [الإمام] الشافعي2" والأشعريّة2» أقلَّه اثْنان لقوله 


تعالى! : #فَقَذْ صَعْثتْ فلوبكما»#©, وقال: ركنا لحكمهمْ 
شَاهِدِينَ04: أطلّن اشم الجنع على الاثيْنر©. وقال النين - :15 
«الإنْتَان ما فُوقَهُمًا جَمَاعَة) 59 , 


210 


(2) ألف: اوء من م.ب. فقط. 

(3) في م.ب. : تعتيقل شا, 

(4) الصيخة من م.ب. فقط. 

- (1) انظر التعليقات على الأعلام . 

(2) قرآن» جزء من الآية 4 من سورة التحريم (66) . 

(3) جزء من الآية 8 من سورة الأنبياء (21). وضع ناسخ أجنبي عن النصٌ تحت 
هذا الجزء عبارة: اى الهاروت والماروت. والظاهر أنه خلط بين هذه الاية 
واية أخرى عددها 102 من سورة البقرة (2) حيث ورد اسم سُّليمان حذوَ 
المَلكيْن هاروت وماروت. 

(4) في م.ب. : السنيهء بدل: الاثنين. 

(5) انظر المعجم المفهرس (ج 1» ص 306, ع 2): بابٌ اثنان فما فوقهما 
جماعة» مع الإحالة على البخاري (أذان) وعلى النسائي (إمامة) وعلى ابن 
باجة (إقامة) .إلا أن الناظر في صحيح البخاري (ج 1» ص 167) لا يجد فيه 
غير عُنوان مُطابق لما ذكر. وكذلك سُئن النسائي (ج 2؛» ص 103 و 104) لم 
يرد فيها إلا أحاديث ساقها تحت ثلاثة عناوين: الجماعة إذا كانوا ثلاثة 
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1 ونحن نقول: أهلّ الوضع فرّقوا بين الإثنيّن والجمْع 
وقالوا(): #وُسْدَانٌَ و تق و َجَمْعٌ 2# رَجُلُ: و :رَجُلانِء و: رِجَال 
كما© فَعَلٌّء و: فحلا ق: فَعَلُوا» . 

فائّماقهم على التفرقة دليلٌ على المُغايّرة©» وما تَلَوا من الايات ورووًا 

2 - على أنّ الحديثٌ إِنّما(©» ورّد في حق الصلاة [ص 188]»؛ والنبيٌ 
كلا أغطى للاثنين كم الجمْع في باب الصلاة إخرازا لفضيلة الجماعة» 
وورّد© فى حقٌ الميراث كما عرف. 


3 ثم على”» هذا الأصل© إذا ندّر أن يتصدّق بدّراهم أو0©) 


الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة ‏ الجماعة إذا كانوا اثنين. 
والأحاديث قريبة المعنى مما في نصّنا إلا أنّها بعيدة عنه صيغة. أما ابن ماجه 
فقد ساق هو أيضاً أحاديث هي ثلاثة قريبة مما في النصٌ في المعنى لا في 
الصيغة» إلا أنه أوردها تحت عنوان: باب الاثئان جماعة (السئن» ج 1»؛ 
ص 2160 رقم 44). 

م : فعالوا. 

(2) ما بين العلامتئن من م تال فقط. 

(3) كما: ساقطة من م .ب.»؛ وفي الأصل أضافها الناسخ ‏ أو المُصحٌّح! - فوق 
السطر. 

(4) هنا وفي م.ب. أضاف التاسخ : يينهماء وهي إضافة قُصد بها | إلى التذكير 
بموقف الفريقيّن المُختلفيْن ولكنّها تُوقع فعلاً في لَبْس. .ماب : ولالاظ. 
١ 2‏ (1) انما: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 

(2) أضاف ناسخ م .ب. خخطأ ألفاً قبل: وورد. 
213 - (1) في الأصل : علىٌ» والتشديد وضع خطأ. 

(2) في نسخة الأصل : للاصل؛ وهو خطأ. 

(3) الألف قبل: أوء من إضافة ناسخ م.ب. 
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قال : لفلان عَلَيَ دَرَاهمٌّء فإنّه(*) يقّع على الثلاثة # إلا أن ينوي الرٌيادة *(©. ولو 
نذّر أن يَتصدّق على فقراءً أو على مساكينَ فصرف إلى الْنيْن منهم لا يُجزيه 
عندناء خلافاً لهم والله أعلم!©». 


مسألة [في كم العام إذا خصٌ منه البعض] 


4 العام إذا خصٌ منه البعض» هل يَبِقَى عامّاً حقيقة حقيقة؟ وهل يَبقَى 


ال سال 


قال بعض أصحابنا نحو الكرْخي22 ومُحمّد بن شجاع البَلْخي© وبعض 
أصحاب الحديث: ١يَبْقَى‏ مجازاً في الباقي ولا يَبقَى خجة لأنّه بتي إطلاقٌ 
اسم الكل على البعض وإِنّه مَجارً؛ . 

5 - وقال عامّة أصحابنا(» وعامّة أصحاب الحديث: يَبَقَى حقيقة 
في الباقي لأن العام ليس بِاسْم لعددٍ د معلوم مُقدّر حتّى يُصير بفوات البعض 
مجازاً» بل هُو اسْمٌ م ينطلق على مُطلّق الجمْع» وقد بَقي تحت النصٌ ما للجمع 
مَجالٌ فيه» فيكون حقيقة في ما بَقِيَ؛ ويَبقَى حجَةَ لأن العام [ص 189 مُوجِبٌ 
لِلعمّل في حو كُلّ فرْدٍ بالإجماع وإن اختلفوا في الاغْتقّادء إلآ إذا© قام 


(4) فانه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
(5) ما بين العلامتن إضافة من ناسخ م.ب. 
(6) الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل: التَلّجىّ؛ وهو خطأ والصحبح: البلخي. انظر التعليقات على 
الأعلام . وقد سبق أن أورده الناسخ صحيحاً في الفقرة 197. وفي م.ب. 
ورد كما أثبتناه. 
2045 - (1) في الأصل : واصحابناء وهو خطأ من الناسثخ . 
(2) في م.ب. : فان» بدل: الآ اذاء من الأصل . 
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الدليل على ترك العمّل به في حقّ الفد المخصوص 

6 - فلا يجوز ترْكُ العمّل به في ما وراءه من غير دليل» إلا إذا 
المُتنارّع فيه9) في يُحتمّل أن يكون من جملة | لمخصوص منه فيَبقَى حبجَةَ في حَقَه 
ويُحتمّل ألآ© يكون من ججملة المخصوص فلا يَبِقَى حَجَة فوقع الشلكٌ في 
بقائه حجَة * فلا يَبَقَى جد (© , 

7 وأمّاا» إذا كان قدرُ المخصوص معلوماً بَقي© ما وراءه داخلاً 
تحت النصل من غير جهال فى شة 

وإنّما قال أبو الحسّن الكخي2©: ١لا‏ يبقى حجة في موضع خاص» 
وهو ما إذا كان دليلٌ الخّصوص مُستقلاً بنفْسه مفهوماً بذاته كقوله ‏ تعالى! _: 
«[فََافَدلُوا المُشْركين74©) ولا تقثلوا أهل الذْمّة». 


فأمًا إذا كان دليلٌ الخصوص غيْرٌ مُستقلٌ بنفسه كقوله: 
«لفَاقتلُوا المُشْرِكِينَ4”© إلآ أهلّ الدّمّة» [فكيقول ببقائه حُجَةَ والله 
أعلم !1 ©, 


6 . (1) فيه: ساقطة من م.ب. 
(2) لا: ساقطة من: ان لاء» في م.ب. ٠‏ وهو خخطأ من الناسخ . 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م .ب.» وهو لا يُفيد شيئاً جديداً. 
7 (1) في م.ب. : فاما. 
(2) في الأصل : يبقى» والمثبّت من م.ب. 
(3) م.ب.: وقلاو. 
4( ار اتعليقات على الأعلام. 
(5) جزء من الآية 5 من سورة التوبة (9) وقد خخلت التُسختان من فاء الاستهلال. 
8 (1) انظر البيان 5 من الفقرة السابقة. 
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مسسألة© [في جواز تخصيص العام إلى أن يِبَقَى منه واحدٌ] 
59 تخصيص العام جائدٌ [ص 90] عند العامّة إلى أن يُبقى منه 
واحدٌ كَاسْتئْناء ما زاد على الواحد من لفظ العٌموم وكالنشخ. 


وبعضهم فقوا فقالوا(»: «لفْظُ الجمْع بدون الألف واللام يجوز 
تخصيصّه إلى الثلاثة©». فأمًا إذا دخَله لام التعريف أو كان عامّاً من حيثٌ 
المعنى دون الصّيغة نحو لفْظة الفُرْد إذا دخَلها© لام التعريف ونحوّ كلمة: 
من قما©»» يجوزتخصيصّه إلى الواحد ولا يجوز إخراجٌ الواحد إلا بدليل 


يصلّح للنشخ© والله أعلم1»©). 


مسألة [في احتمال جواز تخصيص العام في موضع الخبر] 
0 - تخصيصٌ العام في موضع الخبّر جائرٌ عند العامّة . 
وقال بعضهم: الا يجوز في خبر مَن لا(© يجوز عليه الكذبٌ لما فيه 


من وهم الكذب» بخلاف الأمر والنهي لأنه لا يدخل فيهما الصَّدْقٌ 
والكذب». 


(3) في م.ب. ومحلٌ الكلمة: مسايل التخصيص. 
2019 - (1) في الأصل : وقالواء والمُثبّت من م.ب. 
(2) في كلا النُسختين: : الثلث» والتأنيث أؤلى. 
(3) في كلا التَّسِحْتَيْن : دخله» والتأنيث أؤلى» إذ الضمير يعود على المضاف» 
وهو: لفظة. 
(4) في الأصل: من ويجوزء والمُثبّت من م.ب. 
(5) في الأصل: النسخء والإصلاح من م.ب. 
(6) الصيغة من م.ب. فقط. 
250 (1) هكذا في كلا التُسِخْتَيْن» مع لو م.ب. . من الحركات ومن بعض الْقط؛ وفي 
الأصل : خبر من لآ يجوز . والظاهر أن حرف النفي لا ُبِرٌر له باعتبار ما يلي 
من النص» د المُخبر يجوز عليه الكذبُ والصدق معاً. 
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#اإرءه . 

1 والصحيحٌ قول العامّة بدليل قوله ‏ تعالى! -: ظوَأُوتِيّتْ مِنْ 

كُلّ ش04 ولم ثُوْتَ من© كُلَّ شيء. وقال الله تعالى! -: لفَسَجَدَ 
م ل ع لع اه مه َه 9 07 0 85 

لْمَلائَكَة كلَهُمْ أَجْمَعُونَ إل إنليسَ4© ولأنْ التخصيصٌ والاسْتعْناءَ لبيان 91 
المخصوص [ص ]9١‏ والمُستثتى غيرٌ مُراد بالكلام» وذلك جائز. 


مسألة [في الاشتثناء عُقَيْبَ 
20 1 و 
جِمّلٍ معطوفٍ بعضها على البعض] 

2 2 الاسْتئْناءٌ المذكورٌ عقي عَقِيْبَ جمَلٍ معطوف بعضها على البعض 
بحرّف الواوء وكلٌ جملة كلام نام با كان بدا وخبّراً نحو قوله : لرَيْل0) 
عَلَيّ لف دِرْهَم و : ِجَغْمَرِ عَلَيَ ألْفُ دِرْمَم» و: : لِصَّالِح عَلَيّ أل دِرْمَمٍ إلا 
َمْسَمِايّة: ينْصرٍ ف© إلى الجملة الأخيرة عندنا. 

3 وعئد [الإمام] الشافعي0) يَنُصرف إلى الكلّ. وعلى هذا 
الأصل © صرف ف الاسْتِْناءٌ المذكورٌ في قوله 00 : «وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
شتات » كم لم نوا يأبعة شهدا ادوم لمان َل ولا ُو لو 
ها دأ ولك هُمْ لاقو إل الّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلّحوا قَإنَّ 
الله غَفُورٌ رحية» *(2). وهو الفسق عندنا . وعند [الإمام] الشافعي يَنُصرف إلى 


1 (1) قرآن: جُزء من الآية 23 من سورة النمل (27). 
(2) من: في م.ب. فقط. 
(3) قرآن: الآية 30 وجُزء من الآية 31 من سورة الحججر (15). 
2 -(1) م.ب.: و4ل/اظ. 
(2) في الأصل: يتصرفء والمُثبّت من م.ب.ء وهو ما أكده الناسخان في ما يلي 
من النص 
253 -(1) الاصل' للها ممص - أو نايع - الأصل وأثهاناسع م. ب 
(2) قرآن: الآيتان 4 وى 5 من سورة النور (24) وما بين العلامتئن ورد محلا في - 
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الجملة كه © حتى قال بقبول شهادة التائب منهم . 


4 - وفي الشرط والمّشيئة” إجماعٌ أنه ينُصرف إلى الكل حتّى لو 
قال : امْرَأَتَُ طَالقٌ© و: عَيْدُهُ حر و : عَلَيْه ه الحَخ | إنْ مَحَلَ الدَّارَه لو قال في 
آخره : إن شاع اللّذا فإنه30) يُنُصرف إلى جميع ما سبق عق ذكده©) والله أعلم! 9 , 


مسألة [في احتمال جواز تخصيص العام بالدليل العقليّ] 


5 - تخصيص العام [ص 92] بالدليل العقلي جائرٌ عند العامّة. 
وقال بعضهم: ١لا‏ يجوزء بل يُوفّف فيه على وُرود الدليل السئعي لأن 
العقْلَ ليس من جنْس الكلام فلا يُمكن أن يُجمَل مُتكلّماً بما سوى 
المخصوص » بخلاف ما إذا كأن سمْعبًا لأن الكلامٌ من جنْس الكلام فيجعل 
الكلامان كلاماً واحداً, ضرورة العمل بالذليلين فيصير متكلماً بما سوق 

6 وقُلنا لهم: إن الصّبِيانَ والمجانينَ هل دخَلوا تحت خطاب 
الصلاة والزكاة وغيرهما أم لا؟ . 


- النّسِخْتيْن: الى ما يليه؛ وهو ضروريّ لفهم ما يلي من النص . 
(3) في م.ب. : الحملهء ثم إصلاحها: الحمل» والمقصود: الجْمّل» مع 
إسقاط : كلّها. 
254 - (1) في كلا النسِحْتيّن : المشيه» وفي م.ب. . ضعت فوق كلمة مشطوبة تصعب 
قراءنّها . 
(2) في الأصل : قال لامراته انت طالق» والمُثيّت من م.ب. 
(3) فانه: أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر. 
)4 ذكره: ساقطة من م.ب. 
5 الصيغة من م.ب. فقط. 
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فإن قالوا: «نعم!» فقد أحالوا(» حيثٌ قالوا بتكليف العاجز وتكليف 


من لا يفهم!. 
وإن قالوا: «لا1»© عرّفنا بالعمّل أن هّولاء غيرُ مُرادين© بالتكليف. 
فهذا عين التخصيص . 


7 - وظهّر بهذا أن الدليل السمْعيّ كما يَصلّح طريقاً لمعرفة العُقلاء 
أن المُراد بالعام هو الخاصٌ فالدليلٌ العقليٌ يصلّح طريقاً فيلح مُخصّصاً 
للحُموء”" والله أعلم!©. 


مسألة [في اختمال جواز تخصيص 
اللي بالسمعي إذا كانا مثليّن] 


8 3 تخصيص السنعي باسلعي | إذا كاتأ ادا اس 03] جائرٌ 
بالمتواتر. 


)1١( 6‏ في الأصل: حالُواء والإصلاح من م.ب.» والمقصود بالفعل القول 
بالمحال. 

2) لا: إضافة من ناسخ م.ب. فوق السطر. 

) في م .ب . : مرادء والصواب الجمع كما جاء في الأصل . 


( 
2) الصيغة من م.ب. فقط , 
258 (1) هنا أضاف ناسخ أجنبي عن النصّ وفي الطرّة ما يلي: «كما في قوله تعالى: 
#ؤوالذين يتفون ليتوَُون] منكم ويذرون أزواجا يتربصن بائتفسهن اربعة اشهر 
وعشرا» جَزء من الآاية 234 من سورة البقرة 12 وقوله تعالى #وؤلاة 
[وَأولَآتُ] الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن» اجُزء من الآية 4 من سورة 
الطلاق (65)]. م.ب: و74 و. وفي م.ب. وابتداءً من هنا لم يتبع الناسخ - 
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وكذا التخصيصٌ بفعل النبيّ - كلُ! ‏ جائرٌ بالإجماع©. 


9 واختلفوا في تخصيص الكتاب والمُتواتر بالقياس وخبَرٍ 
الواحد. 


جوّزت المعتزلة() ذلك لأنّ القيامن عندهم دليل قطعيٌ: وك مجتهد 


وعلى قؤل أصحاب [الإمام] الشافعي(© يجوز أيضاً لأن العام غيرٌ 
مُوجب لِلعِلّم عندهم فكان نظيرَ القياس وخبّر©» الواحد. 


ولا يجوز عند مشاييخ العراق لأنّ العامٌ عندهم مُوجِبٌ للعِلّم قطعاً. 


وهو الجوابُ الأصحٌ؛ وعلى قؤل مشايخ سَمرْقَنْدء وإن كان العامٌ غيرَ 
مُوجب للعِلّم عندهم إلا أن الاختمالَ في القياس وخبّر الواحد أكثرٌ. 


0 وأمًا تخصيصٌ السّنة بالسُّئة فمن الناس من أبى ذلك. ومن 
أصحاب [الإمام] الشافعي27 من أبى تخصيص السُّئّْة بالكتاب والله أعلم! ©. 


: الترتيب ذاته فجاء فيها: والمتواتر بالمتواتر والكتاب بالمتواتر والمتواتر 
)2( في مالاه : وبالاحماع كدلك. 
9 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل: وَخبرَ. 
0 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
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مسألة [في اختمال جواز تخصيص العلة] 


1 وأا تخصيصٌ العلة فغيْرُ جائز عند مشايخ سَمَرْقَئْد 
[ص 94] وأكبرهم الومام أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه اكه1© _. وهو أظهر 
أقوال [الإمام] الشافعي©. 

وجوزه مشايخ العراق والقاضي الإمام أبو زيد [الدّبُوسي ]© من مشايخ 
ما(3) وراء التهر؛ وبه قالت المعتزلة© . 

02 م ويُسمّى تخصيصض القياس لأن ركنن القياس هو الوضففٌ 
المُؤتُّ في إثبات الحُكم . 

هم قالوا: «أَجْمّعنا على جواز تخصيص العام . وكما أنْ المعنى يُوجبٍ 
الْحُكُمَ في كل موضع وُجد فيه فالعامٌ يُوجب الحُكمَ في كل مُسمّى يتناوله0) 
الاسم. نع انا جاز يام لديل على أن الممخصوص ير ثراد في حق الشم 
مع دُخوله ظاهراً© تخت© اللفظ العام لم لا يجوز أن يقوم الدليل على أن 
ا م غيرٌ ثابت في الموضع الممخصوص مع وجود المعنى فيه. ويجب أن 
يجوز في الِلّة أيضاً** لأنَكُلّ واحدمنهما أْمَارةٌعلى حُكم الله_تعالى !-. 

3 «فجوازٌ خُلَّرَ إخدى الأمارتين عن الحُكم يكون دليلاً على 

200 84 له إل اكع الك ايده‎ ٠ 

جواز خلو الاخرى ضرورة ولأن الاتحسان ليس إلا تخصيص القياس 
[ص 95]. وقد قال مشايخنا به). 


1 (1) في م.ب. : على قول. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
)3( مشايخ ماذ من ماب فقط. 
262 - (1) في م.ب ' تنأوله . 


(2) ظاهراً. ساقطة من م ب 
(3) م. 00 
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4 5 ونحن نقول: في القؤل بتخصيص العلّة نسب التناقض إلى 
ماي 8 .2 ٠‏ مم اي وني 
الله تعالى! ‏ والتناقض امارة الجهل والسّفهِ وذات الباري منزه عن مثله. 


بيانه وهو أن من قال: «المُوثدُ في اسْتدعاء الحُكم في موضع النصّ هذا 
الوصفٌ» فقد قال: «إِنَّ الشرع جمله عِلَةَ ودليلاً وأمارةً على الحُكم أينما 
وجد حتّى يُمكنه التعدية. فمتى وُجد ذاثٌ ذلك22 الوصف ولا حُكمَ لم يكن 
أمارةً ودليلاً© على الحُكم شرعاً» فكأئّه قال: «هو دليلٌ على الكم شرعاً 
وليس يأمارة ودليل». وهذا تنافض. 


5 - فإن قال: «الشرحٌ ِنّما» جعله عِلَةَ وأمارة في بعض المواضع 
دون البعض» يقال له: لما جاز هذا فلا بد لك©© من إقامة الدليل على أن 
الشارع © جعله أمارة©» في موضع التّراع . والدليلٌ إِمَا الإجْماحٌ أو النصٌ أو 
التأثيرٌ ولا إجماع ولم يرد التنصيصٌ7”© من صاحب الشرع على كوّن الوصف 
عِلَهَ في موضع ماء وإِنّما ورّد بلفُظ © المَعنيّ آص 196 في بعض المواضع. 


6 5 [ذلك] كما في قوله عليه السلام! -: «لآ يحل دم امْرىء 


4 (1) ذلك: أضافها ناسخ م.ب. بين الكلمتين» السابقة واللاحقة؛ وقد خلت منها 
نسخة الأصل . 
(2) شطب ناسخ م.ب. الكلمة : ودليلا . 
)1١( . 5‏ انما: من م.ب. فقط وقد أضافها ناسخها فوق السطر. 
(3) في م.ب. : الشرع. 
)0( في م.ب.: علة بدل الكلمة: أمارة. 
(5) في م.ب.: به نص ٠‏ 
(6) في م.ب. : بلفظهء مع الضمير المتصل . 
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مُسْلِم إل يإختى!" ثلاث ك(2): : * كف بد إسلام وز بَمْدَ إِْصَانٍ وق تس 
غير 0 . فإنّ الباء قد تسء مل في موضع التعليل فلم يَبّق إلا التأثير 
والتأثيد قائمٌ في الموضع المخصوص . . فإخراجه© م من أن يكون عِلَةَ مع قيام 
ب مغل لش أمارة على كؤنه جل تافل ين 


7 - بخلاف العام لأن بالتخصيص تبيّن 2 أن المخصوصضٍ غير 
مراد باللفظء والألفاظ مما يجري فيه(2) العموم والْخُصِوص والقَيْدٌ والإطلافٌ 
والمجارٌ والإضمار. يُقال: جَاءني بَنُو النضِير © وإن كان الجائي بعضهم أو 
أكثرّهم لا كلهم . فجاز قيامْ الدليل على أنْ المُرادَ بالعامَ الخاص وبالمُطلق 
المُقيّدٌ بخلاف المعاني. 


6 (1) في الأصل: باحدى معان» وفي م.ب. : باحد معادى . انظر البيان 3 من هذه 
الفقرة . 
(2) في الأصل : ثلثء» وإن كان ما سبق: معان يقتضي: ثلاثة» كما ورد في 
الا 
مم في المعجم المفهرس (ج 1 ص 492» ع 2) خخرّج فنسنك الحديث: : لا يحل 
2 أمرىء مس بالإحالة على صحيحي البخاري (الديات) ومسلم 
(القسامة) و سُئنٌ كل من أبي داود (الحدود) والترمذي (الحدود) والنسائي 
(التحريم) والدارمي (السير) وأخيراً مسند ابن حنبل. وتُضيف | إلى ما سبق 
سُئن ابن ماجه في كتاب الحدود؛ باب لا يحل دم امرىء مسلم إل في ثلاث 
(ج 2.2 ص 77). وقد أورد ابن ماجه الحديث بالمعاني ذاتها وبألفاظ متقاربة 
مما في نصنا. 
(4) في م.ب. : واخراجة» وفاء العطف من م.ب. 
(5) م.ب.: و٠١6ميو.‏ 
7 (1) في م. ب . : يتبيّن. 
(2) في الأصل : فيهاء والمُتبّت من م اب 
(3) في م.ب. : النْضَيْره والصحيحٌ ما في الأصل وأثبتناه. انظر التعليقات على 
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8 2 وأما الاشتحسانٌ [فآقلنا: نَ0» ظهّر بالدليل أنْ الحُكمَ في 
موضع القياس لم يُتعلّق يمعنى القياس وحدة. بل به وبمعنى آخرّء فانعدام2) 
الحُكم في موضع القياس لانْعدام العِلّة» لأنَ المعنى وُجد ولا حكمَ فلم يكن 
تخصيصاً والله أعلم!0©. 

9 7 وهذه [ص 97] المسألة في الحاصل بناء على كلام آخْرٌ وهو 
أن المعانيّ هل لها عُموم؟ 
فجاز تخصي الهلة موسا 17 

ونحن نقول: لا عُمومٌ للمعاني لأنْ المعنى© واحدّ وإثما تَعدّدة) 
مَحالّه لا ذاه فلا يُقبّل التخصيصٌ والله أعلم!©. 


د جامعَة 


١ 


مسألة إذا ورد النصّان: 
خاصٌ وعامٌء وحكمهما مختلفٌ 
. قال مشايخ العراق: «إن كان العام متأخراً عن الخاصٌ بزمان 
يصِحّ 37 النش يَنْسَخْ الخاصٌ المُتقدّمَ. وإن كان العامٌ مُتقدّماً والخاصٌ 
مُتأخراً فالخاصٌ يَنْسّخ العام بقذره ويَبقَى الباقي. وإن وردا معاً يكون الخاصٌ 


١ 8‏ (1) في م.ب. : ثمة. 
(2) فى م.ب. : فانعدم» بدل المُثبّت من الأصل . 
3) الصيغة مه م.ب. فقط. 
(3) الصيغة من م.ب 
9 (1) هكذا في كلا التُسختيْن مع وضع الحركتين على الحرفيّن الأوّليْن. 
(2) في الأصل: المعانئ» والمَثبّت من م.ب. 
(3) في الأصل : يتعددء والمَئبَت من م.ب. 
(4) الصيغة منن م.ب. فقط. 
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مُخصّصاً للعامٌ وبياناً له لا ناسخاً فيكون المُرادُ من العام ما وراءٌ 
المخصوص. وإن جهلنا التاريحَ يُتوقّف20 فيه لقيام التعارُض ظاهر© إلى أن 
يوجّد المُرجّحٌ بجانب النشْخ أو التخصيص». 

1 - وعلى قول [الإمام] الشافعي ©0‏ وهو قولٌ القاضي الإمام أبي 
زيد [الدّبُوسي](') ومن تابّعه من ديارنا [ص  ]98‏ يُبتَى العامٌ على الخاص في 
الفصول أجِمَمَ 3 م أي يكون الخاصٌ مُبيّناً للعامٌ ‏ تقدّم أو تأخّر أو© كانا معاًا- 
ويكون المُراد بالعام ما وراء المخصوص » أن الخاص يحتمل المَجادٌ 
لا غير والعامٌ يُحتمل الخُصوصٌ ويحتمل المّجازٌ. وما كان أقلّ اختمالاً 
فهو أقُوى فكان العمل به أؤلى. ولهذا قُلتم: «إذا ورّدا معاً فالعمَل 
بالخاص أؤلى» . 

32 وجةه قول مشايخ العراق وهو أن في جعْلٍ المُتأخر ناسخاً 
للمُتقدّم عملا بالدليليّن» بالخاص المُتقدّم في ما مضى وبالعامٌ المُتأخر في 
الُستفئل. وكذا ا على القلأب دفي ما ذكر رن عمل بالخاص في الماضي 
الخاص 5ُخصّصاً ة ين أن د الستصرص لم يكن اك تحت الما ا 
والعملٌ بالدليلن أزلى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر. 


0 - (1) في م.ب. : نتوقف 
(2)م اا و'مظ. 
1 -(1) انظر لتعليقات على الأعلام. 


2 . (1) هكذا قرأ في الأصل»ء وفي م.لبا. وردت واضحة: ذكرتم» والأؤلى اتباع 
الأصل . 
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3 بخلاف ما إذا ورّدا معا لأنّه لا إمكانَ للنشخ© به© لأنْ 
انح ل يد له من زمانٍ يَُمكن فيه من الاغتقاد والعمل أو الا [ص 199 تقد 
دون العملء على حَسّبٍ ما اخْتَلّهُوا فيه. فصارا© كلاماً واحداً فيكون 
الخاصٌ مُبيناً للعامّ والله أعلم!©©. 


مسألة [في النصٌّ بين عُموم اللفظ وخصوص السبب] 


4 2 التصّ .العام | إذا نرّل في حادثة وقعَثْ لواحد من الناس فالعبرة 
فيه لعموم اللفظ لا لخُصوص السبب عندناء لأنّ اللفظ عام وأنه مُطْلَقّ عن 
السبب فيتئاوّل صاحب الحادثة وغيده0© ليكون عملا ب بحقيقة اللفظء ولأنه لو 
احص بصاحب الحادثة [لّككان ذلك إطلاقٌ© اشم العا على الخاصصٌ 
وأنّه مُجازٌ. 


5 2 وفيه أيضاً إثباثُ ما ليس بمذكور وهو السببُ؛ وكنُ ذلك 
ل ع مع بن فر 0 00 م 
تغييرٌ الحقيقة فلا يصار إليه إلا لضرورة تعذر العمل بعمومه ولا تعذر. 
بل يتعمّمء لأنَا لو اعْتبرنا فيه خصوص السبب لألغيّنا”" الزّيادةَ الحاصلة على 


3 (1) في م.ب. : الى النسخ. 
(2) به : أضافها ناسخ م.ب. تحت السطرء وقد خلت منها نُسخْةٌ الأصل . 
(3) في م.ب. : فصارً» والأؤلى ما أثبتئاه من الأصل . 
(4) الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) ذلك : من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2)م با : واكمو. 
2175 (1) هكذا تُقرأ في الأصل» وفي م .ب , ثقرأ واضحة: لالفيناء والأؤلى ما ورد في 
الأصل . 
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قدُر الجواب . فبقذر السّؤال يُجعَل جواباً. وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم 
إل في موضع لا يُمكن العمل [ص 100] يعمومه . 
6 - وهو آلآ يكون الجوابٌ مُستقلٌ بذاته مُفيداً للحُكم ينفسه 


8 ع 
حر ص سل مه 


فحينئل يَختص به( كقوله عليه السلام! ‏ للأعرابن: اتن رَكَبَةه20) 
مضي هذا إعادةً الشؤال كأنه قال: أَعْتِقْ رَقبَةَ لأنّك واقعتَ في نهار 
رمضاتن!. 

7 وقال أصحاب22 [الإمام] الشافعي©: «العبرة لخصوص 
السبب في الفصليْن جميعاً© وإِنّما يثيْت الحكمٌ في حق غير صاحب الحادثة 
بالقياس على صاحب الحادثة أو ينص آخرا والله أعله!©©. 


عد 250 مسألة [فى وُرود نصيّن ' مُطلق ومقيّد 
مع اتُحاد سببهما أو حادثتهما] 


. 0 0 كن الى 000 . أو 1 ّ 
8 إذا ورد نصان» مطلق ومقيّد. وكان السببٌ متحدا والحادثة 


6 - (1) في م.ب. شطب المُصحٌح: بد» ووضع مكانها في الطُرّة: بالسوال. 
2( انظر الحديث في شُئن ابن ماجه (ج 1» ص 279 و 2280 ر 14) وفي كتاب 
الصيام ١‏ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان» فقد ورد عن أبي 
هُريرة أنه قال: «أتى النبى - يل رجل فقال: هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتى فى رمضان فقال النبي - فل -: أَعْتِقْ رَقَبَةَ (.. .)2. وقد 
ورد الحديث بالإسناد ذاته والمعاني نفسها وبذات اللفظ تقريباً في سنن 
الدارمي (ج 2 ص 11): من كتاب الصومء باب في الذي يقع على امرأته 
في شهر رمضان نهارا. 
7 - (1) اصحاب : من م,نب. فقط. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) الصيغة من م.ب. فقط. 
(5) بداية نقص في م.ب. يتمثل في المسألة بأكملها. 
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مُتحدةٌء كما إذا ورّد نص ساكتٌ عن الأسامّة© وورّد نص ناطق بالأسامّة, 
فإن كان من جملة السبب لا من جُملة الشّروط يُحمّل المُطَلَّقُ على المُقيّد 
و 0-2 ع 
ها هنا عند بعض مشايخنا. وإن تعدّد السببٌ لا يُحمّل كما فى كفارة الظهار 

مع كفارة القتل . 
وقال أصحاب [الإمام] الشافعي©: (يُحمّل المُطلّق على المُقيّد يكل 
حال». 


9 وقال بعض المُحققين من أصحابنا: «لا يُحمّل إلا إذا كان 
السب [ص 101] مُتّحداً ولا يُنظر إلى الحادثة» انََحَدثُْ0) أو تعدّدثْ» كما في 
صَّدَقة الفطر فإنّه قال عليه السلام! : «أَدُوا عَنْ كل حُرٌ وعَبْدِ!»0©». وقال 
في حديث آخخرٌ: «أَدُوا عَنْ كل ح وَعبد مُسْلم!»)©2. قيّده بالإسلام فيكون 
الإسلام من جملة السبب. وفي الحديث الأوّل ليس الإسلام من بججملة 
السبب» بل مُطلقٌ رأس يَمْدُ [عاآمُة© ويّلي عليه» فلا يُحتمل عليه. 

0 تج نَم المُطلّقُ هو ماتعئض للذات دون الصّفات كقوله 
تعالى! - 57 ه004 . والمُقيّد ما تعض ذاتاً موصوفة بصفة كقوله 
- تعالى ! -: اقَتَسْرِيرُ َكب مُؤْمئة74©. 


8 (1) تقيد الكلمة علم جنس للأسد» كما جاء في معاجم اللغة. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
9 - (1) في الأصل : اتحذت» وهو خطأ من الناسخ. 
(2) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة» وإِنّما وقفئا على صيغ عِذَّة قريبة في 
المعنى واللفظ ممّا في نضنا. والأقرب هو ما أورده البخاري في الصحيح 
(ج 2 ص 161) في باب فرض صدقة الفطر من كتاب الزكاة . وهو حديث 
بإسناد يصل إلى ابن عمر يُيد أن النبي - يككلة -: '«َرَض زَكَاةَ الفطرٍ صَاعاً من 
َئْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل عرد ع دو أذ أنتى نّ الششيومن». 
(3) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة: يمدمة 
0 (1) قرآن: ججزء من آية ورد مرّتيْن في سورة النساء (4) برقم 2092 مع صفة: - 
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ولا لحلاف فى تقيّد المُطلّقَات©) بالشّروط كالخؤل والعدالة والطهارة. 


وغير ذلك من الشرائط و( . 


مسألة [في القران في النظم بحرف الواو 
واختمال إيجابه الحكم] 


1 9 القرانٌ في النظم”© بحرف الواو لا يُوجب القرانَ في إثبات©) 
الحكم عند العامة . 

وقال بعض الفُقهاء: «يُوجب! لأنّ الوا للعطف في اللّغة» ومُقتضى 
العطف هو الشركة في الخبّر حتّى لو قال: بجاءني ريد وعَمْرُو فإله يُوجب 
الشركة بينهما في المجيء كأنّه قال: بجَاءَاء وكذا [ص 102] لو قال: زرَيْنَبْ 
طَالِقٌ وعَمْرَة [لَِشارَكتْ عَمرة زيْبَ في رُقوع الطلاق عليها©»؛ وكذا لو 
أدخلَ الوارَ بين كلاميْن تاميْن كقوله: إِنْ كَلَّمْتّ فلاناً فَامْرَاتهُ طَالِقٌ وعَبْدَهُ 
حر فَإنّههة» يُعلّقَا) الجزاءان بالكلام» مع أنْ قوله: وَعَبِدُهُ حُيٌ كلام تام 


بنفسه مُفيكٌ بذاته70). 


ل 


5 مُؤْمنَةِ ومرّة واحدة وبدون هذه الصغة في سورة المُجادلة (58) برقم 3. 
(2) في الأصل : المطلاقات» وهو خطأ من الناسخ . 
(3) نهاية النقص في م.ب. والمُعلّن عنه في البيان 5 من الفقرة 277. 
1 - ([) في م.ب. شطب الناسخ: فى» وأصلح: بالنظم. 2 ' 
(2) اثبات: ساقطة من م.ب. 
(3) فانه: أضافها ناسيخ في م.ب. فوق السطر وورد محلّها في الأصل واو 
العطف . 
(4) في الأصل: عليهماء والمُثبّت من م.ب. 
(5) فانه: أضافها ناسخ في طرّة م.ب, 
(6) في الأصل تردّد الناسع فكتب الكلمة هكذا: يَعلق. 
(7) في م.ب. : تام مفيد بنفسه. 
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فظهّر أن مُوجب الواو هو الشركة في الخبّر إل في موضع تَعَذّر. 


2 - ووجْهُ قول العامة وهو أن في إثبات الشركة مُخالفة الأصل 
وقَلْب الحقيقة لأنّ الأصلّ أن كنّ كلام تام مُفيدٌة© مُنفرِدٌ بنفْسه©© وحكمه. 
فجِمْلُ الكلاميْن كلاماً واحداً قلَْبُ الحقيقة» فلا يُصار إليه إلا للضرورة© 
والضرورة في المعطوف الناقص * حتّى يصير مُفيداً ضَرورةٌ #(2. وفي ما ذكر 
المعطوفٌ جُملةٌ ناقصةٌ فلا وجّة لِصِحّتها إلآّ بالشركة©. 


3 2 وما يقول: «إنّ0© قولّه: وعَبْدُهُ د كلامٌ تامٌ» قلنا: بَلى! 
إِنّه تام صورة لكنّه ناقصٌ معنىّ لأنْ غرضه التعليق ولا حُصولَ لغرضه إلا 
بالعطف والشركة حبّى لو قال: إِنْ دَخَلْتِ الدّارَ قريْنَبُ طَالِقٌّ وعَهْرَةٌ طَالِقٌ» 
تُطلّقَ [ص 103] عَمْرةٌ للحال لِعِلْمنا أن غرضه في حق عَمْرةَ تَنْجِيرٌ طلاقها دون 
التعليق» إذ لو كان غرضه التعليقّ لاقْتصّر على قوله: وعَمْرَةء لأنَ به كفاية. 


4 5 وقوله: «إنّ الواوَ للشركة في وضع اللَّغة) قُلنا: لا تُسلّم أن 
الشركة موجبةٌ لَغدّء غير أنّها إذا دخَلت على الجّملة الناقصة تُجعّل2© للشركة 
باعتبار الضرورة والله أعلي!1©. 


١ 2‏ (1) مفيد: من م.ب. فقط وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) بنفسه: ساقطة في م.ب. 
(3) في الأصل: لضرورة» والمُثبّت من م.ب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(5) في م.ب. : الشركة. 
3 . (1) في م.ب.: نمول بان. 
4 (1) في م.ب. : تحصل» وتليها: الشركه. 
2( الصيغة من م.ب. فقط . 
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مسألة هل يذل تخصيص الشيء بالذكر 
على نفْي الحُكُم عن المسكوت عنه؟] 


5 تخصيص الشيء بالذّكر لا يدل على : نفي الحكم عن 
المشكوت عنه. 

وقال جماعة من أصحاب [الإمام] الشافعي9): «يدُّلَ لأنّه لو لم يدل 
تفوت فائدة التخصيص» وهي© إثباتٌ المُخالّفة بين المذكور والمسكوت 


عنه) . 


6 ولنا قوله ‏ تعالى! -: قَمَنْ أوتي كتَابَهُ بيمينه فَأُولَئِكَ 
قرعو كتَابَهُم ولا 5 يُظَلَمُونَ تياد ؟104) وهذا لا يدل على أن من أوتِيّ كتابه 
بشماله() لا يقرأ كتابه ويظلم. وقال الله تعالى! -: #مُحَيد رس سُولُ اللّم© 


ولا يدل هذا على نفي الرّسالة عن غيره. 


7 وليست الفائدة مقصورة على ما ذكر فَإِنّها» جاز أن يكون له 
8 ع مه 1 8 ل 0 
فائلة اخرى وهو ص 104] تعظيم المذكور وتفضيله على غيره كما في قوله 


نيه ل 


- تعالى! -: لإمئْهًا أَرْبَعَةُ كخُرْمٌ ذَلِكَ الدين الْقَيِمُ قلا تَظلمُوا فيه فيهن أنه ج20 


5 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل: وهوء والمُثبت من م.ب. 
6 -(1) رذن جَزْء من الآية 71 من سورة الإسراء (17). 
(2) م.ب.: و 45و 
(3) قرآن : : جُزء من الآية 29 من سورة الفتح (48) . 
237 -(1) في م.ب. : بل» بدل: فانه من الأصل . 
)2( قرآن: جزء من الآأية 6 من سورة التوبة ( (9). والقسم: ذلك الدين القيم » 
ساقط من م.ب. وقد أضافه م مُصحمح الأصل في الطرّة. 
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الآية»؛ خخصّت© هذه الأربعةٌ بالذّكر تفضيلاً لها مع كَوْن المَنْهِيَ حراماً في 
غيره من الشّهور والله أعلم!©©. 


فصل في الأخبار 


8 سه الخبرٌ كلام بصيغة مخصوصة يَحصّل بها العلمٌ المُخبّر'© به 
وحدهء ما يدخله الصٌُدقٌ والكذبُ. إلا أن© هذا الحدّ يبطل بخبر الله 
تعالى! ‏ وخبر الأنبياء والخبر المُتواتر. 

وقيل: ١كلامٌ‏ يَعْرى عن معنى التكليف»: وصفبّه 9 الصّدقُ في حال 
والكذبٌ في حال». 


والصّدقُ إخبارٌ عن المَخبّر به على ما هُو به مع العلم بأنّه كذلك. 
والكذبُ إنخبار عن المُخْبّر به على خلاف ما هُو به مع العلم بأنه كذلك . 


9 5 شم الخد ينقسم إلى أقسام: منها المُتواترٌ وهو ما نقله قومٌ 


0 سائة ليام ابا 
0ت حص . 
238 (1) في الال فى المخبّر» والمثبّت من م.ب. 
(2) في الأصل: وء بدل: الا ان؛ من م.ب. 
(3) في الأصل؛ : وصيغهء يليها المُضاف إليه : الصدق» والمثبّت من م.ب. 
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عن قوم لا يُتصوّر تواطؤهى22 على الكذب عادة وهو الخبرٌ المُتَصِل بنا عن 
5 55 يا ب 0 . م ال ًّ 0 م 
رسول الله يلها - قطعاء مأخوذ من قولههم©: تَوَائرَتِ الكتّبُ» أي اتصلتٌ 


وتتابعثٌ . 
0 وحُكمُّه أنه ص 105] موجبٌ للعلم والعمّل قطعاً حبّى يُكمّر 
جاحذه . 


وقال النظام”"من المُعتزلة0»: ١لا‏ يوجب العلمَ قطعاً. ألا ترى أن توائرٌ 
اليهود على أن عيسى ‏ صلوات الله عليه! ‏ قتل صلباً لم يوجب العلمَ!». 

1 قلناا»: هذا باطلٌ”'© لأنّ العلمَ بالمُلوك الماضيّة والبُلدان 
النائية ثابتٌ بالتواثر لكل واحد من آحاد الناس قطعاً . 


أمَا تواتر اليهود على قثّْل عيسى * فلا يَلرّم لأله #(2) ثبت لنا بدليل 
صني ا الول كان شي عيسى لا عيدى ؛ وه قو - تعالى ! -: #ومَا صلبوة 
لَكنْ لْكنْ شبّهَ لَهُه © . وكان في ظنْهِم أنه عيسى لإلقاء شبه شبّه عيسى عليه , فلك 


)1١( 9‏ في الأصل: تواطيّهُم» وقد أصلحناه. وسوف لا نب على مثل هذا في ما يلي 
من النص . 
(2) قولهم: أضافها ناسخ في م.ب. وفوق السطر. 
١ 0‏ (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
1 (1) في الأصل: وقلناء وفي م.ب. كذلكء إلا أن الناسخ قد شطب منها واو 
العطف. 
(1م)م.ب.: وكمظ. 
)2( ما بين العلامتين من م .ب . وقد ورد محلّه في الأصل: قلنا. وقد شطبها ناسخ 
في م..ب. ووضع محلّها فوق السطر: يلرم لانه. 
(3) جزء من الآية 7 من سورة النساء (4). ٠‏ ثم إن قسم: وما وصلوه: عن 
م.ب. . فقط. 
(4) علله: من م.ب. فقط. 
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جْرَمَ [أن] إخبارّهم بطريق التواثر كان موجباً علماً قطعيّاً على قتّل شخص©) 
مثل عيسى صلوات الله عليه!©). 

2 _ ومنها المشهور وهو خبرٌ كان من الأحاد في الاْتداء ثُمّ اشتّهر 
في العصر الثاني حتّى رواه جماعة لا يُتصوّر تواطؤهم على الكذب . 

وقيل: «حدّه ما تلَقنّه العُلماءٌ بالقبول». 

3 واشْتّلفوا في حُكمه. قال بعضهم: «يوجب علمَ طمأنينة 
لا علم يقين». 

وقالت العامة [ص 106]: (يوجب علماً قطعيًاً لإبجماع أهل عصر على 
قبوله. فكان حُكمّه كم الإجماع؛ والإجُماعٌ موجبٌ للعلم قطعاً؛. 

4 وهل يُكمّر جاحده؟ . 

بعض مشايخنا قالوا: ايُكفّر!»20©. 

وقال عيسى بن أبان©: «يُضَكَل ولا يكثّرا». 

وهو الصحيح لأنْ في إثكاره تخطئة أهل© العصر الثاني في قبوله لا 
تكذيبَ الرسول». بخلاف المُتواتر لأن في إنكاره تكذيب الرسول لأنّه رواه 
عن الرسول جماعة لا يُتصوّرٌ تواطؤهم على الكذب» فصار كالمسموع من 
رسول الله . وَوَا -. 


4 (1) في الأصل فقط إضافة بعد الفعل : -جاحدة. 
(2) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(3) أهل: ساقطة من م.ب. 
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5 7 ومنها خبثة") الواحد وهو ما نقّله واحدٌ عن واحد. 

واعماه 0 م 8 . 

وفي عرف الفقهاء: ما لم يدل في حذ الاشتهار فهو بر الواحد وإن 
نقّله ائنان أو ثلاثة . 

وحكمُه أنه يوجبٌ العملّ دون العلم. ولهذا لايكون لَه فى 
المسائل©2) الاعتقاديّة لأنها تَبتتى على العله(© القطعى وخمبر الواحد يوجب 
علمّ غالب الرأي وأكبر الظنّ لا علماً قطعياً. 


6 - وقال بعضص أصحاب الظواهر(!): ايوجب العمل لص 107] 
والعلمَ جميعاً؛ . 


وقال بعض المعتزلة" : «لا يوجب العلم ولا العمل؛ . 


0 5 و 2 
7 ثم لقبول خبر الواحد شرائط» أحدها أن يكون مُوافقاً للدليل 


العثّلي لأن العقْلَ حُجَةٌ من حُجّح الله تعالى! ‏ وهو حكيم لا تَتناقض 01 
جه حتّى إِنْ ما ورّد :من أخبار الآحاد »20 فى التشبيه يله( تُخكجه على 


مُوافقة© العقل . 
8 ومنها أل يكون واردا في حادثة تعُمّ بها(" البَلُوى لأنّ ما كان 


5 ([) في م.ب. : الخبر. 
(2) ماب :و ثمو. 
(3) في م.ب. : على الاعتقاد والعلم» بإضافة كلمة: الاعتقاد. 
6 _(1) انظر التعليقات على الأعلام . 
7 - (1) في الأصل: يتناقض» وفي م.ب. : ساقض , 
(©) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
(3) لِلّهِ : من الأصل فقط . 
(4) في الأصل : موافقت؛ والعُثبّت كما في م.ب. 
8 (1) في الأصل: به» والمثبّت كما في م.ب. 
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صحيحاً يُشتهر في موضع البَأوى لعموم الحاجّة© إلى النقّل . 


مسألة [في أن البُلوعَ لبس يشرط لصِحّة الرٌواية] 
9 أجمّعوا على2" أن البُلوغْ ليس بشرط لصحّة التحقّل حتى إن 
الصبىّ إذا كان عاقلا ضابطاً يصمح منه التحجُلٌ كما صمّ منه تحمّله الشهادة. 
واختلفوا في قبول رواية الحديث منه: بعضهم قالوا: «يقبّل 1 وبعضهم 
قالوا: ١لا‏ يُقبّل! والله أعلم!©). 
مسألة الإسناد ليس بشرط لقبول خبر الواحد عندنا 


0 شخلافاً [للإمام] الشافعي27. والمسألةٌ معروقةٌ. 


مسألة: نقْلٌ الحديث بالمعنى جائرٌ [ص 108] عندنا 
1 وهو الظاهر من مذهب [الإمام] الشافعي”2) لأنه مشهورٌ من 
الصحابة أنّهم قالوا: «أمّرنا رسولٌ الله ككلَِ! ‏ بكذا ونهانا© عن كذا». وهذا 


ولأن ذات اللفظ ليس بمقصود» بل غرّض صاحب الشرع بان الحكم 


(2) في الأصل: الخَّاجَة والمُئبّت كما في م.ب. 
9 (1) على: من م.ب. فقط. 
: : 
0 . (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
71 (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) في الأصل : ونهى ناء والمُثبّت كما في م.ب. 
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والبيانُ حاصلٌ بإقامة لفْظ آحَرَ مَقامّه. وهذا إذا كان اللفظٌ© ظاهراً مُفْسّراً. 
2 فأمًا إذا كان اللفظ مُشتركاً أو مُجمّلاً أو مُشكلاٌ فلا0©» تجوز 
إقامةٌ لفظ آخَرَ مَقامّه بالإجماع لأنَ فيه احتمالٌ الإخلال© بالمعنى والله 
أعلم !© . 
مسألة: العددٌ ليس بشرط لقَبول خبر الواحد عند العامة 


3 وقال بعضهم: «يُشترّط الاثنان؛ وبعضهم شرّطوا الزّيادة على 
الاين . 

وشَبْهتُهِم أن في خبر الواحد شكاً فلا يتحمّل من غير ضرورة . 

4 9 وقّلنا: إِنّ البئّ ‏ يلل! ‏ كان يَبِعَثْ الأفراد إلى الآفاق 
رُسّلاً0© وبعّث مُعاذ© إلى ابن . وهذا دليلٌ على أنْ خبرٌ الواحد مقبول. 

وكذا الصحابةٌ كانوا يَقبَّلون خبرٌ الواحد [ص 109] بَعضهم من بعض. 
وما ذكرناه حُجَةٌ أيضاً على من لا يرى وُجوب العمل بخبر الواحد. 

5 فإن قالوا: «هذا تمسّك بخبر الواحد وفيه وقء(1) التّرَاحٌ »* 
فلا يَصِح) *(2). 


(3) م.ب.: ولاماظ. 
(4) الكلمة ساقطة في م.ب. 
2 (1) الفاء من م.ب. فقط. 
(2) في م.ب. : الاختلال. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) في الأصل: رسولاً» والمُثبّت من م.ب. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
5 (1) وقم: من م.ب. فقط. 
(2) ما بين العلامتين ساقط في م.ب. 
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قلنا: لا شلك في ظهور ما روينا فكان في خبر المشاهير فلا وجة إلى 
إتكاره وورُوده والله أعلم !© . 


مسألة إذا قال الصحابي: أُمِرْنا 
بِكَذَاء أو قال: ينا عَنْ كَذَا 

6- قال الكرْخي”2» رحمة الله عليه! : «لا يكون حُجَة 
لاختمال أن يكون الآمرٌ من الؤلاة والأئمّة». 

وقال عامّة مشايخنا: «يكون حَُجّةٌ لأنّه أراد بهذا الكلام تعليم تعليمٌ الحكم 
وتبليغ الشزْع فيُحمّل على أن »الام صدَر معن ٍالْقصَّب #(" لتب الشزع 
دون غيره فصار كما إذا قال الصحابي : أوجب عليْنا كَذَاء أو قال: حْرّمٌ عَلَيْنَا كذّاء 
أو قال: ببح لناا© كذَاء يُحمّل ذلك على أن المُبيحَ والموجبٌ والمُحرّمَ هو 
النبي ‏ دا - بإجماع بيتنا. فكذا في ما نحن فيه والله أعلم!». 

7 وكذا(» قولٌ الصحابي من السُِّنَةَ» كذا محمولٌ على سُبَة 
الرسول - يَكلِ! ‏ لأنْ المُقتّدى والمُتْبَع على الإطلاق [ص 110] هُو فيتصرف 
مُطَلَّقُ الشّئة إلى سُنّتهء بخلاف ما يُقال: سُنّةُ العْمَرَيْنَء لأنَّ ذا مذكورٌ مع 
القَيْد وكلامُنا في السّنَة المذكورة على سبيل الإطلاق والله ‏ تعالى! - 


أعلم 1©. 


(3) الصيخة من م .ب . فقط . 
)1١( 6‏ انظر التعليقات على الأعلام. الصيغة للترحٌّم من م.ب. فقط. 
خا ومسي في م.ب. : الآمر مفرا سصب. 
(3) فى .: علناء والصحيح ما أثبتناه من الأصل . . 
)4( الصيخة من م .ب . فقط. م.ب.! و46 و. 
7 - (1) في م.ب. : وكذلك. 
(2) الصيخة من م.ب. فقط. 
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مسألة [فى إنكار المُرويٌ عنه ما رواه: 
هل يُوجب ضعفاً في الحديث؟] 


8 إذا روى227 حديثاً وأنكره المَرويٌ عنهء يُوجب ذلك ضعفا في 
الحديث. 


وقال بعضهم : «لآ يوجب لاحتمال أنه نسي4. 


وقيل: «هو© قول مُحمّد [بن الحسن الشيباني]© ‏ رحمة الله 
عليه! © فى المسألة». هذا والله أعلم!9 . 


مسألة: خبر الواحد هل يُقبَل 
في العُقوبات نحوّ الحُدود والقصاص أم لا؟ 


9 اختلّف) مشايخنا فيه. قال بعضهم: (يُقبّل لأنّه دليلٌ راجح 
فيكون حُجةٌ مُطلّقَة» وإن كان فيه ضِرْبٌ شُبْهةَ كالشهادة». 


0 1 8 8 
وقال بعضهم : بولا يقبل لما فيه من احتمال الغلط وشبهة الكذب» 
والحدودٌُ تندّرىء© بالشّيّهات فلا يثيّت بدليل فيه الشَّبْهة©: بخلاف الشهادة 


8 - (1) في الأصل: رُوى» وفي م.ب.: روي. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) صبغة الترحّم من م. ب. فقط . 
(5) الصيغة من م.ب. فقط , 

١ 9‏ (1) في م.ب. : اختلفواء وفي م.ب. كما صحًحتاها. 
(2) في م.ب. : ددري » وفي الأصل كما أثبعناها . 
(3) في م. ب . : شبهه» بدون تعريف . 
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لأنّها مُظهرة لا مُوجبةٌ والوّجوبٌ ثَمَةَ ثابثٌ بدليل مقطوع به وهو نص الكتاب 
أو الإجماع». 

افيه 5 5 

وفيه مسألتنا الؤّجوبُ بخبر الواحد وفيه شُبْهَة على مابيّنًا والله 


أعلم!©». 


مسألة [في أن أفعال النبي - يلنِ! ‏ على قسْميّن 

0 [ص 111] أفعال البي ‏ كه! على قسميّن : قسم منها ما كان 
من حوائج نفسه وأمور الدّنيا كالأكلٍ والشُربٍ والنؤم ونحوهاء * ولا كلام 
فيه #(1) وقسم آخر يُنقسم إلى أقسام : 

منها ما فعله بياناً لمُجمّل الكتاب» فحُكمّه حُكمٌ ذلك المُجمّل من 
نذب أو إباحة أو وُجوب . 

ومثها ما هو واجبٌ عليه على الخُصوص كصلاة اللبيل2) أو مأ يبام (3) 
له على الخُصوص كحل ما وراء الأْبم 8) من النساء(5 , 

ومنها ما لم يقّم الدليلٌ لنا على ذلك . 

1 واختلفوا في وُجوب المُتابعة علينا والاقتداء به في هذا 

(4) الصيغة من م.ب. فقط , 
0- (!) ما بين العلامتيّن من م.ب. فقطء وقد أضافه الناسخ في طَرّتها . 


2) في الأصل : الضحى») ٠‏ والأقرب ما أثبتناه من م. لباء 
3) في م. ب. : أو مباح. 
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القسم . قال مشايخ العراق: «لا يجب علينا المُتابعة بل يحمّل ذلك على 
لإباحة لأنّ ما فل قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً ليه" وقد يكون مُباحآ. 
وصورة الكل واحدة والإباحة أدنى فيُحمّل عليه إلا بدليل» ببخلاف أوامره 
فإنّْها موجبة». ا 

2 وقال مشايخ سَمَرقَنْد: ١‏ مَل على الوُجوب عملا لا اعتقادا 
كما قالوا في أوامرهء لأن الأصلّ وُجوبُ المُتابعة لكؤنه 6 مُقتدى الأمّة إلآ إذا 
قام الذليل [ص 112] على خلافه؛ . 


ومن أصحاب الحديث من قال: (إنَّ أوامرّه موجبةٌ» قال: «أفعاله 
موجبة» . 

وقالت الواقفيّة!"): ايُتوقّف في ذلك حبّى يقوم الدّليل على أنه مُبِاحٌ له لا 
على الخّصوص أو واجبٌ عليه لا على الخُصوص» والله أعلم!). 


مسألة [في حكم تقليد التابعيّ للصحابي] 


3 تقليدٌُ التابع على الصحابيّ المُجتهد» هل هو واجب؟ أكثر 
أصحابنا قالوا(»: (إنّه واجب» وبعضهم قالوا: يجب عليه© تقليدٌُ الخُلفاء 
الراشدين على الخٌّصوص». وقال أكثر أصحاب [الإمام] الشافعي©: 
إ(لك يجب عليه تقليده» 


1 (1) اليه: من م.ب. فقط» وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
2 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) الصيغة من م.ب. فقط . 
3 (1) في م.ب. : علىء» بدل الفعل . 
2( عليه : من م.ب. فقط؛ وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
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4 وصورة المسألة أنْ(© الصحابيّ إذا بلّغْ درجة المَنُوى وورّد 
عنه قولٌ في حادثة لا ة حُم بها الحاجة والبَُوى ولم يُتقَل عن أقرانه خلاقه 
هل يجب على التأبعيّ تقليذه أم 20 ؟ موضع الخلاف هذه الصورة. 


وأمّا© إذا كانت الحادثة من باب ما يَشتهر عادةً ولا يحتمل السَفاءٌ 
لعموم الحاجة والبلوى بها وورّد عنه قولٌ ولم يظهّر من غيره خلافٌ ذلك فلا 
كلام فيه لأنّ درجته درجةٌ الإجماع . 


5 0 من قال: ١لا‏ يجب التقليدُ» قوله©» [ص 113] 
تعالى! -: #فاعَتَيرُ يا أولي الأبَصّارِ»©, أ نا بالاعتبار دون التقليد. 


لم الله عنه! _©) أله كقب إلى شرييس 050 : لضي 
بكبّاب الله تعا |- ثم بسن و ل الله - يدا - ثم رَأِْكَ !90 و 
20 5 ا 


4 - (1) إن: من الأصل فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) أم لا: ساقطة في م.ب. 

(3) هكذا في الأصل وفي م.ب. ورد العطف بالفاء. 
315 -(1) في نبب . سقطت واو العطف من الكلمة. 

(2) م.ب.: و80 و. 

(8) شان ١‏ رومن الآ 2 من سورةالحشر (59). 

ار التعليقات على الأعلام. 

(6) انظر هذا الأثر في سُئِن الدارمي (ج 1 ص 60) حيث أخرج. بإسناد يصل إلى 
الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب (كتب إليه: إن جك شيْء في كِنَابٍ 
الله فَاقْضٍ به وَل يَلتَمئْكَ عَنْهُ الربَالُ! فإنْ جَاءَك ما ليس في كتاب الله فار 
سل َسُولٍ الل - له - - تق بها عه ما ين في كب لولم يكن 
فيه من من رن وَسُولٍ الله - كليلد - ارما اتح مَل الَاسن 0 قَانْ امَك 
ما لَيْسَ (. .) فَاخْمَر أي الآمْرين ف شئت! إن شت أنْ تَجْتّهِدَ برا 
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برَأْيِي©. ولأنّ قولَ الصحابي مُحتمَلٌ لأنه غير معصوم عن الغلّط والخطا 
كالتابعيّ فلا يجب على التابعي تقليده. 


6 وجة قول العامّة قوله ‏ كلكا -: «إقْتَدُوا بِاللَدَيْن منْ بغْدي. 
أبي بَكْرٍ وَعُمرَا»29 والأمرُ للؤجوب. وقال يلا -: (إِنّمَا مُكل أصْحَابِي 


ع وغ ور مسح ى 


مَك 03١‏ النُجُوم فى السّمّاءِ©») أيهم اقتديتم اهتديتم 25001 بين أن فى الاقتداء 
بهم اهتداءً» والاهتداءٌ في العمل برأي نفْسه مُحتمَلٌ . 


57 والمعقول22 وهو أن اجتهادٌ الصحابئ أقربُ إلى الصواب من 
اجتهاد التابعيّ لما لهم من الدرجة الزائدة» على ما قال النبئ ‏ لِ! _: «خَيْدُ 


8 تَقَدَما وَإِنْ شفْت أن تَنَأحَرَ فتك وَل أَرَى التَاكْرَ إل خَيْراً لكَ!, 

(7) في الأصل: براي» وفي م.ب. : برايى. 

6 (1)انظر هذا الحديث في تخريج أحاديث اللمع (ص 271»؛ ر 83) حيث شرجه 
الصذيقي بالإحالة على ابن حنبل والترمذي وابن ماجة وابن حبّان والحاكم 
برواية حذيفة عن النبي - يلل - ونقل فيه حكم الترمذي: «حديث -حسن» كما 
نقل فيه حكم البزار وابن حزم برواية أبي الدرداء باعتباره ضعيف الإسناد. 

(2) انما مثل : من م.نبا. فقط. 

(3) مثل: من م.ب. فقطء وفي الأصل : كالنجوم. 

(4) عي السما: من م.نبا. فققط . 

(5) في تخريج أحاديث اللمع (ص 270. ر 82) خوج الصديقي الحديث بالصيخة 
التي ورد عليها في نسخة الأصل - وبدون إضافات نسخة م.ب. ‏ وذلك 
بالإحالة على ابن عبد الْبرّ في كتابٍ جامع البيان الذي ضعًف إسنئاده عن 
جابر. ولاحظ الصدّيقي أن للحديث طرقاً أخرى «كلّها ضعيفة».إلآً أن مُحقّق 
النصء أي المرعشلي» الذي دقق الإحالات في بياناته إلى ابن عبد البرّ وإلى 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث المنهاج وإلى ابن حزم في تلخيص إبطال 
القياس علق بأن «قول ابن حزم في تضعيف الحديث مقبول ولكن احتجاجه 
باطل». 

7- (1) في م.ب. : فاما المعقول. 
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النّاس قَرِي20 » الَذينَ نا فيهم ثم الِّْينَ يَُوَهُم 0 ثم الْذِينَ يَلونَهُْ 41١1١‏ 
وقال ‏ يِ! -: «أنَا أَمَانّ لأضْحَابِي رَأَصْحَابِي أُمَانُ لأمي»7©) ولأنَّ لهم زيادة 
احتياط في ضبط الأحاديث وحفظها [ص 1114 وزيادة جد في التأمّل فيها 
والبحث عن معانيها. ولهم زيادةٌ جهد وحرص في طلب الحق . 


8 ومن كان بهذه المثابة يكون أَبْصَّر لوجْه الحقّ وأؤفق على 
دَرْك0» الصواب. فكان© احتمالٌ الخط في اجُتهاده أقلَّء والاحتمال على 
مراتبّ» بعضها فوق بعض فيجب العمل يما فيه الختمال الغلّط أقلُّ. ولهذا 
قلنا: إن خبرَ الواحد مُقدّمٌ على القياس والله أعلم!©. 


(2) هنا أضاف ناسخ فوق السطر في م.ب. : رهطي. 

(3) ما بين العلامتيْن ساقط في م.ب. 

(4) في تخريج أحاديث اللمع ص 0» ر 16) خمرّج الصذيقي الحديث بالإحالة 
على ابن حنبل ومسلم برواية أبي هُريرة عن النبي - وله : «خَيْرٌ أكني القَرْنْ 
اللي تلت فيد مع الذي وتوم وال أله ذكر ليت لم لآ 0. 0 وذكر 
الصنيقي صبغة أخرى للحديث لابن أب شيبة عن عمرو بن شرحبيل مُرسَلاً: 
«حَيْرُ الْقَرُونِ قَرْنِي ثم الْذِين يَلُوتهُمْ نَم الذِينَ يلُونَهُمْ (. . 
وخرج م.ن. ااا اديت بكيشين ريسي مقا في نعنا في اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (م 2»؛ ر 699 ثم ر 700). 

(5) في تخريج أحاديث اللمع (ص 270؛ ر 82) للصديقي. تعليق لمُحقّق النص» 
المرعشلي في بيانات 1 إلى 3 شيرج في نهايته حديثاً من صحيح مسلم ومن 


إخراج ابن حجر وخخاتمته : : «وأصحابي أَمَنة مَنهٌ لي فإذا ذهب أصحابي نىَ كني 
ما يُوعَدُونْ). 
8--(1) في الأصل : ذلك» بدل: درك» من م.ب. 
)2( في الأصل : وكانث» والمثبّت من م.ب. 
(3) الصيفة من م. .ب. فقط. 
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مسألة : شريعة من قَبكّنا هل تَلرّمنا؟ 
9 وصورثته ما ثبّت بكتاينا أو بقول» رسولنا من غير إنكارء لا 
مائبّت بقولهم لأنهم مُتَهَُمون في ذلك ولامائبّت بكتابهم * لأنه ثبت 
تحريفٌ 20 بعضه ولا ما ثبت بقول من أسلّم منهم لأنْه تَلقَّى ذلك من كتابهم 


0 ومتى غرف موضع المسألة فتقول9): اختلفوا فيه: 
قال بعضهم : ايَلرّمنا ذلك لقوله ‏ تعالى! : ظافبِهِدَاهُمُ اقْتَده24© ولما 
رُوي أن النبيّ - كلها - رَجَمَّ يَُودِيَيْنِ بسكم التّؤْرَاة© وقَالَ: «أنا أَحَقّ آص 


1 ف رع اس يل له اه 
د ال أعامه 7 )4 - + .8 5 8 - م 
05 بإحيّاء سئة امّاتوها»29). وقال في صوم يوم عاشوراء . «انا احق بإحياء 


سُنَّةَ أخي مُوسّى ‏ عليه السلام! -29. وكلٌّ ذلك عمل بشريعة من قبلنا©». 


9-(1)م.ب.: وممظ. 
(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في م.ب. : لانهم حَرّفُوه. 
0 (1) في م.ب. : فيقول. 

(2) قرآن: جزء من الآية 90 من سورة الأنعام (6). 

(3) في كلا النسختيْن وردت الكلمة على طريقة النسخ العتيقة والتي ما زالت إلى 
اليوم قائمة في المصاحف وكتب الحديث وكتابات النقوشس في المساجد 
وغيرها : التورية» مع الخلوٌ من الحركات في م.ب. 

(4) في سّئن أبن ماجه (م 22 ص 81 و82) في كتاب الحدود؛ باب رجم 
اليهوديّ واليهوديّة (10) ثلاثة أحاديث فى المعنى ذاته وأقربها إلى نصّنا الثالث 
منها (ر 2072)؛ ويروي فيه البراء بن عازب أن النبيّ ‏ كله أقام الحدّ على 
يهودي زنى وأمر بر جمه ؟ وقد حالف في ذلك اليهود الذين أمسكوا عن رجم 
الرجل لأنه شريف فلا يرون إقامة الحدّ إلا على الضعيف الفقير منهم. 
وعندها قال النبي : «اللّهُمٌ إِني أَوَلُ مَنْ أخيًا أئركَ إذْ أَمَاتُوهُ1». 
وفي سُّئن الترمذي (ج 4غ ص 34 و 35) وفي كتاب الحدود. باب ما جاء في 
رجم أهل الكتاب (10) حديثان (ر 1436 ثم 1437) في رجم اليهوديٌ 
واليهوديّة ولكنهما وراد خالئين من التفصيل الذي نقف عليه في سُئن 
أين ماجه ‏ 
أما التفاصيل فأهمّها ما أخرجه مُسلم في صحيحه في الحديث الرابع . وهو من 
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مُوسّى ‏ عليه السلام! -9». وكلٌ ذلك عمل بشريعة مَنْ قبلنا©». 


1 وقال بعضهم : لا يمنا لأنْ ِكل نب شريعة على حدة لقوله 
تعالى! - : «لكلّ جَعَلَا نكم شر شرعة عَةٌ وَمئْهاجا» 00 , 


وقال بعضهم: دلا يَلرّمنا إلا شريعة إبراهيمَ ‏ بكلا - لقوله ‏ تعالى! - 
لفَائَبِعُوا مَل ِبْرَاهِيهَ2©0#» وقوله: أن انبِعْ مله إِبْرَاهِيهَ4©04. ورّوى أن 
النب يها كان على أحكام شريعته قبل مَبعته في أمور المناسك وغيره 
حتّى يرى الختان ويأكل الذبيحة دون المَيْتة. وكان يَفعل جميمٌ ما يثيّْت©» 
يقول الكقات من شريعته© , 


ٍ- جملة الأحاديث الخمسة أقربٌُ ما يكون إلى نصّنا وإلى نص ابن ماجه السابق 
الذكر. 

| 5) في سنن ابن ماجة (م 1 ص 289) وفي كتاب الصيام ؛ باب صيام يوم 
عاشوراء (41) حديث برقم 9 برواية ابن عباس: «قدم النْبيّ عليه 
المدينة فوجد اليهود صياماً فقال: ما هذا؟ قالوا : هذا يومٌ أنجى الله فيه موسي 
وأغرق فيه فرعون فصامه موسى شكراً. فقال رسول الله - يل -: نحن أَحَقٌّ 
بموسى منكم . قصامه وأمر بصيامه». 

(6) في م.ب : قبله» بدل؛ قبلّناء من الأصل . 

321 - (1) قرآن جز من الآية 48 من سورة المائدة ( 5). 

(2) قرآن: جزء من الآية 95 من سورة آل عمران (3). وفى كلا التسِحْتيْن استهل 
الْجُزْء بواو العطف؛» وهو خطأ. 1 

(3) قرآن: ججزء من الآآية 123 من سورة النحل (16) . 

(4) في م.ب.: سس لهء وفي الأصل كما ألبتناهاء مع إضافة حركة عين الفعل 
وإهمال شطب الناسخ لكلمة: له. 

(5) الظاهر أن الضمير المُمّصِل يعود على إبراهيم إذ كان النبيّ يله قبل مبعثه لا 
تمكنه الاعتماد إلا على قول الثقات لاتباع ملة إبراهيم؛ أو ما يعتبره الوسلام 
الحنيفية . وعن هذه الحنيفيّة التي ذكر مُؤلف نصئا هذا الذي تُحققه بعضاً من 
أمور مناسكها كالختان وأكل الذبيحة دون الميتة» انظر المعجم المفهرس 
(ج 6 ص 248: ع 2) : هل لك في الإسلام الحنيفيّة ملّة أبيك إبراهيم: مع ب 
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2 - وقال مشايخنا [و]رئيسهم الإمام0© أبو©©» منصور الماثريدي 


رحمه الله! -0©: «ما ثبّت بقاؤه» من شرائع من قبلنا بكتابنا أو بقول©) 
رسولنا صار شريعة لرسولنا فيَلرّمه ويَلزّمنا على أنه شريعته لا شريعةٌ من قبلا 
لأنّ الؤُسالةَ سفارة العبد [ص 116] بين الله تعالى! - وبين ذوي الألباب من 
عباده لين لهم ما قصّرث عنه عُقولُهم في مصالح دارَيْهم. فلو© لزمنا شريعة 
من قبلّنا [لككان رسولنا رسول مَن قبله سفيراً بيئه وبين أَمّته لا رسولٌ الله 
تعالى! ‏ وهذا فاسد» والله أعلم!©. 


فصل” في الإجماع 


3 - الإجماعٌ هو العزمٌ الثابثُ20؛ يُقال: أَجْمَعَ ريه عَلَى كَذَّاء إذا 


الإحالة على مسنئد ابن حئبل» ثم: أصبحنا على... و [على] ملة [أبينا] 
إبراهيم حنيفاً [مسلماً]ء مع الإحالة على الشنن لُكل من أبي داود 
(أضاحي) والدارمي (استئذان) ثم على مسئد ابن حنبل , 

1) في م.ب. : الشيخ» بدل: الامام؛ من الأصل . 

2) في الأصل: وابوء والمُثبت كما في م.ب. 

3) انظر التعليقات على الأعلام. 

4) في الأصل : ثقاوة» والمثبّت من م تشساء 

5) في الأصل: يقول» والمثبّت من م دب 

6)مع.ب.: و66مو. 

(7) الصيغة من م.ب. فقط. 

(8) في الأصل: مسلهء بدل: فصل » من م.لب. 


)- 
) 
) 
) 
) 
: 


3 (1) في م.ب. : التام؛ بدل: الثابث» من الأصل . 
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ثيّت ذلك الشيء برأيه على طريق الْحَرّم©) والجزم . 

وحََدُه اجتماعٌ جميع آراء أهل الإجماع على كم من أمور الدين عند 
نزول الحادثة . 

وأهلُ الإجماع من كان عاقلا بالغاً مُسلماً عَذْلاً من أهل الاجتهاد 
والفنوى وأن يكون من أهل السّْنة والجماعة. 

4 3 سمس وشرط اتعقاده اجتماحٌ - جميع أهل الإجماع عند العامة حتى 

يُتعقد إجماعٌ الصحابة ولا إجمامٌ أهل كّ عصر إذا كان فيهم واحد 

يُخالفهم وهو من أهل الاجتهاد. 

وقال بعضهم: «لا عبرة لمُخالفة الأقلّ لقوله يَكلِيْهخ! ‏ [ص 1117: 5 
حَالتَ الجّماة بد شبر كقَد خَلَحَ عه الإشلام من عُنُقو0». . وقال: ل 


بالسّواد الأغظم»©. وقال: "مَنْ شَذّ شَذّ في النَّارِ06©. وفي الكل دليلٌ على 
انعقاد الإجماع باجتماع الأكثر. 


(2) الحزم و: من م.ب. فقط. 

4 (1) في تخريج أحاديث اللمع (ص 247 و 248؛ ر 73) خرج الصديقي الحديث 
بصيغة قريبة ممّا في نصّنا: ١مَنْ‏ فَارَقَ الجَمَاعَةَ وَلَوْ قَيْدَ شِبْرٍ (. 0 
بالاعتماد على ابن حئيل الذي يرويه بإسئاد يصل إلى أبي ذرٌ: المَنْ (.. 
شَبْراً لم (. الك لي عل الحاكم وي جر بن عيذ اي 
الضبي وكلاهما يوصل إستاده إلى أبي ذرٌ أيضاً . 

(2) في تخخريج أحاديث اللمع (ص 268؛ ر 80) خرج الصديقي هذا ا 
بالإحالة على ابن ماجه عن أنس قال: : اسَمِعْتٌ وَسُوِلَ الله - يلل - 
أكتي لا تَجْتمعُ عَلَى ضلالة. كَإذا ريم الختلافا ميم 2. 10 0 
(إسئاده ضعيف». ودقق مُحقق النص» المرعشلي»؛ الإحالة على سنن 
ابن ماجه ثم علّل ضعف الإسناد بوجود أبي خلف الأعمى فيه وهو حازم بن 
أبي عطاء» وقد اعتيره أبن حبّان من المجروحين امنكر الحديث على قلته؟. 

(3) في تخريج أحاديث اللمسع (ص 248 و 249, ر 73) نحرّج الصذيقي - 
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وقلنا: اجتماعٌ الكل شرط لاختمال أن يكون الحقٌ في© الأقلّ لأنّ 
اجتهاد كل مُجتهد يحتمل الصوابٌ والخطأ فيحتمل أن يكون الحقٌّ مع 


المُخالف . 
5 - وما رواه”» ليس بِحُبّة لأنَّ المسألة اغتقاديّةٌ فلا تقبّل فيها 
أخباث الاحاد . 


ثم هو محمولٌ على ما إذا خالّف بعدما الْعقّد الإجماحٌ بقول الكل فلا 
يَصِمّ خلافه ورُجوعٌه بعد ذلك؛» والله أعلم!©. 


مسألة [هل يمنع نع الاختلاف في العصر الأول 
انعقاد الإجمام في العصر الثاني؟ ] 


6 7 الاختلاف في العصر الأوّل لا يُمنَع انعقادَ الإجماع في العصر 
الثاني عئدنا . 


وقال عامّة أصحاب الحديث من الفقهاء والمُتكلّمين : اليُمنع » لأنه لو 


2 


انُعقَد يصير قولٌ بعض الصحابة خطاً بيقين) واعتقادٌ الخطإ يقيناً"» ضلالٌ» 
وتضليل الصحابي مُحالٌ». 


5 الحديث بإسناد اعتبره ضعيفاًء عن الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر: «إِنّ 
اللّهَ لآ يَجْمَعْ أكتي عَلَى ضلالة: ويَدُ الله عَلَى الجَمَاعَة رَمَنْ شد شَدَّ إلى 
الئّار؛. وه كذلك على دواية الحاكم له من أرجه عدّة وبالفاظ مخلفة وك 
بهذه الصيغة ؛ ١لا‏ يَجْمَعُ | اللّهُ هذه الأكة عل الصَّلالة أبدا وَيدُ الله عَلَى 
الْجمّاعَة ذ. فَائيعُوا السوادَ الأعظم فَإنََّ مَنْ شَذّ شذَّ في الا . 

(4) في م.ب. ٠٠‏ مع يدل: في » وكلاهما مناسب لسياق الجّملة. 

5- (1) في م.ب. ؛ رووه. 

(2) الصيغة من م .باء فقط. 
6 (1) في م.ب. : حقاء بدل: يقيئاً. 
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7 وقلنا : لو لم ي: يُنعقد إجماعهم حجة أخرج”" الحىّ [ص 118] 
عن جملتهم. وتى جاذ هذ في إجماع واحِ جاز ف ول إجماع يعم إلى 
يوم القيامة . وهذا باطل. وليس كما يقول بأنّ فيه تضليلَ بعض الصحابة 
لأن التضليل إِنّما2» يجري في العقليّات وما كان من باب الاعتقاد دون 
الشرعيّات» لأنّ الحُكم الشرعيّ جاز أن يكون على خلاف ما شرع وعلى 
المُجتهد العمل في الشرعيّات . 

أنَا لا يجب عليه الاعتقادٌ بحقيقة ما أفضى إليه اجُتهادٌه على القطع 
وكان هذا تخطئة من حيثٌ العمل دون الاعتقاد فلا يسمى تضليلاً والله 


أعلم!0©. 
مسألة [هل يُعتبّر اثقر اض العصر شرطاً لاعقاد الإجماع؟] 


8 - انقراضٌ العصر ليس بشرط لانعقاد الإجماع عندنا. 


وقال بعضهم: «انقراض العصر شرط حتّى لو رجّع واحد منهم قبل 
موث الباقين يَحل20) له ذلك عندهم». وقيل: (إِنّه قول [الإمام] الشافعي2) 


والله أعلي!©. 


7 (1) في الأصل : حرجء والمُتبّت من م.ب. » وهو الصحيح نحوياً . 
(2) اثما: : من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 
8- (1) في م.ب. : لحل . 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
(3) الصيغة من م.ب. . فقط, 
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مسألة 0 وُجوب انعقاد مم عن دليل] 


الخبر المتواتر أو خير الواحد أو 00 

وقال بعضهم : (يتعقد [ص 119] عن إلهام وميلٍ الملباع لجواز أن 
يلهمهم الله تعالى! - إلى الوُشد ويُوفقهم لاختيار الصواب ويخلّق فيهم عِلماً 
ضروريا». 

وقال©) بعض مشايخنا: ١لا‏ يتعقد إلا عن : خبر الواحد أو(" القياس لان 
في موضع الكتاب أو22 المُتواتر لا حاجة إلى الإجماع© لأن الحكم ثا 
بهمأا . 

0 - وقال عامّة أصحاب الظواهر: «لا27 يتعقد عن خبر الواحد 
والقياس». 

وقال بعض أصحاب الظواهر: «ينعقد عن خبر الواحد ولا يُنعقد عن 
الرأي والقياس لأنَّ ما من عصر إلا وفيه قومٌ من ثفاة القياس» ولا إجماعٌ مع 
مُخالفة البعض». 

وقُلنا©: في عصر الصحابة لم يكن وأحد من نا القياس فيلزمكم 
إجماعهم والله أعلم!©. 


9 (1) أو: الألف من م.ب. فقط. 
(2) في الأصل : ويقال» والمثبّت من م.ب. 
(3) م.ب.: ولامو. , 
0- (1) لا: من م.ب. فقطء وقد أضافها ناسخ فوق السطرء والنفي أكثر احتمالاً . 
(2) وقلنا: الواو ساقطة في م.ب. فقط. 
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فصل في بيان صورة الإجماع 


1 لا خلاف أنْ جميمَ أهل الاجتهاد لو اجُتمّعوا على قولٍ واحدٍ 
من الحلّ أو الحُرمة أو الجواز أو الفساد أو اجُتمّعوا على فعلٍ نحوّ أن يفعَلوا 
أجْمَعهو0© فعلاٌ واحداً نص 120] أو©© وُجد الرّضا من الكل بطريق التنصيص 
على حُكم من أمور الدّين يكون ذلك إجماعاً. 

2 . فأمًا إذا نصّ البعض وسكت الباقون» لا عن خوف وضرورة» 
بعد اشتهار القول وانْتشار الخبر ومُضِيّ مُذَة التأمّل فقد() اختلفوا فيه : 

قال عامّة أهل السّنّة: «يكون ذلك إجماعاً ويكون حُجّة؛. 

وقال [الإمام] الشافعي©: ١لا‏ أقول: إِنّه إجماحٌ » ولكن أقول: لا أعلّم 
فيه خلافاء الخترازاً عن الوقوع في الخلاف2. 

وقال أبو هاشم [الججبائي]© من الجُعتزلة : «لا يكون إجماعاً ويكون 


سحيحة) . 


وقال بعضهم : «لا يكون إجماعاً ولا يكون حمجة». 


1 - (1) في الأصل: بإجماعهم؛ والمُئبّت من م.ب. وهو الأنسب لسياق النص. 
(2) أو: الألف من م.ب. فقط. 

2 (1) فعد: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
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3 - وشبِهتُهم أن الشكوتٌ مُحتمَلٌ» يُحتمّل أنه إِنْما سكت 
اختراماً لمن هُو أكبرُ سنآ منه أو( أوفْرٌ علماً ويّحتمّل أنّه نما سكت خوفاء 
كما رُوي عن ابن عبّاس© أنّه كان لا يرى العَوّلَ في الفرائض. قيل له: «ألا 
تذكر غ1 ذا قال : امنعثشي” دِرّنه 1 وفي رواية : عونا من ا" 


لص 121]. 


4 _ ونحن نقول: قدا علي أن مله الصدرة اج صمي في 
المسائل الاعتقاديّة فكذلك29 في المسائل الاجتهاديّة لأنْ الحق في الموضعيْن 
واحدٌ. فكما لا يَحلّ له السّكوتٌ ثَمَة2) * وتركٌ الردّ ها هّنا #© إذا كان 
الحكم عنده بخلافه * لا يحل له الشكوت هُنا إذا كان الحكمٌ عنده 
ببخلافه © . 


5- ولأن الحُكمَ لو كان عنده بخلافه لكان سُكوثه ترك الأثر 
بالمعروف ومُواققةَ منه على الخطإ وذلك غير جائز على هذه الأمّة لأنّ الله 
-تعالى! -شهدلهذه لما بالائرب الممروف والنهي عن المُكر » رقو 
-تعالى! -: <ُِعَيرَ خَيْرَأكَدَ» *22. وقال_كل-! : الآتَجْتَمِعُ أثني عَلَى 


3-(1) او: الألف من م.ب. فقط. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) في الأصل: مع عمرء والمُنبّت من م.ب. 
(4) الفعل ساقط في م.ب. 
4- (1) مب :ولاق ظاء 
[3) ما يين العلامتئين ساقط في م الا 
)1١(-5‏ قرآن: : ججزء من الآية 110 من سورة آل عمران (3). وما بين العلامتين ساقط 
في م .ب. 
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1 23 3 . ىم ب ني 07 0 
الضلالة©002© وقال: ١لا‏ تجتمع آم خطا©)) © , 
: 1 تمع متي عَلَى خط 


6 ولو نُصوّر منهه”» الاجتماعٌ على الخطإ أو تصّوّر من 
جماعتهم ترك الأئر بالمعروف وإنكار© المُتكر [لَلَيُودَي إلى الخُلّف في 
كلام الله تعالى! - وكلام الرسول. وهذا باطل©) فكان سُكوثه مُوافقَةٌ 


م 


ضرورة. 


(2) في م.ب : ضلالة» بدون ثعريفا. 
(3) في تخريج أحاديث اللمع ورد الحديث مرة بلفظ: : الخطلء (ص 246» ر71) 
مع تعليق الصَدّيقي بأه لا يعرف الحديث بهذا اللفظء كما ورد بلفظ: 
الشالة: (ص 246 و 247: ر 72) مع تعليق الصذّيقي بن هذا هو اللفظ 
المعروف وبأنْ له طرْقاً متعدّدة. فعن اين ماجه عن أنس: «إنّ أكتي لآ تَجْتَمعُ 
على ضلالة (. .)1 مع مُلاحظة المُخرّج أن في إسناده أبا خلف الأعمى وهو 
ضعيف . لم عن الترمني والساكم بن «ريق ابن عقاءت: الا يَجْمَعْ الله أمتِي 
أو قال: هذه الك عَلَى الضلالة بدا (. مع التعليق أن (إسناده حسن 


إن شاء الله؛ . م حي أبن حبل من حديت أي صرة الاي : اسَألْتُ دبي 
عر وجل - أريّعاً تأعطاني ومَْمَنِي وَاحدَة. . سَأَلْتُ الل ألا يَمْمَمَ أكتي على 
صلا فَأَعْطَانِيهاة مع ملاحظة الصَدّيقي أن في الإستاد راوياً مُبهماً. وأخيراً 
تأتي الرواية عن الطبري في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن 

يو عن الحسن مرفوعاً: : «سَألْتُ ري أَزْبَعاً فَأعْطبثٌ كلاثا ومُنعْتُ وَاحِدَة. 
أله |9 إط على ابي عَُوا من رهم ييخ يتم ول مسلط عت 
جُوعا ولا يَجْعَعهُمْ عَلَى ضلالة طن . 
ومن المفيد أن تُحيل على بيانات مُحقّق نص تخريج أحاديث اللمع» أي 
المرعشلي» وخاصة لبيان 2 من ص 246 إذ فيه يود ملاحظة الصّديقي على 
الحديث: «لآ تَجْتَممُ أَمبِي عَلَى الخَطلا عندما يُصرّح بأنّه لم يعثر عليه في 
كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة (. . .)ولا الموضوعة ولا المشتهرة) . 

(4) في م.ب. : الخطا. 

(5) انظر البيان 3 من هذه الفقرة. 

)1١( ١ 6‏ منهم! في م.بب. . فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 
(2) في الأصل: وارتكاب» بدل: وانكار» من م.ب. 
(3) في الأصل : فاسدٌء وقد شطبها ناسخ م.ب. . وعوّضها بالكلمة التي أثبتناها . 
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7- ولا خْجّة له في حديث ابن عبّاس27© [ص  ]122‏ رضي الله 
عنه! ‏ لأنّ عُمرَ ‏ رضي الله عنه! ‏ كان ألَْينَ الناس في قبول الحق حتّى كان 
يَقبّل الحق من النّساء فيجب حمْلّه على شيء آخْخْرَ والله أعلم!©. 


[فصل في حُجيّة إجماع أهل كُلّ عصر] 


8 - ثُمّ إجماعٌ أهل0© كُلّ عصر صوابٌ وحُسبَةٌ عند العامة 

وقال أصحاب الظواهر : «الحبّة إجماعحٌ الصحابة لا غيرً؟. 

وقال مالك0©: «إجماحٌ أهل المدينة وحدّه© كاف وإجماعٌ سائر 
الأمصار بدونهم لا يكفي 000 . 


7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) الصيغة من م.ب. فقط. 

8-(1) أهل: من م.ب. فقط. 

(2) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة وهي من م .ب. فقط. 

(3) لقد أوجز اللامشي غاية الإيجاز التعبير عن موقف مالك إزاء إجماع أهل 
المدينة ولسنا ندري أين وجد هذا القول الذي ينسيّه إلى مالك . ٠‏ وهو - في نظر 
كبار المالكيّة مثل أبي الوليد الباجي (1081/474) لا يُمثّل تمثيلا كافياً 
موقف مالك الحقيقي . فهو فعلاً كان يُعوّل على أقوال أهل المديئة ويجعلها 
حجّة في ما طريقه النقل كمسألة الأذان ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاةمن 
الخضراوات . أمَا أقوال أهل المدينة التي نقلوا فيها من سُئن رسول الله - 7 
من طريق الاحاد أو ما أدركوه بالاستئباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين 
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وقال النظام© والقاشاني© من المُعتزلة: «الإجماعٌ ليس بِحُجَة قطعاء 
بل هو حُسَةٌ في حق وُجوب”© العمل». 

وعندنا الإجماحٌ حَُسَةٌ قطعاً وإنّه مُقدّمٌ على الكتاب والمُتواتر وبالله 
التوفيق١©©.‏ 


فصل في النسخ 


9 والّسْع0 هو الإزالةٌ والرفحٌ والنقلُ في اللّغة. يقال: نَسَحْتٍ 
الشَّمْسُ الظُّلَّء أي رمَعيْه وأزالئه و: نسم الْكتَابَء أي نقل مثل ذلك 
المكتوت© إلى محل آخر. 

وفي الشّريعة هو بيانٌ انتهاء الحُكم الشرعيّ الذي في تقدير أوهامنا 
استمرارّه لولاه©) بطريق التراخي [ص 123]. 

5 علماء المديئة وغيرهم باعتبار آلآ نصير إلا إلى ما عضده الترجيح والدليل. 
انظر إحكام الفصول للباجي؛ ص 480 إلى 485. 

(4) انظر التعليقات على الأعلام. 

(5) وجوب: ساقطة في م.ب. 
( 


)١( 9‏ والنسخ: وأو العطف من م.ب. فقط. 
(2) م.ب.: وخقمو. 
(3) في الأصل: المكتوبٌ» وهو خطأ من الناسخ . 
(4) الواضح أن الضمير المتصل في: لولاه» يعود على النسخء بينما الضمير 
المُتصل في الكلمة السابقة : استمراره» يعود على الحكم . 
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.- ا 6 ا 7 34 + يه 
0 2 وقولنا: انتهاء الحكمء احترازا عن التخصيص فإنّه بيان أن 
فلا يكون انتهاء. 
وقولنا : الحكم الشرْعيٌ » تحوزااة) عمًّا كان عليه العُرفٌ©») قبل 
شريعتنا . 
وقوأنا : في تفْدِير أَرْهَامنًا اسْتِمْرَارُةٌ تحرزاًة© عن الحُكم المُؤْقت 
صريحاً. 


وقولنا: بطريق التّرّاخي» تحوّزاةة) عن الاستثناء وتحرز](6» عن 
التخصيص بكلام مُتّصلٍ . 


ونعني بالحُكم المحكومٌ لأنّ الحُكمَ صِفةٌ أزليةٌ لله تعالى! ‏ فلا يقبّل 
الانتهاء . 


1 2 نم انسح مشروحٌ عندنا في ما يجري فيه النسمٌ. 


وقال بعض المُعتزلة وعامّة اليهود: اليس بمشروع» والله أعلم!0©. 


١ 0‏ (1) ما بين العلامتيْن من م.ب. فقط. 
(2) به: من م.ب. فقط. 
(3) في م.ب. : تجوزّء بعد أن شطب الناسخ ألف النصب من الكلمة. 
(4) في م.ب. : العرب . 
(5) في م.ب. : سحرر, 
(6) في الأصل: وتحرزٌء وفي م.ب. : وتجوز. 
1 - (1) الصيغة من م.ب. فقط. 
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فصل [في ما يجري فيه النسخ من الأحكام الشرعيّة] 


2 - التّسح إِنّما يجري في الأحكام الشرعيّة التي لها جوارٌ آلا 
تكون مشروعةء دون الأحكام العقليّة كوُجوب الإيمان وحُرمة الكفر 
وما يُمكن معرفثه يمُجرّد العقل من غير دليل السمع لأنّ دليله العقل وأنّه قائمٌ 
بكلٌ حال فلا يُحتمل الانْتسامََ [ص 124]. 

وكذلك ما بقى من الأحكام بعد وفاة الرسول - كليِ! - لا يتحتمل 
0 لأنْ الانْتساخّ بالوحي» والوحيْ مُنقطمٌ بعدّه0©. 

4.. ولهذا قُلنا: إن تسم الإجماع لا )- يتحقق لأنه لا إجماعَ حال 
حياة سول عليه السلام! © لأن الإجماعٌ بدونه لا يَنعقد. ومتى وافقهم 
كانت الحُجَةُ في قوله لا في الإجماع. وإِنّما يُتعقد الإجماعٌ بعد وفاته 
ولا نسح بعد وفاته . 

4 5 وكذلك نسح القياس لا يَتحمّق لأنّه تعديةٌ من الأصل فيبتى 
ببقاء الأصل» | ٠‏ إلا إذا الْتتسّخ أصلٌ من الأصول فحيتئل يُنتسخ ما ث بت بالقياس 
على ذلك الأصل لكونه بناءً عليه0». 


2 (1) بعده: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ بعد السطر. 
3-(1) الصيغة من م.ب. فقط . 
4-(1) م.ب.: وحاظ. 
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[فصل ] واختلفوا في الخكم 
الذي قُرن به لفظة الأتد 


5- قال بعضهم: ١لا‏ يحتمل النَّسحَ لأنه يكون بّداء؛. 
وقال , بعضهم: ايحتمل النّسعّ كالحكم المُطلّق عن التأييد والتوقيت». 


وقيل: ١لا‏ اختلافٌ في الحقيقة لأنْ من قال: يَحتّمل النْسْحٌ مُرَادةٌ أن 
[ص 125] الناسحٌ متى ورّد ظهّر أنه أريد بلفظة الأبد بعش(" ما تناوله الأبدُ. 
فأمًا إذا كان الأبَدُ مُراداً عند الله تعالى! ‏ فلا يجوز نَسِسّه بالإجماع لكونه 
بَداءٌ وبالله المعونة201)). 


فصل" [في اختمال نسخ الإخبار] 


6 الإخبار إذا كان عن كم شرعيّ نحو الإخبار عن حل الشيء 
واختلفوا في الإخبار في غير الأحكام نحرّ ما أخبّر الله تعالى! ‏ أنه 


5- (1) في الأصل: بعض» وهو خطأ من الناسخ . 
)2( الصيغة من م.ب. فقط. 
)3( فصل : ساقطة من م.ب. . 


يُدخل 217 المُؤمنين الجنّةَ والكافرين النارٌ وأمثال ذلك . 


7 قال عامّة أهل الأصول: ١لا‏ يحتمل النَّسِحّ لما فيه من الخُلّف 
فى الخبر) . 

وقال بعضهم في الوعد كذلك لأنّ الخُلْفَ في الوعد لُوْمٌ. فأمًا في 
الوعيد [ف يجوز التّسِعْ لأنْ الخلفت فيه من باب الكرّم ويالله التوفيق01©. 


5-2 


8 نسح الشيء بمثله جائرٌ كُتَسخ الكتاب بالكتاب والسُّنة 
الجُتواترة بالسّنّةَ المُتواترة والكتاب بالمُتواتر"© والمُتواتر بالكتاب وخبر الواحد 


وبعض أصحاب [الإمام] الشافعي© [ص 1126 رووا عنه أنْ تسح 


6 (1) في الأصل: يدخل» وهو خطأء وفي م.ب. وردثت بكامل الحركات 
الصحيحة . 
7 (1) الصيغة من م.ب. فقط. 
8 - (1) في الأصل: المتواترة؛ وفي م.ب. كما آثبتناها . 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
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9 وسح الكتاب على ثلاثة أنواع: نسح الحُكم دون الثّلاوة 
ونح الثّلاوة دون الحكم ونح الحُكم والثّلاوة جميعا. 

ونس الشيء لا إلى بَدَل أو إلى بَدَل مثله أو أخفٌ منه أو أثقلّ منه() 
جائرٌ عندنا . 


وعلى قول المُعتزلة: «لا يجوز؛ وهو قولُ بعض أصحاب الحديث© أو 
قول0© بعض أصحاب" الظواهر)» بناء على أصلهم في وجوب الأصلح. 
والنّسح لا إلى بدَلِ أو إلى بِدَلِ هو أغلظ لا يكون من باب الأصلح * ولم 
يُجوّزوا ذلك 5(9) 


فصل [في اعتبار النُسخ بالزيادة 
على الخكم الثابت بالنصض] 


0 - الرٌّيادةٌ على الحُكم الثابت بالنصٌ حُكماً يتلك0" العِلّة تسم 
عند عامّة مشايخ العراق من أصحابنا. 


١.9‏ (1) منه: ساقطة في م.ب. 
(2) م.ب.: وكمو. 
(3) في الأصل: وقول» والألف من م.ب. 
(4) في الأصل وردت الكلمة غير واضحة في مطلعها وقد تُقرأً: الثمرا هرء 
والمثبّت من م.ب. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
0- (1) في م.ب. : لتلك» والأنسب ما أثبئناه من الأصل . 
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وقال الشيخ© أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه الله! ©: «جاز© بياناً 
وجاز”) نسخا فلا يُحمّل على أحدهما من غير دليل» . 

وقال أصحاب الحديث» وهو قول الشافعى: «لا يكون تسخا». وبه 
قال [أبو علي] الجبّائي© وابنه أبو هاشم©) من المُعترلة ه: 

1 وفائدةٌ [ص 127] اللخلاف آلآ تجوز هذه الرٌيادة عندنا بخبر 
الواحد والقياس لكونها(» نسحا وجاز عندهم لكونها(© بياناً حتّى قال [الإمام] 
الشافعي © بزيادة التغريب على الَجَلْد في زنى البكر وقال بوجوب تحرير رقبة 
مؤْمِنةَ في كفارة اليمين والظهار بعل وجوب تحرير رقبة مطلقة . وهذا إذا 
وَرّدا(» مُتعاقبيْن» بينهُما زمانٌ يجري فيه التناشخ . فأمًا إذا ورّدا بطريق القران 
كالجَلّد ورد الشهادة في حدٌ القَذْف فردٌ الشهادة لا يكون© زيادة ولا نّسخاً 
بالاثفاق . 


2- وجة قولهم وهو أنَّ النَسمَّ في اللّغة إزالةٌ وبالرٌّيادة 
لا تتحقّق22 الإزالة: وفي الشرّع هو© انْتهاء الحكم الأوّل. ويزيادة التغريب 


(2) الشيخ: من م.ب. فقط. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 
(4) في الأصل: حازه والمُثبّت كما في م.ب. 
(5) جاز: من م.ب. فقط. 
(6) انظر التعليقات على الأعلام. 
1 (1) في الأصل: لكونه» والمُثبّت كما في م.ب. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) في الأصل : وُرداء والخطأ من الناسخ في وضع الضمّة على الواو. 
(4) في الأصل : تكون» والمُّبّت كما في م ب 
2 (1) في كلا التسِحْتيْن : يتحقق» مع, وضع الحركة في الأصل فقطء والأؤلى ما 
أثبتناه . 
(2) هو: من م.ب. فقط» وقد أضافها ناسحُها تحت السطر. 


1/15 


لا ينتهى الْجَلد وكذلك بزيادة وضْف الإيمان لا يتنهي الحُكمٌ الأوّل فانعدّم ما 

3 - فإن قيل : «الكُلَّيَةُ الثابتة قبلَ!") وُرود الزيادة تُنتسّخ 2 فيكون 
نَسخاً» [ص 128] 

قلنا: الكُلَيّة ليسثْ© بحُكم شرْعئ حنّى يقبّل النّسمّ. ولَئْن كانثْ 
كما شرّعيًاً*#© فجَعْلّه بياناً أؤلى من جَعْله نَسخاًلأنَالنَّسمَ أمْرضروريٌ 
فتكون الرٌيادةٌ بياناً أن الحُرادَ بالكل هو البعض . 

4 وقلنا:' ما هُّو حدٌ النّسخ قد تَحمَّقَء وهو انتهامٌ الحكم 
الأرّك. بيائه وهو أن الحُكم الأوّلَ كَونْ الجَلّد حدّاً وبعد زيادة التغريب لا 
يبقى الجَلْدُ حَذَاً حبى لا يخرّجّ الإمامٌ عن غهدة إقامة الحدّ بإقامة الجَلّد وحدّه 
ولأنّه0» يصير بعضاًء وبعض الحدٌّ ليس بحدّ فقد انتهى السكمٌ الأوّل. 

5 وقولة: «الكَلَيةٌ ليست بحُكم شرعك0)). 

قلنا: تقديرُ الحدّ وكَلْيتّه لم يُعرَف[ا] إلا بالشرع فكان© حكماً شرعياً . 

قلنا: إِنّما يُصار إلى هذا الترجيح في موضع ججهلنا التاريح والله 
أعلم !© . 


3 - (1) في الأصل: اقبل» وهو خطأ من الناسخ . 
(2) في الأصل : ينتسح. والمُثبّت كما في م.ب. »؛ والحركات من وضعنا." 
(3) م.ب.: وحماظ. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م.ب. 
4 (1) ولانه: شطب ناسخ م.ب. واو العطف.؛ وهو مُثبّت في الأصل. 
5- (1) في م.ب. : الشرع» بدل: شرعي. 
(2) في الأصل: وكان» والمثبّت من م.ب. 
(3) الصيغة من م.ب. فقط. 
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فصل في القياس 


6 القياس فعلٌ القائس» وهو مصدّر [ص 129] من2 قَاسَ 
2 ل" 0 3 5 1 م 00 
- قيس - فياساء وهو عبارة عن التقدير فى اللغة؛ يقال: قاس التعل بالتّغل 
إذا قدّره بهء و: قاس الجرّاحَة بِالْمَيْلء إذا قدّر عُمقّها به؛ ومنه سُمَى الميّلّ 
مقياساً. 

ويُستعمل في التشبيه أيضاء وهو تشبيهٌ الشيء بالشيء؛ يُقال: هَذَا 
قيّاسٌ ذلك إذا كان بينهما مُشابهة. 

7 وحده المُعتمّدٌُ أن يُقال: القياسٌ إبانة مثل حكم أحد 
المذكوريّن بمثل علته في الاخر. 

وإِنّما ذكرنا لفظة: الإيّاتة» دون: الإثبّات» لأن الإثبات من الله 
تعالى! ‏ لا من القائس . وإِنَّما ذكرنا: مثْل الُكمء و: مثل العلّة, لأن0) 
عيْنَ الحُكم من الحلّ والحُرمة والسجواز والفساد©© والوُجوب صِفةٌ الأصل 
فكذا© العِلّةٌ صِفةٌ الأصل . والتعديّةٌ والانتقال على الأوصاف مُحالٌ. 


8 وإنما ذكرنا: أحد المذكوريُن» ولم نذكر: الأصل» 


6 (1) من: ساقطة في م.لب. 
7 -(1) ماباء: و'قق. 
2( والفساد: ساقطة من م.ب. 
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و: الفرع » لأن القياسن قل يجري بين المعدوميّن» والمعدوم ليس بشيء 
والأصلٌ شيءٌ والفرعٌ كذلك لأنّ الأصلّ [ص 190] ما يُبتى عليه غيرّه والفرِعَ 
ما يُبِتَّتَى على غيره» وهذا اسم للموجود» والموجودٌ شيءٌ بالإجماع . 
9- ولم يَذكُر: المنصوص عليه" أيضاً لأ الع والأطق 
إنّما©» يَجري[ان] في الألفاظ دون العقليّات. فلم يكن الحدٌّ شاملا حينكل 


والله أعلم!©. 


فصل [في حَجّبّة القياس] 


0 2 القياسٌ حُجْةٌ وطريقٌ لمعرفة العقليّات عند العامّة» خلافاً 
للمّلاحدة والمُشبّهة والخوارج والإماميّة من الروافض» لأن العقلاءً اتفقوا 
على صحّة الاستدلال بالأثّر على وُجود المُؤثّر حتّى استَدَلُوا بالخان على 
وُجود”© النار واتققوا على أنْ خالقّ العالّم ليس بعالّمء وإِنّما قالوا ذلك 
بطريق الاعتبار والاستدلال لأنّ كَُّ واحد منهّم عاجرٌ عن إيجاد مثله فاستّدلُوا 
بذلك على أن من كان مثلّهم يكون عاجزاً عن إيجاد مثله أيضاً. فثبّت أنه 
حُجَةٌ والله أعلم!©. 

9 (1) في م.ب. إضافة : غيره. 

(2) ائما: في م.اب. فقطء وقد أضانها الناسخ فوق السطر. 
12300 - (1) وجود ما من سا 

(2) الصيغة من م.ب. فقط. 
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وأمًا القياسٌ الشرعي فيُحتاج فيه إلى تقديم©. 


فصل [ص 131] وهو”© أن النصوص هل هي معلولة أم لا؟ 


1 قال أصحاب الظواهر : (إنْها غير معلولة». 


وقال عامَةٌ مثبتي القياس» وهو قول [الإمام] الشافعي8): (إِنّْها معلولةٌ 
إلآ في موضع قام الدليل على له لا يُمكن تعليله» * أن القياس حُمةٌ وأله #(2) 
واجبٌ العمل بهء والوّجوبٌ© في موضع الإمكان وإمكاثُ القياس بكون 
الأصل معلولاً». 


وقال بعض مشايخنا: «هي معلولةٌ في الأصل لكنّ المُعلّلَ يحتاج إلى 
دليل زائد من النصٌ أو الإجماع على أن الأصلّ الذي تَعلّق به معلول» لأن 
منها ما ليس بمعلول». 


(3) في م.ب. ؛ مقذمهء بدل: تقديم. 
(4) فصل: في الأصل فقط وكمضاف إليه . 
(5) في م.ب.: وهى. 
1 - (1) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) ما بين العلامتيْن من الأصل فقط وقد ورد محلّه وتحت السطر في م.ب : لما 
تبس بعل أن المياس» وذلك بعد شطب ما سبق. 
)3( م.ب.: و١1ة‏ ظ, 
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2 إذا عرفنا هذا فنقول: القياسٌ الشرعئئٌ ‏ وهو ما يجري في 
أحكام الحوادث لني لا نصّ فيها- نه . عند عامّة الفقهاء والمُتكلّمين إلآ0) 


وُةُ العامة في ذلك قوله تعالى! _: لفاغت توا أولي الأبصَا »0 
أمرَ بالاغتبار» والاغتبارٌ هُو النظرٌُ في الثابت أنه أي معنت ني ثبت وإلحافٌ نظيره 
به. واعتبارٌ الشيء بنظيره عينٌ القياس . 


3 والدليلٌ عليه [ص 132] قول النبئّ يلها - لابن مسعودة» 
رضي الله عنه! © حين بعثه قاضياً: «اقض بالكتاب والمُنّةَ إذا وَجَذْتَهُمًا! 
كَإنْ لَمْ تجد الْحَكُمَّ فيهمًا فَاجْتَهِن0 بِرَأيكَ !0 . 


وقال [النبي - وكيا ا لمُعاذ» ‏ رضي الله عنه!ا ‏ حين بعثه إلى اليمن 


3062 - (1) في الأصل ألفان عموديّان فقطء والكلمة: الأء من م.ب. 

(2) قرآن: : جزء من الآية 2 من سورة الحشر (59). 

3.- (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) صيغة الترضي من م ابا فقط. 

3 في م سا : اجتهدء بدون الفاء, 

(4) لم نقف على هذا الحديث بهذه الصيغة وكَلّما وقفنا عليه بالاستعانة بالمعجم 
المفهرس (ج 2 ص 205, ع 1) : «فاجتهد رَأَيَكَ ولا تقل. . ٠‏ وكذلك 
اج 3 ص 412» ع 2: «فانظر سئّة رسول الله - كلل فاقض بها ثم : «إن 
جاءك شيء في كتاب الله فاقض به») هما حديثان متشابهان أوردهما الدارمي 

في السّئن (ج 1. ص 59 إلى 60) بإسناد يصل إلى حريث بن ظهير. ونكتفي 
كان منهما هو درب شه بنضنا واه وروي حريث عن عبد اي مسو 
«قذ أتى عَلَيْنَا زَمَانٌ وما تُسْألٌ (. ..) فَإِذًا سئِتُمْ عَنْ شَيْء َالْظُوا في كتَابٍ 
اللّه! إن لَمْ تَجدُوه في كِتَاب لله َي سه آص 61 ور رَسُولِ اللّهآ إن لَمْ 
تَحِدُوهُ (. . .)مما َعَم عله و1 ف لَمْ يكن (. ٠٠‏ فَاجْتَهِد رَأيكَ 
ولا تقل : : إن أخاف (. 0 
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قاضياً؟") : ب تَقْضي؟» قال: «بكتاب الله تعالى! » قال: «فَإِن 7 تجذ؟) 


قال: - رس سول الله - كوا ) َال «قَإن ل تجذ؟» قال: اُجَْهدُ في 
ذلك يِرأيِي9. فقال النبيّ - عليه السلام! -: «الحمَد لله الّدي وَكَنَ رَسُولٌ 

سُوله!00©. ولم©) يُنكر العمل على مُعاذ برأيه لأنْي©» حمد الله تعالى! - 
على توفيقه له لمعرفة !2 وُجوب العمل بالرأي 


وهذا دليل على أن القِياسٌ واجبٌ العمل به عند اتجدام دليل فوقّه . 
4 والدليلٌ عليه أنْ الصحابة اختلّفوا في كثير من المسائل”) 


(5) هنا وفي الأصل: قال. 

(6) في الأصل: براي وفي م.ب. كما أثبتناها. 

(7) في تخريج أحاديث اللمع (صٍ 9 و 300 ر 94) خوج الصديقي الحديث 
بالمعنى ذائه وإن اختلف لفظاً بعض الاختلاف : «كيف تقضي إِذَا عرض لَك 
قضَاء؟ (. ).٠‏ أَجْتَهِدُ رأيي ولا آلو. فضَرَبَ رَسُولُ الله 8 - صِدْرَهُ وقال 
(...)4». واعتمد الصذيقي في هذا التخريج ابن حنبل وأبا داود والترمذي 
والدارمي والطبراني من طريق الحرث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل. ولاحظ المخرّج نقلا عن الترمذي أنْ الحديث 
لا يُعرّف إلا من هذا الوجه وأن إسناده ليس بمْتصِل . وأضاف بأنه ١اضعيف»‏ 
وله طريق آخر ضعيف أيضاً» إلا «أنْ اشتهاره بين الناس وثَلقَيهم له بالقبول مما 
يتَرّي أمره؟. وانظر كذلك تدقيق مُحقّق تخريج أحاديث اللمع, أي 
المرعشلي» للاحالات على كتب الحديث التي ذكر الصٌدّيقي أصحابهاء وذلك 
في البيانات 1 إلى 6 من ص 299. وانظر خاصّة البيان 7 من ص 299 
و 300 وفيه نقل رأي الخطيب البغدادي الذي يُفيد تقيّل أهل العلم لهذا 
الحديث واحتجاجهم به ووقوف الخطيب بذلك على صححته عندهم . 

(8) ولم: الواو من م.ب. فقط. 

(9) في م.ب. : بلء» بدل: لانه» من الأصل . 

(10) في م.ب. : بمعرفه. 

4- (1) في ٠ب‏ الاحكام؛ وقد شطب الناسيع: المسائل» وهي التي أثبتناها من 
الأصل. 
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وعمل كَل واحد منهّم في ذلك يرأيه. وهذا مشهودٌ لا وجة لإنكارء© فكان© 
ذلك إجماعاً منهم على كون القياس حجة. 

5 فإن قيل: «اتبَاعٌ الرأي عمّلٌ بالهٌوى2 والعملّ بالهّوى ليس 
بحبَة ولأنّ القيام عمل بِالظَنَّ آص 133] وقال الله تعالى! -: #وَإِنَّ الظَنَّ 
لآ يني مِنّ الَْقْ شيا 

قلنا: ليس الأمرُ كما زعّمتم لِأنْ الهوى ما لا حُجَةَ عليه» والرأيٌ 
رُؤِيةٌ القلب بالنظر في أدلّة الشرع» وبينهما مُفارقة. 

6 وقولّه بأنّ القياس عمل بالظنّء قُلنا: لا! بل القياسٌ عملٌّ 
بغالبٍ الرأي وأكبر الظنّ لا بالظنٌ المُطلَق. * وهذا حي 0# لأنْ من راعى 
شرائط الاستدلال© وتأمّل في أوصاف المنصوص عليه حَقَّ التأكل وعرّف 
العُؤثّر من غير المُؤثّر أو نظرّ في الأعلام الحسّيّة وعرّف المُؤْثر منها أفضى به 
إلى العلم القطعيّ في العقليّات وإلى© علم غالب الرأي وأكبر الظنّ في 
الشرعيّات . 


7 والعملٌ * بعلم غالب الرأي *(') والظنّ الراجح واجبٌ عقلاً 
وشرعاً وإن بقيَّ فيه ضربُ اختمال. 


(2) في م.ب. : الى؛ بدل: لء من الأصل . 
(3) في الأصل: وكان؛ والمُثْبّت من م.ب. 
5- (1)م.ب.: واؤو. 
(2) قرآن: جُزء من الآية 28 من سورة النجم (53) . 
6 (1) ما بين العلامتيْن من م. ب. فقطء وقد أضافه ئاسخها على سبيل التصحيح . 
ش (2) في م.ب. : النظرء بدل: الاستدلال» من الأصل , 
(3) والى: الواو من م.ب. فقط. 
7 - (1) ما بين العلامتيّن ورد محلّه في م.ب. : بالعلم الغالب. 
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أمَا عقلاً فإِنْ التحيُرٌ عن اللصّ الغالب والسيّع القاتل والاجتئناب عن 
الجدار المائل الذي هُو على شرف السّقوط واجبٌ عقلاً وإن كان فيه احتمالٌ 
السلامة . 

وأمًا شرعاً فإنّ العمل بالتحرّي والعملّ بالبيّة [آص 134] واجبٌ شرعاً 
مع قيام الاحتمال والشبهة©. 

8 وكذلك العمل بظواهر التُصِوص والعامٌ المخصوص وأخبار 
الاحاد واجبٌ شرعاً مع قيام الشّبهة والاحتمال في المواضع كُلَّها والله 


أعلم201. 


فصل: و © شرائط القياس أربعة: 


و الثاني: وُجودُ وصف مُوْثْر في استجلاب الحكم. 
و الثالث: وُجودٌ فرع هو نظيرٌ الأصل في الوصف المؤثر. 
(2) أضاف الكلمة ناسح م.ب. فقط. 


8 (1) الصيغة من م.ب. فقط. 
(2) الواو ساقطة من م.ب. 
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و الرابع: اختلافٌء وهو كونُ الحُكم مُعلّقاًا» بالوصف المُؤثّر في 

قال مشايخ سَمَرقَئْد ‏ وهو مذهب [الإمام] الشافعي©: "إن الشكمَ في 
المنصوص عليه يبت بالوصف المُوثْر الذي هو علد لأنّه لو لم يك كيت بالعلّة 
لا يمكن لباك الشكم وها ف اندر 
النص ويكون الورصفٌ لوه في امل : دَلالةٌ على ثبو بوت الككم يمه في 
الفرع©». 

كفعلى هذا الإختلاف [ص 135] كان ذلك شرطاً عند الفريق الأوّل. 
دون الثاني والله أعلم! © . 


فصل في القياس: والاستدلال على ضربيْن: صحيح وفاسد 


0 والصحيح على أنواع : 
منها الاستدلال بالتأثير» وهو الجمعٌ بين الأصل والفرع بعِلَة مُوْْرةِ في 
إثبات الحكم . 
9- (1)م.ب.: واحاظ. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) فى م.ب.: الفروع , 
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ومنها التعليل لني الحُكم يني عله واليلة متميّنة مُتعيّدة() * فينتفي 
الكو :ةا كحَدٌ الزّنى لا يجب بدون الزنى وحدل السرقة لا يجب بدون 
السرقة وضمان الغضب لا يجب بدون الغصب؟؛ فإذا لبر (3) السببُ ينتفي 
الحكم فيكون هذا اسْتد لال بانتفاء السبب على انتفاء الحكم . 


ومنها الجمعٌ بين النظيرين إلا في وصنتٍ هو لخو كقولك : : مُواقعة غْرٍ 
الأعرابي نير مُواقعة الأغراي من كُلّ وه إل في كونه أغرابتاء وكؤنّه أغرابيا 
لا تأثيرَ له في جلْبٍ الكم وثَفْيه فيكون المُثُدُ في ما وراءه وفي ما عدا هذا 
الوصفء لا مُفارَقة بينهما فتكون بينهما مُساواة في في الوصف المُوثَر بَينَاه أو لم 
يُبيّن لص 136]. 


1 5 والفاسد على أنواع أيضاً: 
منها التعليلٌ لنفي الحُكم يني وصف من أوصاف المنصوص 
اللي 00 


القائل في من ملك أنخخاه : «ليس بِينهُما جُرْئيْة2» ولا بَعضِيّةٌ فلا يَعتِقٌ عليه كابن 
العبّء ببخلاف الو لاد , 


يقال له©): لا نُسلّم أن عِلَدَ العتق في موضع الولاد© هي المجَرْئيّة©. 


0- (1) في م.ب. : معينه. 
(2) ما بين العلامتيْن ساقط في م.ب. 
371 (1) م. بساء :اوكآاى.ء 
(2) في الأصل ا جزوياة وفي م. إلاء : حزويه. 
)3( الظاهر أن الكلمة تقُيد من كان سيباً في الولادة» الأبويّن أو أحدهماء وقد 
ثقرأ: الوالد» وإن كانت في كلا الُسِخْتيْن كما أثبتناها . 
(4) في م انا : عليه» بدل: له من الأصل الذي أثيتناه. 
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ا لي 


ولئن كانت عِلَةٌ فوُجودُها لا يتفي وُجوة عِلَّة أخحرى وهو كؤْن القرابة محرامة 
القطم©) فعدَّينا هذا|©6» الحكم بهذا الوصف . 


2 - ومنها قباس الشَبّه وهو الجمع بين الشيئئن في حقّ الحُكُم 
لمُشاب بهة بينهما من حيثٌ الصورةٌ أو من حيتُ الأحكامٌ كقوله في القّعدة 
الأخيرة: (إِنّها قعدةٌ في الصلاة فلا تكون واجبةً كالقعدة الأولى» وكقوله 
في0© الخُروج عن الصلاة بفعل المُصِلَي: (إِنْه© أحدٌ حَدّي الصلاة فيكون 
اا كالخة لني دعر الأ 


3 وأمًا اعتبارٌ [ص 137] المُشابّهة من حيثٌ الأحكامٌ فنظيره قولٌ 
الئل فر تيمة اليد ١ب‏ م بالغة ما بّغث لأنْ العبدّ شبية بالأموال في أكثر 
الأحكام وبالأحرار في أقلّها فتعتبّر كثرة الشبه» . 

4 ومتها الاكتفاء بمُجود الطرد وأنْه فاسدٌ عند الأكثر لأنه دعوى 
بلا دليل . 

وفيه أيضاً نسبةٌ التناقض إلى الشرع على ما ثبيّنُ ‏ وبعضهم قالوا: 


(5) الظاهر أن المقصود هو القطع عند السرقة» وفعلا فالقرابة تُحرّمه. انظر على 
سبيلٍ المثال أيا الوليد الباجي في إحكام الفصول (ف 856): امَنْ سَرَفَ مَالَ 
انه لَمْ يجب عَلَيه الحَدٌ» وتعليق الفقيه المالكي : أن الشبهة قائمة في 
السبب6 . والظاهر أن الباجي قد ردى القول على أنه حديث نبوي وإن لم 
يُصرّح بذلك نضّاً. وعلى كل فلم نة نقف على صيغته في كتب الحديث التي 
أمكن الرّجوحٌ إليها. إلا أن فنْسئك في المعجم المفهرس (ج 6 ص 309: 
ع 2 ثم 311اع 1 و 2) أورد أحاديث تفيد إباحة صرف الوالد في مال ولده : 
"إن يد الوالد اياك مَبْسُوطَةٌ في مال وَلّده) (الترمذي) اباب مَا جَاءَ أن الوَالدَ حل 
من مَال وَلّده) (الترمذي أيضا) «بَابٌ ما لِلرَجَلٍ مِنْ مال وَلّدهه (ابن ماجه) . 

(5) هذا: من م.ب. . فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطرء 

2- (1) في: من م.ب. فقط. 

(2) أنه: من م.ب. فقط . 
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«الاطْرادُ كاف لِصِحّة العلّة لأن المُطْرِد 5 تن التق من عند الله تعالى! - 
قال الله _تعالى! -: طوَّلَوْ كَانَ منْ عِئد غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه تلاق 
كثير أ217. وما كان من عند الله تعالى! ‏ يكون حَجَةً) . 
قال »: ]3 يم لت بل الوصنت الذي حملت عل لرة في جميع 
5 فإن قال: «أنا طردته في + جميع التُروع فاطرّد ولم يمتعه 
مانعٌ)(!) 
لنا: هذا دعرى بلا دي ولا نسم أله لم يمتعه ماع 
نم للخضم أن يعارضه يمثله [ص 138] فيقول : «الوصفٌ الذي جعلته 
عِلهٌ مُطْرِدٌ في جميع القُروع لني طرَدثه فاطرّد؟ . 
يدي إلى القول بثبوت الصّحّة والفساد والحل والحُرمة في محل 
واحد في زمان واحدٍ في حقٌّ شخص واحدٍ بجهة واحدة. والقؤلٌ بالجمع بين 
6 فإن قال: «ما ذكرثٌم يَتأنَى في التأثير أيضاً فإِنَ كلّ واحدٍ من 
الخضميّن يَدَعي كؤنّ عِلْته مُؤثرةَ فيُودَي إلى القول بعُبوت البحلّ والحُرمة» 
قُلنا: التأثيرُ ممّا يُمكن إنكارٌه وإبطالّه بالدليل» بخلاف 56 فإنّه أم” 
حسَيٌ حبّى20 لو ثبت لا يُمكن | إنكاره فيؤدّي إلى الجمْع بين 


4 (1) قرآن: جُزء من الآية 82 من سورة النساء (4). 
5 (1)م.ب.: و 92 ظ. 

)2( ولا: وأو العطف من م.ب. فقط. 
6 . (1) حتى: ساقطة في م.ب. 
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7 فإن2© قال: «عِللُ الشرع دَلالاتٌ وأماراثٌ على الأحكام» 
والموجبُ للحكم هو الله تعالى! ‏ ومن شرط صِجّة الدّلالة والأمارة الاطرادٌ 
لاغيدء كما فى الأمارات الحسّيّة نحو المّنارة الدالّة على المسجد والأعلام 
الدالة على الطريق وغير ذلك 1 

قلنا [ص 139]: لو وقّع التناقض في الأمارات الحسّيّة لا يضر لأنّها من 
جهة العبادء ونسبةٌ التناقض إلى العباد لا تَبعّد فجاز أن يُكتّفى فيها بمُجوّد 
الطرد» بخلاف ما نحن فيه والله أعلم!©. 


فصل©: واختلفوا في وجوب العمل باستصحاب 
الحال وفي كوؤنه حُجّة في الأحكام الشرعيّة 


8 - قال بعضهم: (إنه(0© ليس بِسُبّة أصلاً لأنْ موجب الدليل هو 
اتوت دون البّقاء فيكون قولاً بوُجود الحُكم في حالة البّقاء بلا دليل». 


وقال أكثر الفقهاء : «هو حُجّةٌ لإبقاء ما كان على ما كان حبّى يجب 


7 -(1) في الأصل: وانء والمُثبّت من م.ب, 
)3( الصيغة من م.ب. فقط . 
(4) فصل: ساقطة من م.ب. 
8 (1)انه: من م.ب. فقطء وقد أضافها الناسخ فوق السطر. 


158 


العمل به في حقّ نفْسه» إا لا يصأح سحت للإلزام على الخضم ولا لإثبات 
أئر لم يكن لأنّ ما ثبت فالظاهر فيه البقاءٌ» والظاهرٌ يكفي لإبقاء ما كان على 
ما كان؛ إما لا يكفي حُسَةَ لإثبات أُمْر لم يكن كحياة المفقود وظاهر اليّد 
وطهارة الطاهر). 

9 وقال الشيخ27 أبو منصور الماثريدي ‏ رحمه الله! 22 في 
مأحَذ الشرائع”2©: «إنّْه حَُةٌ على الخضم» . 

وبه قال جماعة [ص 140] من مشايخنا لأنْ الظاهرَ والغالب في الثابت 
دوامٌه حتّى لو تَيقّن المرء بالطهارة وشلكٌ فى الحدّث فى حالة البّقاء أو شك 
في طلاق امرأته أو عتاق عبده فسكمٌ الشرع فيه يقَاء ما كان ثابتاً. 

0 والدليل عليه أن الحُكمَ الثابتَ في رمن رسول الله يكله! - 
كان حُسجَةَ في حقٌ20 إلزام الغير ودعوة الئاس إليه في حالة البقاء؛ بعيدا كان 
الشخصٌ منه أو قريبا» واحتمالٌ النّسخْ كان قائماً؛ ولأنّ الخلافٌ في حُكم 
نبت بدليل مُطلَقِء والمُجتهدٌ طلّب الدليل المزيد بقذر وُسْعه© ولم يظفرَ بهء 
فكان الحكم باقياً يرب اجُتهاد منه فيكون الحكم© حجَة والله أعلم1©©. 

1 - واستصحابٌ الحال هو التمسّكُ بالحُكم الثابت في حالة 
التقاء» مأخودٌ من المُصاحبة وهو مُلازمة ذلك الحكم . 


(2) م.ب.: وثلاأو. 
)١( - 9‏ الشيخ: من م.ب. فقط. 
(2) الصيغة من م.ب. فقط. 
(2 م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(3) الألف من م.ب. فقط. 
)١( -0‏ الكلمة من م.ب. فقط. 
(2) في الأصل : وُسعة» وفي م. ب. كما أثبتناها. 
)3( الحكم : من م.ب. فقط. 
(4) الصيغة من م.ب. فقط, 
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فصل في بيان حدٌ العلة والسبتب 
وفي بيان الفرق بين العلة 
والسيب والدليل والشررط 


2 - فالعِلّةٌ اسم لعارض يَتَغيّر به وصفٌُ المَحلٌ [ص 141] الذي 
تخله ومنه سحي المرض عل . 

وهذا غير صحيح لأنْ الشخص إذا وُلد مريضاً يُسمّى عليلاً والمَرض7) 
فيه علَةٌ وإنّه ليس بمُغيّر وضّفَ الصّحَّة؛ وكذلك© إذا وُلد أسُودَ أو أحمرٌَ 
ونحوّ ذلك . 

3 - وقيل: «العِلَّةٌ ما ثبّت(0 الحكم عُقِيبه). 

وهذا باطلٌ بالحركة فإنّها عِلَّةَ صيْرورة الذات مُتحرّكاء وهُّما يوجّدان 
معاًء وباطلٌ بالاستطاعة فَإِنْها عِلّهُ الفعل وإنّها تُوجّد مع الفعل عندنا©©. 


4 وقال الشيخ2© أبو منصور الماثريدي - رحمه الله! ©): 


2 (1) في الأصل: المريض» وفي م .ب . كما أثبتناها . 
(2) في الأصل : وكذاء والمَثبّت من م.ب. : 
3- (!) في م.ب.: شثت. 
(2) شطب ناسخ م.ب. : عندنا. 
4 . (1) الشيخ: من مابا.. 
(2) الصيغة للترحُم من م.ب. فقط . انظر التعليقات على الأعلام. 
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«العلّةٌ هي المعنى الذي إذا وُجد يجب الحُكم به معه». 

والصحيحٌ هذا؛ إن العِلّةَ ما يجب معه© الحُكم والوُجوبُ بإيجاب الله 
تعالى! -. لكن / الله تعالى! ‏ أوجب الحم لأججل هذا المعنى؛ والشارحٌ 
جل ذكرّه! ‏ قد يبت الخكمٌ يسبب وقد بم يبت أبتداءً بلا سيب فيُضاف الحكم 
إلى الله - تعالى! - إيجاباً وإلى العلّة تسيا كما يضاف الشَبَع إلى الله 
تعالى! - تخليقاً وإلى الطعام تسبيباً. 

5 وأمًا السبّبُ فهو الطريقٌ في اللّخة» سمي سبباً لأنّه يُتوصّل به 
لص 142] إلى المَقصّد؛ ولهذا0) سه سمي الحبل سَببا لأنه يُتوصّل به إلى 
المقتصود وهو© الماء. 

فأمّا عِلَّةُ الرُصول إلى المقصّد فهو© المشيم والاستقاء9©» لأن حقيقة 
الوُصول بهء والحبّلٌ والطريق واسطة. 

فكذا في عُرف القُقها» السبّبُ ما يَُوصّل به إلى الحُكم من غير أن 
نيت به والعِلّةٌ ما يقت الححكمُ به. 

وكذا الدليل طريق لمعرفة المدلول بسبّبه تحصّل المعرفةٌ. وعلة 
حُصول المعرفة ووقوع العلم به الاستدلال. 


6 هذا مُّو الفرقٌ بين العلّة والسبّب» غير أن الله تُسمّى سبباً 


(3) في م.ب. : به الحكم ٠‏ 

(4) في م.ب. : به بدل: معه» التي أضافها ناسخ الأصل فوق السطر. 
5 .(1) لهذا: من م.ب. فقط. 

(2) المقصود وهو: : ساقط في م.ب 

(3) في م. ب.: والماو؛ بدل: وهو و من الأصل . 

)4 في الأصل : والاستبقاءء بدل ما أثبتناه من م.ب. 
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وتُسمّى دليلاً مجازاء إذ كل2"2 فعل يثيّت به الحُكمٌ بعد وُجوده بأزمنة©) 
مقصوراً غير مُستند فهو سبّبٌ قد صار عِلَّةَ كالتدبير والاستبلاد. 

7 وأا الشرّطً فهو( في النّخة© عبارةٌ عن العلامة» ومنه سْنَىَ 
الّكوكٌ شروطاً لكونها أغلاماً على العُقودء وأشراط القيامة أعْادّمُها 
اص 143]. وفي لسان الققهاء الشرّطً ما يوجّد الحكمٌ عند وُجوده ويتعدم عند 


عدمة . 


8 - وإنما يستقيم هذا على قول من يقول بتخصيص العلّة * لأنّه إذا 
وُجدات] العِلَةُ ولم يُوجَدٍ الشرْط انتئّع وُجودُ الحُكم لِعدّم الشزط مع بقاء 
العلّة *27#. ويهذا يَبطّل2) كلام أصحاب [الإمام] الشافعي7") في مسألة تعليق 
الطلاق بالشرط . 


9 وهو ما قالوا: «إنَّ الشرّط ما يمتنع الحُكم قبل وُجوده 
فيكون كلامّه تطليقاً فى الحال». 


وقلنا"» لهم: هذا قولٌ بتخصيص العلّة حيثُ قُلتم بوُجود التطليق 


6 - (1) في م.ب. : وكل. 
(2) في الأصل: بآزمنته؛ بدل: بازمئه؛ من م.ب. 
7 (1)م.ب,.: و45 و. 
(2) في اللغة: ساقط في م.ب.. 
8 -(1) ماربين العلامتيْن من م.ب. فقط» وقد أضافه ناسخ على سبيل التصحيح وفي 
الطرّة وبعد أن فسخ ما في المتن. أمَا في الأصل فلم يُفسخ شيء من المتن 
وهو: لان فيه قولا بوجوب العلة ولا حكم. 
(2) هكذا في الأصل وفي م.ب. : نبطل. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
9- (1) وقلنا: واو العطف ساقطة من الكلمة. 
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ولا كم و[الإمام] الشافعي© لا يقول بتخصيص العِلّةت. هذا© هو الظاهر 
من مذهّبه . 


ىة - 
0 والصحيم أن يقال: الشرْط ما يَقف وُجودٌ العلّة على 
وُجوده» أو: ما تُوجّد العلّة عند وُجودم ولا يقول0©: ما توجّد©2) العلّة 
بوجوده لأنْ ما توجّد©) الْعلَةُ بجُجوده فهو© عِلَةٌ العلّة. 


و 

1 0 ثم الشزْط على أنواع منها: 

ما هو شَرْط وُجود العلة والعقادها كأؤصاف مَحَلّ العِلّة نحو العفّل 
والولاية وكأؤصاف محَلٌ الحكم نحو المَالِيّةَ والتقَوُم [ص 144] وغير ذلك . 

ومنها ما هو شرّْط الصّحّة لا شرطٌ وُجود العلّة كالشهادة في باب 
التكاح . 

ومنها ما هو شَرْط في معنى العلّة وهو إزالةٌ المانع عن العلّة 
الاضطراريّة كشَّقٌ الرّقَ() وحفر الثر وقطع * الحبل من القنديل *(2) 
ونحوها. فإنّ عِلَةَ الدَلّفٍِ في هذه المواضع اضْطراريَةٌ لا صُنمٌ للعيدة» في 


2 - بيانه وهو أنَّ تَلَّفَ المائع بالسّيّلان على الثُرابء وعِلَّةٌ السّيّلان 


(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) هذا؛ من م.ب. فقط . 
0 . (1) في م.ب. : نقول» وفي الأصل : يقول» وقد تردّد الناسخ بين الصيغتين. 
(2) في كلا النسحْتِيْن: يوجد. 
(3) في م.ب. : هوء فقط. 
1 . (1) في م.ب.: كشق الذق» وما أثبتناه هو من الأصل ويبدو له معنى واضح ٠‏ 
ومحتمّل الصحة. , 
(2) ما بين العلامتيئن من م.ب. » وقد ورد محله في الأصل: حبل القنديل. 
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كونّه سيّالاً. وهذا الوضّفٌ خلقةٌ فيه2©. وتَلُّ الشخص والقنديل بالشُقوط©) 
والؤؤقوع» وعِلَةٌ السقوط هو التْقَلُء والتَقَلُ ثابتٌ فيه بأصل التخليق© لا صُنمَ 
للعبّد فيه فكان[ث]7) إزالة المُسْكّة في هذه المواضع إعمالاً للعِلّة لأنّ هذا 
الوص يصير عاملاً بزوال المانع لا مَحالةَ فيكون فعلّه شرطاً صُورةٌ عِلَد مَعيُ 
فوا محل به . 

3 - ومنها ما هو شرْطٌ في معنى السبّب وهو إزالةٌ ص 145] 
المانع عن العِلّة الاختياريّة كفنح باب الإِصْطبْل وفنْح باب القفص وَل القَيْد 
عن العبّد ونحوها. فإِنْ هذا الفعلٌ سبّبٌ لطيران الطيّر وخُروج الدابّة0"© وإباق 
العيْد . 

وقد اعترض على هذا السبّب فعلٌ فاعلٍ مُختار فيُضاف إليه؛ ببخلاف 
الفصل الأوّل والله أعلم !© . / 


فصل في المُعارّضة والترجيح 


4 - إعلمْ أنّ الجُعارضَةً لا تَتصوّر على التحقيق20 في دلائل الله 
2-(1)م.ب.: وغاظ, 

(2) في مع.ب. : سء بدل: ب. 

(3) في كلا التسختين : التحليق» وما أثبتناه يُناسب سياق المعنى . 

(4) في الأصل: وكانء وفاء العطف من م.ب. 
3 (1) في الأصل تبدو الكلمة وكأنّها: الارضةء والمُثبّت كما في م.ب. 

)3( الصيغة من م.ب. فقط. 
4 (1) في م.ب. : التحمى. 
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تعالى! ‏ وحُبَجه وأشكامه. لكن يتراءعى©» من حيتٌ الصورة أنّهما 
يتعارضان فيجب دفعُه ما أمكن . 

والمُعارَضِةٌ في اللّة عبارة© عن المُقابّلة على سبيل المُمائّعة 
الموانعٌ عوادض . 

5 ومن شرّط تحقّق المُعارضة المُمائَّلٌ والمُساواة بين الدليليْن 
فى الثّبوت والقُوّة والمُنافاة بين حُكميّهما واتّحادٌ الوقت والمَحلٌ والجهة. 

وإِنّما شرّطنا الجُمائّلةَ لأنْ [ص 146] المُعارضة لا تَتحقّق بين الكتاب 
وَخبر”2 الواحد ولا بين المُتواتر وخبر© الواحدء لأنْ من شرْط قبول تخبر 
الواحد آلآ يكون مُخالفاً للكتاب فلا يكون© حجة بمُقابلته. 

6 وإنْما شرطنا اتّحادٌَ المّحلٌ0"© والزمان لأن الجممّ بين الحل 
والحُرمة والنفي والإثبات في زمانيّن في محل واحد أو في مَحَلَيْن في زمان 
0 لاع سس 2 ,... 
متصوٌّرٌ فلا يتحقق التعارض . 

وكذلك عند اختلاف الجهتين لا تعارْض كالنهي عن البيْع وقت التّداء 
مع دليل الجواز. 

م الافصالٌ والتخلّصٌ عن التعارّض ببيان فؤت شيء من الشرائط التي 
ذكرنا. 


(2) في الأصل: يترّائي» وفي م.ب. : نتراى. 

(3) في الأصل: عياره» والمُثبّت كما في م.ب. 
5 (1) في م.ب. : الخبر. 

(2) في م.ب. : فلم يكن. 
6-(1)م.ب.؛ وقةقر. 
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7 - فإن اسْتجمّعتُ هذه الشّروط وتعدّر الانفصالٌ بهذا الطريق 
يُنظر : إِنْ كانا عامّيْن يُُحمّل أحَدُهما على القيْد والآخَر على الإطلاق أو يُحمّل 
أحدهما على الكل وَالآخَدُ على البعغض دفعاً للتعارؤض؛ وإن كانا خاصّيّن 
يُحمّل أحذهما على القيّد» أو على المّجاز ما أمكن؛ وإن كان أحذهما 
ص 147] خاصاً والْآخَرٌ عامّاً يُبَنَى * العام على الخاصش #*#(2) ها مُّنا(ة) 
بالإجماع دفعا للتعارُض والله أعلم!!. 


8 وأمًا الكلامٌ في الترجيح فنقول: إذا تعارّض المُتوائران أو 
نضَّانِ من الكتاب فالترجيحٌ بينهُما من حيتٌ لوت لا يُتصور لأنّ كن واحد 
منهما ثابث بدليلٍ مقطوع به. وإنّما يقع الترجبحٌ بينهُما من حيثُ الوضففُ أو 
الموجبٌ بأن كان أحدُهما مُحَكّماً أو مُفسّراً لا يحتمل | إلآ وجْهاً واحداً والاحه 
يحتمل وجُهِيْن فالعمّل بالمُحكم أو2"2 المُفسّر أؤلى؛ أو كان أحذهما يُوجب 
الإباحة والاخرٌ يُوجب الخُرمة فالعملٌ بالمّحرّم أؤْلى أن الحرامً واجبٌ التَّرك 
والمُباحَ جائرٌ * التحصيل لا واجبُ 7# الإثيان. 

9 وفى الاحاد إذا تَعارض الخبران بعد استوائهما في شرائط 
لوت من عدالة الراوي ونحوه ** فالترجيث0) من وجوه 209 : 


7 (1) في م.ب. : قيدء بدون تعريفا. 
(2) في الأصل ورد ما بين قوسيّن هكذا: الخاص على العام» والمُثبّت من م.ب. 
وهو الصحيح. 
(3) في الأصل : هناء والمُثبّت من م.ب. 
(4) الصيغة من م.ب. فقط. 
8 (1) او: الألف من م.ب. فقط. 
(2) ما بين العلامتيّن سافط من م.ب. 
١ 9‏ (1)م.ب. : و 46 ظ. 
(2) ما بين العلامتيْن من الأصل» وقد ورد محلّه في م.ب. : فللترجح وجوه. 
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أحدها: إذا كان في أحدهما خطأ من حيتٌ اللّغةٌ فالعملٌ بالآحَر أؤلى» 
لأن الت كلها [ص 148] كان أفصح العرب فالظاهر أن ذلك غَلَطٌ من 
الراوي. وهذا ترجيح يُرجع إلى مئْن الحديث. 

والثاني: إذا كان أحدٌ الراوييْن© فقيهاً والآخَدُ لا فالأخدٌ يما رواه الفقية 
أؤلى لجواز أنه نقل الحديثٌ بالمعنى» وهو أعلم بذلك. 

0 والثالتٌ: إذا كان أحدُهما أضبطٌ فالعملٌ بما رواه الأضبط 
أؤلى. 

والرابع : أن يحتمل أحذهما وجها واحد]ذ(') والاخه يُحتمل وجهيّن أو 
وُجوها© فالأخدّ بما يحتمل وجْهاً واحداً أؤلى. 


والخامس : أن يكون أحد النصِيه 3) مبيحا والاخةه محرماً فالا حل 


بالمُحرّم أؤلى . 
1 والسادسٌ: أن يُوجب أحدهما سقوط العُقوبة والْآخَرُ تُبوتّها 
فالعملٌ بالمُسقط أؤلى. 


والسابعٌ: أن يُوجب أحذهما فسادٌ العبادة والاخْرُ جوارّها فالعمل 
بالمُفسد أَوْلى. وكذلك كَل ما يُوجَبُ حكماً يُؤحَذ(© فيه بالاحتياط فالعملٌ به 
أؤلى. 

2 2 وفى ي الترجبيح يكثرة الرُواة اختلاف : 


(3) في الأصل: الرُوايتين» والمئبّت كما في م.ب. 
0 (1) واحدا: من م.ب. فقط. 
(2) او وجوها: : من م.نب. . فقط. 
(3) في الأصل: النصيبسن ؛ دفي .ب. وردت الكلمة صحيحة. 
1 (1) في الأصل: يوجَدء وفي م.ب : بوحد» وقد بدت لنا قراءتّها كما أثبتناها . 
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قال بعض مشايخنا ‏ وهو قول [الإمام] الشافعي0): (يُترجّح [ص 149] 
. 3 راء 0 20 و ثاءة 

بكثرة الرُواة لأن الظنَّ وعلمَ غالب© الرأي يحتمل التزايّدء بخلاف العلم 
القطييّ والظَنٌّ بصدقٍ خبّر الاثنيْن والثلاثئ[سة] أقوى * من خبرٌ الواحد و(2). 

3 وكذلك إذا كان أحدهما مثبتاً والْآخَرٌ نافياً فيه اختلاف 
المشايخ: 

قال الكذخي2): «المُثبت أؤلى». 

وقال عيسى بن أبان0©: «يُتعارضان فيُطلّب الترجيح بشيءٍ آخرً. 

4 . والترجيحٌ بالذكورة وَالحُرية وكؤن الراوي بصيراً وكؤنه عالماً 
بأسماء الرُواة ونحو ذلك باطل بالاتفاق . 

والقياسان إذا تَعارَضا(» وأحدهما مُوجَبٌ للحُرمة والآخَرُ مُوجِبٌ للحل 
فالمُحوُمٌ أؤلى اختياطاً . 

وكذلك إذا كان أحدهما يُوجب الجوارٌ والْآخَرُ يُوجب الفسادٌ فالأخذٌ 


بالمُفسد أؤلى . 
وإذا كان أحذهما مُثبتاً وَالَآخَرُ نافياً فالجوابٌ فيه على الاختلاف كما 
© . 


5 واذا كانت اخدي7) العلّثء مُستنيطةٌ م١‏ دلءا. مة به 
إحدى”؟ العلتين بئطة من دليل مقطوع ,ب 


2 . (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل : غالب» والتنوين خطأ من الناسخ . 
(3) ما بين العلامتيّن ساقط من م.ب. 

3 (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

4 . (1)م.ب.: و5ةو. 
(2) انظر النصٌ أعلاه في الفقرة 403. 

5 (1) في الأصل : كان احدٌ» والمُببّت من م.ب. 
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5 0 و م و 
كالكتاب والمتواتر: والأخرى مستنيطة [ص 150] من حبر الواحد فهما 
سيّان©». والقاضي الإمامٌ أبو زيّْد [الدّبوسي]() ‏ رحمه الله! © يقول: 
«القياس على””)المستنبّط من دليل مقطوع به أؤْلى». 


6 والترجيح بكثرة الأشباه ويكؤن الوضّف أعمّ باطلٌ عندنا. 
ومثالّه ما قاله0'© [الإمام] الشافعيَ© فيما إذا ملّك أخحاه: «إِنَّ قرابة الأخرّة 
أشبٌُ بقرابة العُمومة في الأحكام» فإلحافها بقرابة العُمومة أؤلى من إلحاقها 
بقرابة الولادِ©», 


ومثالٌ آَرٌ ما قاله في عِلّة©© الرّبا"»: «إن الطعْم أعٌ من الكيّل لوجوده 
في القليل©) والكثير جميعا فهو أؤلى2. 


وعندنا الترجيحٌ بالتأثير"© لا بهذه المعاني واللّهُ أعلم!©©. 


7 2 وأمًا الإجماعان فلا يَتحقّق التعارُض بينهما لأن انعِقادٌ 


(2) في الأصل: شيّانء والمثبت كما في م.ب. 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) الصيغة من م.ب. فقط. 

(5) على: من م.ب. فقط. 

6 (1) في الأصل: قال. وفي م.ب. كما أثبتناه. 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 

(3) انظر أعلاه البيان 3 من الفقرة 1 حيث لاحظنا أن الكلمة قد تُقِيد من كان 
سببآ في الولادة. أما هنا فالظاهر أنها تعني الولادة؛ وهي في كلا 
الّسِحْتيْن كما أوردناها. 

(4) في م.ب. . شطب ناسخ: عله» وعوّضها ب: مسله 

(5) في كلا النّسختيْن : الربواء مع خلوٌ م.ب. من الحركة فوق الباء. 
اه التقليل» والمُتبّت كما في م.ب. 

(7) في : بالقاس» مع إضافة الناسخ: بالتاثير» في الطّرّة. 
)85( الصيغة من م .ب . فقط . 
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الإجماع2) على خلاف انعقاد©» الإجماع الأوّل لا يتُصوّر * شرعاً واللّهُ 


أعلم |30( 


فصل هل يجوز للممُجتهد تقليد غيره 
في الشرعيات أم و(4)؟ 


8 يُحتاج في هذا الفصل إلى تفسير التقليد وكيّفيّته وإلى تفسير 
الاجتهاد [ص 151] وما به يصير المرْء مُجتهداً وإلى بيان أن المُجتهد مُصِيبٌ 
على كُلّ حال أم يجوز عليه الخطأً. 


9 أما الأول فالتقليدٌ جَعْلُ ما دعي إليه قلادة في عنْقه!؟ من غير 


دليل؛ فهو أ 3 يتب الجاهلٌ العالمَ ويعتقد م مُعتقدّه على سبيل الجزم من غير تُردٌّد 
وارتياب بلا دليل . 


وإِنّما جاز التقليدذ© للعوامٌ ومّن كان في مثل حالهم م من الفقهاء الّذِين 
لم يبلّغوا حدّ الاجتهاد. ما المّجتهدٌ فالواجبُ عليه العمل برأي نفْسه ولا 


7 (1) في م.ب.: اجماع » بدول تعريفا. 
(2) العقاد: من م.ب. فقط. 
(3) ما بين العلامتين من م.ب. فقط, 
(4) ام لا: : من م.ب. فقط. 
9 (1) في م.ب. وبدلّ هذه الكلمة ورد في الطُرة ة وعلى شكل تصحيح: قلاده في 
عنق الداعى له الله وقبوله منه. 
(2)م.ب.: و95 ظل. 
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يجوز له تقليدٌ غيرهء إلآ روايةً عن مُحمّد [بن الحسّن الشيباني]© ‏ رحمه 
إيله! © أنه©» قال: «يجوز له تقليدٌ مَن هو أعلمٌ منه؛. 

0 .. والاجتهادٌ في اللّغة بذلُ المجهود في إدراك المقصود و 

وفي عُرف الفقهاء بذلٌ الؤْسع والطاقة في طلّب الحُكم الشرعيّ 
بطريقه . ْ 

وشرط صيرورة المرء مُجتهداً أن يعلّم من الكتاب والسّنة ما يتعلّق به 
الأحكامٌ الشرعيّة [ص 152] دون ما يتعلّق به المواعظ والقصصٌ وأن يكون 
عارفاً بمعاني خطابات الشرّعء وذلك بمعرفة ة أقسام الكلام وموارده ومصادره 
لأنْ الحُكم يختلف باختلافه . 

71 وينْبّغنى أن يكون عالماً وجوه العمّل بالكتاب والسّنة 
والإجماع والقياس» على حسّب ما ذكر بعضه. 

فأمًا معرفةٌ الفُروع المُسخرّجة عن الأصول بآراء المُجتهدين 
فليسلت] بشرط. فإذا بلّْ | لحدٌ الذي ذكرنا حَلَ له أن يفتي من استفتاه 
برأيه واجزهاده. دن لم يبغ هله ه الدرجة و00 اسْتفتِي في مسألة» 9 عرّف 


2 جتنا( إلى تضويب المُجتهد!©© أجْمعت الأمَةُ على أنَّ 


(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) صيغة الترحخم من م. .ب . فقط. 

(5) انه : أضافها ناسخ م.ب. فوق السطر» وقد خخلت منها نُسخة الأصل. 
1 . (1) في م.ب : من» بدل واو العطف من الأصل . 
412 - (1) في الأصل : جيئنا» وفي م.ب. : جينا. 

(2) بعد الكلمة وفي الأصل وفوق السطر أضاف الناسيخ : الان. 


201 


المُجتهدَ قد يُخطىء وقد يُصيب في العقليّات» إلا على قؤل أبي الحسّن 
العَتبري0© على ما نذكر. 

واختلفوا فى الشرعيّات : 

* فالمذمّب عند *(*) عامّة المُعتزلة وأكثر الأشعرية أنه مُصيبٌ 
ص 153] على كَل حال. 

واتّفّق أهل السُِّنّةَ على أنه قد يُخطىء وقد يُصيب. 

3 واشتلفوا فى نفس الاجتهاد(©: 

قال الشيخ أبو منصور الماثريدي© ‏ رجمه الله! -0©: (إذا أخطأ في 
إصابة الحقٌّ يكون مُخطئاً في الاجتهاد أيضاً)». 

وقال جماعة من مشايخ سمَرْقند كأبي الحسّن الرُسْتغْفَي© وغيره: (إِنّه 
مُصِيبٌ في الاجتهاد على كَل حال؛ أصاب الحقّ أو لم يُصِب». 

ورّوي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله! © أنه قال: صسُُ مُجتهد مُصيبٌ 
والحقٌ عند الله تعالى! ‏ واحدٌ». ومعناه ما ذكرنا أنه مُصِيبٌ في الطلب وإن 
أخطأ المطلوت». 

4 ثم الكلامٌ بيننا وبين المُعتزلة بناءٌ على أنْ الحقّ حقوقٌ عند 
الله تعالى! ‏ أم واحدٌ مُعيّنٌا 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) في م.ب. وبدل ما بين العلامتيّن ورد: قال. 
3-(1)م.ب. :ولاو و. 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 

(3) صبغة الترحّم من م.ب. فقط. 


(4) في الأصل : الرسْتفغني » وفي انبا : الرسغى. انظر التعليقات على 
الأعلام. 
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انْتَقنا على2؟ أن الحقٌّ فى العقّْليّات واحدّ وأن المُجتهدَ فيها يخطىء 
ويُصيب» إلا ما رُوي عن أبي الحسّن العثْبّريَ© من المُعتزلة أن الحقٌّ فيها 
حُقوقٌ وأنّ كلّ مُجتهد فيها مُصيبٌ [ص 154]. 

5 وهذا القولٌ باطلٌ ردّه عليه جميعٌ إخوانه من أهل الاعتزال» 
فضّلاً من!© غيرهم لما فيه من تصُويب الدهري”7؟ والثْتوي'1 واليهود©© 
والنصارى والمُجِسّمة والمُشبهة وجِعْل كُلّ فزي منهُم على الحق وأنّه مُحال. 

وأا في الشرعيّات ما ثبت يدليل مقطوع به فالحقٌ فيه واحدٌ حتى يكثّر 
رادٌه© وَيُضِلَّل جاحذه© . ّ 

6 وما يسوغ فيه الاجتهادٌ اختلفوا فيه: 

قالت الجُعتزلة: «الحقٌ فيها حفوق». 


وقال أهل السّنّة: «الحقٌ فيها واحدٌ مُعيِّنُ لأن الجمْمٌ بين النقيضين 
المتنافئين ومُّما(© الل والحُرمةٌ والصَّحّةُ والفسادُ في حقّ شخْصٍ واحدٍ 
في 2 محل واحد في زمان واحد من باب التناقض . ونسبةٌ التنائقض إلى الشزع 
محال . 

7 ولهذا المعنى اتنا [على] أن الحنٌّ في العقَليّات واحدٌّ لأن 


4 (1) على: من م. ب. فقطء وقد أضافها ناسخها فوق السطر. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام . 
5 (1) هكذا في النسخْتيْن؛ والمشهور: عن. 
(1م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(2) واليهود: من م.ب. فقط. 
(3) شطب ناسخ م.ب. الكلمة وعوضها ب: جاحده. 
(4) الكلمة ساقطة من م.ب. 
6 (1) وهو: في الأصل» وقد شطبها ناسخ م .ب . وعوضها ب: وهما. 
(2) في الأصل أضاف الناسخ هنا وفوق السطر: الآن. 
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القول بوُجود الصانع وعَدّمه وخدوث العالّم وقدمه تناقضٌ [ص 155] بين . 
وكذا القولٌ بأنّه ‏ تعالى! - جسم وغير جسو7") وأنّه * جائز الوؤية (2) 
ومُحال الوُؤية تنافض ظاهر. 

8 . فإن قيل: «لا تلم بأنّ ما هُّو حدُ التناقض يتحقّق في 
الشرعِيّات لأنّ التناقض ذ في الجَمْع بين الحلّ والحُرمة في محل واحدٍ في زمانٍ 
واحد * في حقٌّ شخْص واحد 22# بجهة واحدة أما [فكلا تناقضٌ في الجمْع 

بين الحلّ والحُرمة في مَحلّ واحدٍ في زمان واحد في حقّ شخْصيْن أو في حقّ 
شخْص واحدٍ في زمانين! ألا ترى© أن المرأة في زمانٍ واحدٍ تكون حلالاً في 
حقّ شخص حراماً في حقٌ شخص آحر0©؟ فلمّا» جاز هذا لم لا يجوز أن 
يكون المّحلٌ الواحدٌ حلالاً في حقٌ أحد المُجتهدين حراماً في حقٌ صاحبه؟؟. 


9 قُلنا: ما ذكرتم جائرا» في موارد النصوص. أمّا في 
المُجتهّدات فلا © يجوز بياله» وهو أن الشرْعَ متى نص على كؤن المّحل 
حراماً في حقّ شخْص حلالاً في حقّ غيره كان ذلك دليلاً على أن المتضلحة 
في حقّ أحدهما الحلّ وفي حقٌ0©© [ص 156] الْآخَرٍ الخرمة . ولا تنافض عند 
تبدّل المصلحة . 


7-(1)م.ب. : ولاقاظء 
(2) بياض في م.ب. محل ما ورد بالأصل ووضعناه بين علامتين. 
- (1) ها بين العلامتيّن ورد في م. ب . قبل: في زمان وإاحد. 
(2) في الأصل: يرى» والمُثيّت كما في م.ب. 
(3) أخخر: في م.ب. . فقطء وقد أضافها ناسخها في الطرّة وعلى سبيل التصحيح. 
(4) في الأصل: لماء وفي م.ب. : كما أثبتناها وقد أضافها الناسخ في فى الطدة 
وعلى سبيل التصحيح . 
9 (1) في م.ب. : انما حازء وقد أضاف ناسخها الكلمة الأولى فوق السطر. 
(2) في الأصل: لاء وفي م .ب. كما أثبتناها . 
(3) حق: ساقطة من م.ب. 
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0- أما في المُجتهّدات فلا" تتصيصٌ من جهة الشرّعء 
والممصلحة متحدة في حقهما ظاهرا برأينا واجُتهادنا والداعي إلى الحل 
والحُرمة فيهما سواءً. فالقَؤلٌ بالحلٌ في حق أحدهما ويالحُرمة في حقٌ الآخر 
مع اتّحاد المَصّلحة واستواء الداعي يكون تناقضاً. * وفي ما ذكرثم ليس 
كذلك عو(2) والله أعلم * بالصواب والله المرجعٌ والمآب!2(96). 


2 8 1 5 
كتب في أوّل مُحرّم اثنيْن0©© وستّين وسبعماية [762 ه]. 
0 7 م 3 5 0 
والحمدٌ لله وحدّه! وصلى الله على سيّدنا مُحمّد وآله وسلم !6( . 


0 - (1) في الأصل: لاء والمُتثبّت كما في م.ب. 

(2) ما بين العلامتيّن ساقط في م.ب. 

(3) في الأصل: انى. 
ما بين العلامتيّن ورد محله في م.ب. ما يقرأ هكذا: تم بحمد الله تعالى 

(4) وحسن توفيقه في التاسى عا[التاسع] من محرم تسع وثلثين وخمس مائة 
[539 هما 
صاحبه وكائيه العبد المُذنب الحنفي الحاتمي (؟) ابى الحسن على بن احمد 
عبد العلام . ملع به. 
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فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 
التعليقات العامّة على الأعلام الواردة في نص اللامشي . 
الآيات القرانية منهء مع بيان محلّها من السورة ومن الكتاب 


الأحاديث النبويّة واثار الصحابة منهء مُجرّدة من كل تخريج . 

الأبيات الشعريّة منهء وهما بيتان فقط. 

الأعلام من كتاب اللامشي» مجرّدة من كل تعريف . 

قائمة المصادر والمراجع بالذّخة العربيّة وباللّغات الأوروبيّة أيضاً 
والمعتمّدة لتقديم النص وتحقيقه وفهرسته. 

موضوعات الكتاب . 

وقد اقتصرنا في هذه الفهارس على ما ورد بمتن كتاب اللامشي فلا 
تُحيل القارىء الكريم على البيانات الهامشيّة أسفلٌ الصفحات ولا على ما ورد 
بها من الكلمات التي قد تصلّح للفهرسة» وذلك لقلّة فائدتها في حدّ ذاتها ثم 
رغبةً منّا في تيسير العمل المطبعي. وعلى هذا الأساس لم نهتمّ بالأعلام 
الواردة في التمهيد أو في الفهارس» مهما تكرّر ذكرها. 

ولمّا صئّفنا الكلمات . سواء مئها الدالّة على أسماء الأعلام أو المُصدّرة 
للايات القرآنيّة أو أحاديث النبي يك أو آثار صحابته - ورتّبناها ترتيباً 
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أبجديّاً أهملنا كلّ ما ليس من أصلها. وهكذا لم نأخط بعين الاعتبار إلآ الاسم 
العلم مُجرّداً من مثل هذه الأدوات: ابن بئو ‏ أبوء مهما كان محلّها من 
الكلمة . أمّا أداة التعريف فأهُْملت سواء وردت مبتدثة أو مُتوسّطة. 


ويُلاحظ القارىء الكريم أننا على غير عادتنا في جل ما حققئاه من 
قبل من نصوص دينئيّة ‏ قد أدرجنا في الفهرس الثالث نصوص الأحاديث 
والاثار مُجرّدة من كلّ تخريج إذ سبق لنا أن خرّجناها في البيانات الهامشيّة 
أسفل متن الكتاب المُحقّق . وقد تيسّر ذلك هذه المرّة لقلّة عددها نسبياً . 

وختاماً نُنبّه القارىء إلى أنّنا سعينا إلى تيسير العمل المطبعي ففضّلنا 
على عادتنا الإحالة على الفقرات التي قسّمئا إليها نص اللامشي» بدل 
الصفحات . 0 


208 


1 
فهرس التعليقات العامة على الأعلام 


أردنا هذا الفهرس لأسماء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمّة من 
المُحدّئين والفقهاء والمُتكلّمين. ولم نستئن من الصحابة إل الخُلفاء 
الراشدين لشهرتهم التي تُغني عن كل تعريف. وبالتالي فقد خلا هذا الركن 
كما خلا ركن الأعلام من هذه الفهارس ‏ من بعض أسماء أو صفات ترد في 
كُنّ صفحة من نص اللامشي. بل أحياناً في كلّ فقرة وأكثر من مرّة واحدة 
وذلك ككلمات الله تعالى! ‏ أو محمد و أو النبي أو الرسول أو 
العالم . فهذه أيضاً لا تحتاج إلى تعليق. 

ويلاحظ القارىء الكريم اختلافاً في حجم هذه التعليقات وذلك حسّب 
نطاق شهرة الاسم المُعلّقَ عليه. فإذا كانت الشهرة كافية بحيث تُخْني عن 
التعريف كما يُقال اكتفينا بالنزر القليل من المعلومات التي لا بد منها 
كتدقيق تاريخ وفاة المعنيٌ بالذكر أو الإحالة على دراسة حديثة بدت لنا 
أساسيّة. وأا إذا كانت حسّب تصوٌّرنا واطلاعنا وتتحقٌّقنا ‏ غير كافية تناولنا 
الاسم ببعض التدقيق والتفصيل: وذلك كلما سمحت به مصادر بحثنا 
ومراسجعه . 

ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كتب التراجم المعروفة كتلك التي 
خصّصت لطبقات الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء والمُتكلّمين. إلآ أنَّنا 


209 


في أحيان كثيرة فضلنا كذلك الاستفادة من أعمال سابقة بدت لنا جدّيّة ونافعه 
وتمثلت في تحقيق علمي ونقدي لعدد ذي بال من كُتب أصول الفقه صدرت 
في العقديْن الأخيريْن بصورة خاصّة وأتت مُفهرّسة على الطريقة العصريّة. 
ونذكر متها على سبيل المثال لا الحصر شرح الكوكب المنير لابن النجار 
و المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي و الكافية في الجدل ثم 
البرهان في أصول الفقه وكلاهما للجُّويني. وقد سبق لنا أن حقّقئا بعض 
النصوص التابعة لهذا الفنّ ‏ الجدل في أصول الفقه ‏ مثل الإحكام في أصول 
الأحكام للباجي و شرح اللمع للشيرازي فاستفدنا مما سبّق أن -حققناه 
وفهرسناه كما أفدنا من تحقيقنا لكتب ثلاثئة لها صلة بالفقه والحديث هي 
كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي و كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني 
وأخيراً كتاب أدب النساء لابن حبيب. وسيقف القارىء في قائمة المصادر 
والمراجع باللغة العربيّة على كل ما يُفيد عن أسماء المُحقّقِين وعن مكان 
النشر وتاريخه. 


ثم إِنَنا كلما رجعنا إلى هذه النصوص المُحقّقة والمُفهرّسة أحلنا طبعاً 
إلى مكان الاستفادة منها ولكن حرصنا كذلك على نقل ما جاء بها أيضاً من 
إحالات إلى كتب التراجم نقلاً سريعاً على الأقلٌ ‏ وذلك اعتقاداً نا أن 
القارىء قد لا تصل يده في يُسر وعند الحاجة إلى هذه النصوص المُحمّقة 
والمنشورة في بلدان مُتعدّدة ومختلفة. 


أمّا عند يُجوعنا إلى كتب أصبححّت منذ صدورها كأدوات بحث أساسية 
وضروريّة مثل تاريخ الأدب العربي لبّروكلمان أو تاريخ الثّراث العربي لسركينْ 
أو دائرة المعارف الإسلاميّة خاصة في طبعتها الجديدة بالفرنسيّة والإنجليزية 
أو مُعجّم المؤلّفِين لكحّالة أو الأعلام للرّركلي فقد اقتصرنا على تدقيق مكان 
الإحالة من كُلّ واحدة منها دون التذكير بأسماء كتب المصادر والمراجع 
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المُعتمّدة فيها. فبالإضافة إلى سعة انتشارها كأدوات بحث فقد ورد فيها وعند 
كُلَّ ترجمة من هذه الكتب ما يصعُب الإلمام به» بقطع النظر عن قل جدوى 
إثباته من جديد. 

ثم إنّه لا بأس من ان ثلاحظ للقارىء الكريم أثّنا بهذا العمل تُقَدّم له 
نتائج بُحوث مُتفاوتة في الإفادة. فإذا اعتبر معنا أن الغرض الأساسيّ من كل 
تحقيق علمي ونقدي لأيّ مخطوط من الثراث هو تقديم نص أمين في أداء 
رسالة مُؤلّفه قدر الإمكان أوَّلآٌ ثم واضح إلى أقصى ما تسمح به حدود 
الإيضاح والبيان ثانيء أدرك معنا كذلك أن علينا أن نضع تُصب أعيئنا لوخ 
هلين الهدفيْن معاء بدل الاندفاع في عمليّة آليّة قد تصيب هذين الهدفيّن معاً 
أو أحدهما أحياناً كما قد تحيد عنهما الاثنين في أحيان أخرى . وهذا يُبرّر- مرّة 
أخرى وفي نظرنا ‏ ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من ضرورة اتباع خطة 
تعتمد التفصيل حيناً والإيجاز أحياناً. إلا أنّها وإن بدت اضطراريّة آنفاً فهي 
في هذا المقام اختياريّة لهذا السبب المحدّد. 


وعلى كُلّ فليس من باب الصّدف إن نحن أثبتنا التعليقات العامّة في 
هذا المكان بالذات من فهارس كتابناء لا في أسفل نص اللامشي في أصول 
الفقه حب سن أصبحت مألوفة في التحقيق. فالذي يهم الباحث أوَّلاً هو أن 
يجد قارته ضالته في النصٌ المُقدّم إليه بمتنه» بل حتّى في اختلافات القراءات 
المُنينة أسفلّ كُنّ صفحةء فلا يلتفت عندئذ إلى هذه التعليقات إلا ساعة 
الحاجة إليها لمزيد التدقيق والبيان. 

ثم إِنْ هذه التعليقات المُدرّجة هنا على حدة ‏ كغيرها من التي سبقتها 
أو ستتلوها ذ في الزمن من الجُقدّر لها أن 3 تؤدي وظيفة أخرى أساسيّة أيضا 
تضاف إلى التي تُؤدّيها عادة وبحظ مُتفاوت في التوفيق» 0 
دقيقة ودسمة وأحياناً نادرة بالنّسبة إلى القرّاء المُتتصرين على اللّخة العربيّة 
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إلى أن تشترك ‏ على طريقتها ولو بجزء ضثيل ‏ في التمهيد لتأليف مُعجم اخر 
للمُؤنّقِين والأعلام والمُؤلَّات أيضاً يُرجى له المزيدٌ من التعميم والشّمول» 
بل حتّى التدقيق والتفصيل. 
الإرشادهد [كتاب]: 

ورد في النص (ف 158) بدون إشارة إلى اسم صاحبه. ويقدّم حاجي 

2 0 م لو 

خليفة في كشف الظنون (ج 1. ص 67) عددا كبيرا من الكتب بهذا العنوان» 
إلآ أننا تجح أن يكون أحد هذْيْن: إرشاد المُهتدي في الفروع ولأبي الحسن 
على بن سعيد الرُسْتُْفنِى الحنفي الذي يُعتبّر من أصحاب الماثريدي الكبار. 
وسوف ينقّل اللامشي له رأياً في هذا النص (ف 413) حول إصابة المُجتهد 
فى اجتهاده » أصاب الحق أو لم بصب . وسوفب يذكره كذلك في كثتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد (ف 214) حول صحّة إيمان المُقلّد إذا بُني على 
دليل. انظر ترجمته أسفله في هذا الرُكن. وفي كشف الظنون أيضاً الإرشاد 
في علم الخلاف والجدل لرّكن الدين أبي حامد محمد بن محمد العميدي 
السمرْقئدي الحنفي ( 1121/515). فهو إذآ مُعاصر للامشي بينما يُعدَ 

يذكره اللامشي في هذا النصّ (ف 91) على أنّه من أصحاب الحديث 
وينسب إليه كما ينسُب إلى البعض الآخر منهم قولاً في ما هو حسن شرعاً لا 
عقلاً ولا طبعاً كصّور العبادات ومقاديرها وهيئاتها التي يدعو إليها الشرع . 

وهو إبراهيم بن محمد بن إيراهيم بن مهران المهرجاني» مُتكلّم أشعري 
وفقيه شافعي» ويعتبر مع ابن فورّك أهمٌ داع للأشعريّة في نيسابور في بداية 
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القرن الخامس الهسجري. أصيل إسْفرايين» درس في بغداد حيث استقرّ ايتداء 
من 962/351 ووحضر دروس الأشعرية التي كان يُلقيها أبو الحسن الباهلي 
وأبو الطيّب الباقلاني . وإثر مغادرته بغداد درّس في إسُفرايين ثم في نيسابور 
في المدرسة التي أنشئت نشئت له وناظر الكرّامية في بلاط محمود الغزنوي. ودرس 
الحديث ابتداء من 411/ 1020 في جامع نيسابور. وتُوفي في 1027/418 
ودّفن في إسفرايين 
ولم يصل إلينا شيء من التصانيف الكثيرة التي أَلْمْها في الفقه الشافعي 
وأصول الفقه والكلام» ولكنّنا نجد الكثير من آرائه في الككتب المتأخُرة عنه . 
وكان فد قام بدور أساسي في تكوين العقيدة الأشعريّة وتطويرها بإثارة مسائل 
لم يثرها الأشعري ذاته. 
انظر عرضاً مُهِمَاً عن آرائه وفيه أيضاً عدد كبير من الإحالات في 
فصل دائرة المعارف الإسلامية ط. 2 2) .8.1 بقلم و. مَدُلُونْف ./1 
8 وبعئوان نمانوقعه:1-1ى . وانظر كذلك اليرهان نج 1 ص 95) 
و الكافية (ص 601, 56 ت) و شرح الكوكب (ج 1؛ ص 405: ب 5) في 
إحالائه على ما لا يقل عن سنّة مصادر منها طبقات الشافعيّة الكبرى للشبكي . 


. الأشعري [الإمام أبو الحسن]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 191) على أنه من أصحاب الحديث 
ونسب إليهم جميعا قولا في عدم وجوب الإيمان على الكافر قبل بلوغ الدعوة 
إليه» فلو مات على الكفر فهو في مشيئة الله» يفعل به ما يشاءء وهذا بناء 
على أن مجرّد العقل لا يُعرف به حُسن الأشياء وفبحها. 

وهو أشهر من أن يُعرّف به وهو مُؤسٌّس العقيدة الأشعريّة ونكثفي بالتذكير 
باسمه كما تورده المصادر» وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر (. . .2 بن أبي 
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موسئ الأشعري» الصحابي المعروف» وكذلك بتاريخ وفاته المُرجّح وهو 
4 . ومن المُفيد أن تُحيل على مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» 
ط. 2 (2) .8.1 بعُنوان (صدعدةظ-! فطخ) عه"طعف-له وبقلم و. مُنْتفُوميري واط 
4 لإتعسروعنامه34 .77 وكذلك على المحصول (ج 1 ق 1ء. ص 2210 
ب 1) ثم شرخ الكوكب (ج 1 ص 123. ب 5) فبجميعها من الإحالات 
ما يكفي الحاجة . 


ب ابن الأغرابي : 

ذكره اللامشي في النصٌّ (ف 97) كحُسَة في اللّغة ونقل عنه تعريفاً 
للجكمة فهي العلم ولكثه هلم يمنع عمًا يقبح إلى ما يحسشن»؛ كما نقل عن 
غيره تعريفين مُخالفين. 

وهومحمد بن زياد أبو عبد اللهء من غلماء اللغة ومن مدرسة الكوفة. 
ولد بهذه المدينة في 767/150 وتتلمذ على جمع من الغلماء منهم الكسائي 
والمُفضّل الضبّي كما تتلمذ عليه جماعة من بينهم ثعلب وابن السّكيت. 
وإضافة إلى علمه باللّنة كان مُلِمَاً بالنحو والآنساب والشعر بفضل ما عرف به 
من قرّة الحافطة. وتعرّف عليه الجاحظ في بغداد وفي سامرّاء وذكره مراراً. 
وكان يَعتدٌ بروايته عن الأعراب ويدّعي أن لديه من أقوالهم ما يدحض به علم 
الأصمعي . ولُقّبِ بالأعرج لعاهة فبه؛ وإن كان ميلاده قد أَرّخ بالتدقيق فوفاته 
وبح بما بين 230/ 845 و 233 وكانت بسامراء. 

وله من الكتب نحو العشرين وما وصل إلينا منها إلآّ ثلاثة وقد تُشرت 
وهي: كتاب الفاضل في المرائي و كتاب البئر و كتاب أسماء خيل الأعراب 
وفرسانها. 

انظر مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 2 (2) .5.1 بقلم ش. بلآً .© 
غقلاء وبعنوان أطقكف-لة هذ1. 
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أبو عبد الله البلخي؛ وفي الجواهر المُضيّة للفرشي (ج 3؛» ص 173 
إلى 175ءر 1326)«محمد بن شجاع التّلْجِيء ويقال: ابن الثلجي»؛ وفي 
البيان 2 من ص 173: «البلخي حسب نسخحة أخرى»» وهي قراءة يرفضها 
مُحَقّق النص باعتبارها تصحيفاً. 


وهو فقيه؛ وقد ذكر اللامشي (ف 197 و 244) أنه حنفى ويئقل عن 
أصحاب أبي حنيفة. وفي المرّة الأولى ذكر له قولاً يشترك فيه أيضاً مع بعنض 
أصحاب الحديث ومُفاده أنْ الأمرّ المُطلّق عن الوقت يجب في أوّل الوقت 
وُجوباً مُوسّعاً باعتبار أن المُكلّف لا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. وفي الثانية 
ذكره مع الكرخي وبعض أصحاب الحديث ونسب إليهم جميعا القول في 
العم إذ شن من البعسض دبيقى مجاا ف لباقي ولا يقى شيج لاله بتي 
إطلاق أسم الكلّ على البعض». وذكره الشيرازي في شرح المع لج 1 
ف 246: ص 309) على أنه من الحنفيّة أيضاً . وهو من بغداد» بل كان يعتبّر 
فقيه العراق في وقته والمُمَدّمَ في الفقه والحديث معاً مع ميل إلى الورع 
والعبادة. وكان ككثير من الحنفيّة يميل إلى الاعتزال. ثوفي في 879/266 
وهو ساجد في صلاة العصر. روى عنه يحيى بن آدم ووكيع» حسب ماثنقل 


وله من التآليف كتاب تصحيح الآثار و كتاب النوادر و كتاب المضاربة 
فى الفقه الحنفى و كتاب الردّ على المُشْبّهة. ولعلماء الحديث فيه بعض 
وبالإضافة إلى الجواهر المُضيّة» يُمكن ذكر مجموعة من المصادر 
يحيل عليها مُحققاً شرح الكوكب المُنير وأهمّها تذكرة الحُفاظ للذهبي 
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والفوائد البهيّة للَّكْتَوي و المُعتمّد لأبي الحسين البصري و الروضة لابن 
قدامة و العدّة لابن الفرّاء . 

وانظر كذلك ف. سَرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2: ص 279 
ر 14: ابن الثلجي) وفيه: إضافة كتاب المناسك للمُؤْلّف وبيان أن من كتب 
الفقيه الحنفي كثيراً من الاقتباسات في الكتب المُتأخرة للحنفيّة وخاصّة في 
ك. النوازل في الفروع وعُيون المسائل لأبي الليث السمرْقندي 
983/373). 
الجُبّائي [أبو علي]: 

ذكره اللامشي في النصّ (ف 350) ونسب إليه وإلى ابنه أبي هاشم قولآً 
يشتركان فيه مع أصحاب الحديث والشافعي يتمثل في اعتبار النسخ بالزيادة 
على الشكم الثابت بالنص . 

وهو محمّد بن عبد الومّاب» من مشاهير المُعتزلة. ؤُلد في جَبًا في 
خَوزِسْتان ودرس في البصرة على أبي يعقوب يوسف الشحام الذي خلف 
أبا الهؤذيل في التدريس؛ وأبو علي هو أيضاً خلّف أستاذه الشسّام. وثُوفي في 
53 . وهو من مُعتزلة البصرة الذين يختلفون عن مُعتزلة بغداد في 
قضيّة أفعال العباد خاصّة. وحبّى داخل مدرسة البصرة فيختلف الجبّائي عن 
النظّام والمجاحظ وحتّى الأصمّ وعبّاد. 

وكان لأبيى علي تلميذان مشهوران: ابنه أبو هاشم وأبو الحسن 
الأشعري الذي أسّس العقيدة الأشعريّة بعد انفصاله عن الاعتزال. ولم يصل 
إلى أيدينا حتّى يومنا هذا أي تأليف من أبي عليء إلا أنّنا نعلم أنّه ترك كتاب 
الؤصول وهو الذي ألَّف الأشعري ردوداً عِدّة من أجله. 

انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 (2) .8.1 يقلم ل. 
فُازْدايْ +هلمه6 ..آ ويعتوان 8'1ططنزه-اه , 
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وانظر كذلك ف. سرْكِينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2: ص 406 
و 4407 ر 14) الذي حاول التعوّف على بعض تاليف أبى على من شلال 


وانظر عنة أيضاً الكافية رص 5 75 060 وفيه ذكر كتاب ان لأبي 
علي وهو كتاب في نقد ابن الراوندي المُلحد. وانظر أيضاً شرح الكوكب 
(ج 1,. ص 219» ب 9) الذي يذكر له كذلك تفسير القرآن ومُتشابه القرآن. 
ويحيل على طبقات المة لمَفسّرين والفرق بين الفرق وطبقات المُعتزلة وغيرها. 

ذكره اللامشي في النصٌ مرّتيّن (ف 332 و 350). أما عن الثانية فانظر 
البيان السابق. أمَا عن الأولى فكان ذلك عند قوله بعدم الإجماع ولكن 
بالحبّة فقط إذا نص البعض وسكت الباقون لغير سبب مقبول. 


وهو عبد السلام بن أبي علي» السابق الذكر. وتوفي في 933/321. 
وهو آخر المُعتزلة ممّن تركوا أثراً مُباشِراً في الفكر السّنّي. وكان له تلاميذ 
يُسمّون بِالبَهشْميّة: أو بِالذمية حسب أعدائهم. كما كان له تأثير في الشيعة» 
بينما كان أهل المِّنّة يقاومونه. ولم يصلنا شيء من تآليفه وما نعرف عنه إلآ ما 
نقله عنه خصوم المعتزلة. واشتهر بقوله في الأحوال في طرحه لقضيّة صلة 
الصّفات بالذات الإلهيّة؛ فلقد أبرز المُعتزلة وخاصّة منهم أبو هاشم معنى 
التوحيد إلى حدّ تعطيل حقيقة الصّفات فاعتبروها مُجرَّد تسميات واستخدموا 
لذلك المعنى النحويّ لحال الفعل بالنظر إلى الفاعل لتتحديد حقيقة 
المُتصورات الذّهنية وبالتالي حقيقة صفات اللهء أي أنّ الحال ‏ كما يُبِيّن ذلك 
في ما بعد فشر الدين الرازي ‏ هي في أذهاننا معنى الفكرة» أي أنْها وسّط بين 
الؤجود وعدم الوُجود. وتبتّى أبو هاشم أيضاً نظريّة الكشب فأدمجها من أتى 
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بعده من المُتكلّمين في آفاقهم الذّهنية الخاصّة كالأشعري والباقلاني والجويني 


انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 بقلم ل. 
قارْدايُ غ006 ..آ وبعئوان 'ةططنازط-41 . 


وانظر كذلك ف. سَرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2.» ص 409 
و 410» ر 16) لإحالاته على بعض كتب علم الكتاب التي فيد للتعدف على 
نتف من آراء أبي هاشم . 
ب الحتصاص: 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 238) على أنه من مشايخ اليراق مثل 
الكرخحي ونسّب إليهم قولآً يُشاركهم فيه أكثر المُتأخرين من دياره ‏ أي ما وراء 
النهر ‏ مثل الدبوسي ومن تابعه من عامّة المُعتزلة ويتمثل في وُجوب العمل 
والاعتقاد بالعموم في حقٌ كل فرد. 


وهو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجَصّاص» نسبة إلى العمل 
بالجّصٌ والطلاء به. وُلد في 917/305 في مدينة الرّيّ وبها تكوّن ثم غادرها 
في سنّ العشرين إلى بغداد حيث لقي أبا الحسن الكرْخي وتتلمذ عليه حتى 
وفاة الشبخ في 951/340 فأخذ مجلسه في التدريس في 344 بعد فترة كان 
مُتخيّاً فيها عن بغداد فشغل مكانه أبو علي الشاشي . وثُوفي في بغداد في 
0. ويُطبق المصادر على التنويه بتقواه وورعه وزُهده حتّى إِنّه طلب 
لقضاء القضاة مرّتيّن فامتنع. ويّجلّه الحنفيّة ويَعْدّونه من الخَلّف بالنظر إلى 
السّلّف من زمان أبي حنيفة ثم محمد الشيّباني. فكان يُعتبّر إمام أصحابه في 
عصره فيّدرجونه ضمن الطبقة الرابعة منهم» طبقة أصحاب التخريج من 
المُقلّدِين. 
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وقد اشتملت مُولّفاته على شروح لكتب أبي حنيفة ومّن بعده كالشيباني 
والطحاوي والخْصّاف والكزخي ثم على مُختصّراتها. وله كذلك كتاب في 
أصول الفقه يُسمّى الفُصول ويُرجّح أن يكون آخرٌ ما ألّف قبل أحكام القرآن بل 
يُمكن اعتبارهما كتاباً واحداً إذ قدّم الجَصّاص نفسّه الأوّل كمُقدّمة للثاني. وقد 
نُشر أحكام القرآن في اسطنبول في 1335 1338 ه تم في القاهرة في 
7 ه. أنا الفُصول فتُشرت في الكويت في 1985/1405 ولم يصلنا 
منها إلا الأجزاء الثلاثة الأولى» ولعلّها كلّ ما صدر. انظر تمهيد المُحقّق 
عجيل جاسم النشمي لنشره لكتاب أصول الفقه المُسمّى الفُصِول للأصول. 
ج 1» ص 7 إلى 37. 

وانظر كذلك ف. سِرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2.» ص 95 
و 96.» ر 23) فبه ما يُفيد عن التّسخ العديدة التي وصائئا من كتابي أحكام 
القرآن ونُسخة أصول الفقه. وفيه كذلك حديث عن شرح الجامع الكبير 
للشيّباني بقلم الجَصّاص وعن النّسخة المصرية التي وصلتنا منه (المصدر 
ذاته» ج 2» ص 57). 

وفي فصل دائسرة المعارف الإسلاميّة. ط. 2 (2) .8.1 يعنوان 
مقدعة زط-لة يُوْكّد الجُؤلّف أ. سبيسٌ وونم5 .0 أنْ قد وصلنا مخطوط شرحه 
للمُختصّر للطحاوي وكذلك مُقتطفات له من كتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي 


ذكره اللامشي في نصّنا (ف 91) على أنه من أصحاب الحديث من 
أمئال القلانسي والإسفراييني والقفّال الشاشي ونسّب إليهم قولاً في اعتبار 
صُور العبادات ومقاديرها وهيئاتها وما يميل إليه الطبع لدّعاء الشرع إيّانا إليهء 
حسّناً شرعاً لا عقلاً وطبْعاً. وفي ترجمة له للذهبي في تذكرة الحُفاظ (ج 23 ' 
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ص 1030 و 1031» ر 958) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن 
حليم البّخاري الشافعي» يُعتبر «رئيس أهل الحديث بما وراء النهر» بل «من 
أذكياء زمانه ومن فرسان النظر». أذ عن أبي بكر القفال وغيره. وُلد سنة 
8 بجُرجان ‏ حسّب ما قيل - إلآ أله نشأ ببُخارى ولعله ولد فيها. له 
من التصانيف ما اعتبره الذهبي مُفيداً. وحدّث عنه قوم منهم أبو عبد الله 
الحاكم. تُوفَي في 1012/403. ويروي عنه الذهبي في ترجمته وبإسناد غير 
مُتصل حديثاً للنبي - يكل -: لصّاحب القرآن دَعْوَةٌ مُسْتَجابَة. إلا أن بعض 
المُحدّثين كنوح الجامع ترك حديثه. 


وانظر كذلك ف. سركينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2: ص 283 
و 284» ر 17) والذي يعتبره أنبه المُتكلّمين في بلاد ما وراء النهر بالإضافة 
إلى شافعيّته . ويُّحيل لترجمته على سنّة من المصادر والمراجع من أهمّها 
طبقات الشافعية للشّبكي . ويعْدَ من اثاره المخطوطة والمحفوظة المنهاج في 
شعب الإيمان واثنيّن مما سمّاه مُختارات ومُخْتصرات. 


أبو حنيفة: 

ذكره اللامشي في النصٌ مرّنيْنَ» الأولى (ف 191) لقوله: إِنْ لا عُذْر 
لأحد فى جهله بالله وذلك لما يُشاهد من خلق السماوات والأرض. وهو قول 
يختلف فيه معه عامة أصحاب الحديث كالأشعري. وفي الثانية (ف 413) لما 
يُسَّب إليه من قول عن إصابة كلّ مُجتهد وإن كان الحق عند الله واحدا. 


وهو التُعمان بن ثابت المُتكلّم ومُؤسّس المذهب المشهور. ولد حوالي 
0 وتُوني في 150/ 767. وهو لا يحتاج إلى تعريف ويُمكن اليُجوع 
بشأنه إلى مقال ي. شخت غاعدطه5 .3 وعُنوانه ستمدظ هط في دائرة 
المعارف الإسلامية» ط. 2 (2) .8.1» وكذلك إلى شرح الكوكب (ج 1؛ 
ص 2151 ب 423 وأخيراً إلى تاريخ الثّراتُ العربي لسرْكينْ (ج 2» ص 31 
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إلى 48» ر 1) فجميعها تفصيل القول في حياة الإمام مع بيان مصادر الترجمة 
بالإضافة إلى ما انفرد به سرْكينْ من تدقيقات في بيان آثار أبي حنيفة مع ذكر 
المخطوطات التي وصلت إلينا لكل واحد منها. وقد أحصى منها 19 مُوْلّفاً. 
الدّبوسي (القاضي الإمام أبو زيد) : 

ذكره اللامشي ست مرّات في هذا النص ولم يُعمّن نسبته وإنما يُطلق 
عليه الكنية مسبوقة غالبا بالقاضي الإمام . والمرّات هي : قوله في دلالة النص 
(ف 52) وفي تناول الجنس الكل (ف 225) وفي وُجوب العمل والاعتقاد 
بالعُموم في حقّ كل فرد (ف 238) وفي جواز تخصيص الهلة (ف 1) وفي 
بناع اللخاصٌ على العام في جميع الفُصول (ف 1/) وفي تقديم القياس على 
المُستنبّط من دليل مقطوع به على غيره (ف 405). وهو عبدالله أو 
ميد لله بن شمر بن عيسى الدبوسي» نسبة إلى 5بوسة وهي بلدة بين بُخارى 
وسمرقئدء كما يُذكّر بذلك القّرشي»ء صاحب الجواهر المُضيّة (ج 2؛ 
ص 499 و 500: ر901). ويُوكد ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي 
(ج 2 ص 116 إلى 118: ر 27) أنّنا لا نعرف شيا يُذْكر عن حياته سوى 
أنه كان يشتغل بعلم الخلاف بين المذاهب | إلى حذ أن ابن خلكان 
(1282/681) اعتبره في وفيّات الأعيان مُؤسْس هذا العلم» هذا بالرغم 
من كتب المصادر التي يُحيل عليها وهي أربعة وكتب المراجع وهي ثلاثة. 
والمُلاحَظ أنَّ الفرشي (- 1373/775) اعتبره هو أيضاً وبعد ابن لكان أوّل 
من وضع العلم المذكورء بل الذي أبرزه إلى الوجودء وعذه - كذلكٍ ونقلاً 
عن السمعاني من كبار الفقهاء ء الحنفيّة وممّن يُضِرَب به المثل . وثوفي في 
0 .. 


وقد أحصى له سرْكينْ خمس مخطوطات مع الإحالة على دُور الكتب 
التي تحتفظ بها وهي الأمد الأقصى ثم تقويم الأدِلّة في أصول الفقه ثم تأسيس 
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النظر (أو النظائر) في الخلافيّات الفقهيّة» وقد طبع بالقاهرة في 1320 ه ثم 
كتاب الأسرار (والتقديم للأدلة) وأخيراً كتاب التعليقة في مسائل الخلاف بين 


الأئمّة. 


انظر أيضاً ج. منْدسي في أطروحته ابن عقيل وإحياء الإسلام السّنّي في 
القرن الحادي عشر (الخامس للهجرة) ص.8١‏ إلى 2180 فهو مُفيد لبيان 
تأثير الدبوسي في ابن عقيل الذي لم يُقدّر له أن يعرف الإمام الحنفي فهو 
مولود في 1 أي سنة بعد وفاة الدبوسي» ولكنّه يذكر في كتاب الفنون 
ومرّات عدة كتاب الأسرار ويُدقق أنّه حفظه مع شيخه أبي عمر الفقيه. وهذا 
يدُلَ على أنّ هذا الكتاب الذي اشر به الدبوسي كان له ذيوع في بغداد كباقي 
مُؤلّفاته وإن لم يُذْكّر عنه زيارة هذه المديئة فضلاً عن الإقامة بها. ويُفيدنا 
مَقْدسي ‏ بالاعتماد على بُروكلْمانْ ‏ أن للدبوسي النظم في الفتاوى. ويُدقق 
القول في التّسبة فيُرجعها إلى دبوسيّة وهي قرية من مقاطعة الصّخد بين سمرْقئْد 
وبخارى . ولْتُذكر بِأنَّ القرشي يذكر دَبوسة» وقد علّق الناشر للجواهر 
المُضِيّة» ع.ف.م. الحلو في ب 5 من ص 500 من المصادر المذكورة: 
«كذا في النسخ » وفي الأنساب و اللباب و معجم البلدان: دوسية». 
الوسْتُغفي (أبو الحسن) : 

ذكره اللامشي في النصٌ (ف 413) على أنّه من مشايخ سمرْقَنْد ونسب 
يهم جما ول في أن المجتهد تصيب في اجيهاده وعلى كل حال: أصاب 
الحقّ أو لم يُصبه 

وهو علي بن سعيد. وفي الجواهر المُضِيّةَ (ج 2» ص 570 و 571؛ 
ر973) ذكر الفرشي أنه من كبار مشايخ سَمِرُقَئْد ومن أصحاب الماثريدي 
الكبار. ونسبته ترجع إلى قرية من قُرى سَّمرقَئْد. والخلاف بينه وبين إمامه في 
مسألة المُجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق؛ فهو مُخطىء عند الإمام ومُصيب 
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لدى الوُسْتُفْفني. ويذكر الُرشي برأي أبي حنيفة: ١كلّ‏ مجتهد مُصيب والحقٌ 
عند الله واحدا؛ ويفسّر هذا القول هكذا: «معناه أنه مُصيب فى الطلب وإن 
أخطأ المطلوب». ْ 

وله إرشاد المُهتدي ثم الزوائد والفوائد «في أنواع العلوم» (ن.م.) كما 
له ذكر في الفقه والآصول في كتب الحنفيّة. 

وانظر أيضاً سزْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2» ص 381 و 4382 . 
رقم 3): الرُسْتْغْفاني» مع بيان تاريخ وفاته المُحتمّل وهو 961/350 والإحالة 
على خمسة مصادر بما فيها الجواهر المُضِيّة وذكر ما وصل إلينا من آثاره 
المحفوظة في مكتبات اسطنبول وهو الأسئلة والأجوبة. 
ب الشافعي [الإمام]: 

ذكره اللامشي ست عشرة مرّة (انظر فهرس الأعلام لتدقيق فقرات 
الإحالة) وهو طبيعي في كتاب أصول فقه حبّى وإن ألَفه حنفي. وفي مرّة 
واحدة (ف 350) يذكره على أنه من أصحاب الحديث. 

وهو أشهر من أن يُعرّف بهء فهو مُؤْسّس المذهب المنسوب إليه 
وواضع علم أصول الفقه في الرّسالة وقد تُوفّي في 819/204. وتْفضل 
الاكتفاء بهذا محيلين على دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 1 -_(1) .8.1 في 
مقال و. هفْدُئْقٌُ وهنمعةاء]1 .!73 بعنوان 41-5585 فهو مُفيد لمن يرغب 
التدقيق في حياة الإمام وفكره وآرائه ومدرسته. ولمن يُريد مزيد التعذف على 
آثاره التي وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات والخزائن في ممخطوطات 
عِدَة» نُحيل على ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2» ص 165 إلى 
6) الذي أحصى منها 17 مُوْلَاً. 
شُرَيْح [بن الحارث بن قيْس القاضي الكنْدي التّكّعيء أبو أميّة] : 

وفي الاستيعاب (ج 2 ص 701 و 2702 ر 1172) يور ابن عبد 
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البرّ وفاته بسنة 706/87 عن ماثة سنة. وفي الإصابة (ج 2: ص 146. 
ر 3880) اختلاف في التأريخ . 

من الكوفة وإليها ينسّب ويِعَدٌ من المُخضرمين. ويعتبره ابن حجر ثقة 
ولا بِيْتَ في أمر صّحبته للنبي ‏ يك - ولا يُدقق تاريخ وفاته فيجعله قبل 
الثمانين أو بعدها إلا أنه يُدرجه في المُعمّرين فقد مات عن 120 سنة أو أكثر 
بعد أن حكم ‏ حسّب بعضهم ‏ سبعين سنة. انظر تقريب التهذيب» (ج 1» 
ص 2349 ر51). 

أما الذهبي في تذكرة الحُفاظ (ج 1. ص 59. ر 44) فيُوْرَخَ وفاته في 
8 أو 897/80 و 699 ويذكر استقضاء عُمر إِيّاه على الكوفة ثم علىّ فمّن 
بعده. وفي نصّنا ينقل اللامشي (ف 315) كتاب غمر إليه في القضاء بالكتاب 
ثم بالسْتّة ثم بالرأي. ويُضيف الذهبي أنْ القاضي حدّث عن عمر وعليّ 
وابن مسعود كما حدّث عنه الشعبي والنخعي وعبد العزيز بن رفيع ومحمد بن 
سيرين. وما يُؤكده من استعفائه من القضاء قبل سنة من موت الحججاج 
( 714/95) يدعمه قول ابن حجر عن طول مذة حكمه. 
[الشيّباني] محمد [بن الحسن]: 

ذكره اللامشي ثلاث مرات» الأولى (ف 196) مقروناً بالشافعي ونقل 
عنهما أن الحيجّ يجب على التراخي وذلك ضمن الحديث عن موجّب الأمر 
المُطلّق عن الوقت» أعلى الفور هو أم على التراخي» والثانية (ف 308) إذ 
نقل عنه أن الحديث إذا أنكره المّرويٌ عنه لا يُوجب ضعفاً لاحتمال أن يكون 
نسيه» والثالئة (ف 409) في رواية انفرد بها تجيز تقليد المُجتهد من هو أعلم 
منه في الشرعيّات . 

وهو أشهر من أن يُعرَّف بهء إذ هو أحد مُؤسّسي مذهب أبي حنيفة 
ونكتفي بالتذكير بما يُفيد عن اسمه فهو عبد الله محمد بن الحمّن بن قَرْقَد 
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الشيّياني ثم عن ولادته بمديئنة واسط في 2 ثم عن سماعه من أبي 
حنيفة في الكوفة منذ شبابه المُبكّر وتأثّره بمذهبه القائم على الرأي خاصة 
وكذلك سماعه من أبي يوسف ومن غيره كسّفيان الثوري والأوزاعي وخاصة 
مالك بن أنس الذي أخذ عنه المُوطَأ في رواية لها مكانتها البالغة عند الحنفيّة 
خاصّة. ومن المُفيد أن تُذكّر بصلته بالخليفة هارون الرشيد الذي ولاه قضاء 
الرمّة لمّدة قصيرة في 180/ 796 ثم قضاء خراسان في 189/ 805 وهي السنة 
التي تُوفي فيها . وأنخذ عنه الشافعي وكان يُجِله . 


انظر ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2» ص 52 إلى 273 
ر4) لنظرة سريعة عن حياته ثم للقائمة الطويلة من المصادر والمراجع 
للتعريف بالشيّباني وأخيراً لآثاره العديدة التي ذكر منها ما لا يقل عن 34 
مُؤلَّمآ قدّم لمُعظمها ما وصلنا من مخطوطات محفوظة ومعروفة. 

ب ابن عبّاس [عبد الله] : 

ذكره اللامشي في النصّ بحُناسبتِن» الأولى (ف 236) لاحتجاج 
الصحابة عليه في تحريم ربا النقد بعٌموم الحديث: الحنطة بالحنطة» والثانية 
(ف 333 و 337) بما رُوي عن خوفه من عُمر وإمساكه عن مُعارضته إذ كان 
لا يرى العوّل في الفرائض» مثلما كان يراه الخليفة. 

وهو أشهر من أن يُعكف به فنكتفي بما يُفيد عن اسمه ‏ فجذه عبد 
المطلب فهو إذاً ابن عم النبي - يِل ثم عن ميلاده ‏ فقد سبق الهجرة ة بغلاث 
سئوات ثم عن وفاته بالطائف سنة 088/68 عن سبعين سن أ أكثر قليلا 
حسب بعض الروايات التي توصله إلى 74. ويُعتبّر أحد السّتة المكثرين من 
الرواية لحديث النبي وكان يُفقّه الناس. ويُروى أن عمر كان يقرّبه ويشاوره 
كما لو كان من جلّة الصحابة. وفي نصّئا (ف 333) كما مر بنا منذ قليل - 
ينل اللامشي رواية عن رأي لابن عباس مُخالفٍ لرأي عُمر الخليفة كتمه عنه 
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خوفاً من درّته» حسّب ما صرّح به المعنيّ لتعليل صمته؛ ولا يرى مُوْلفنا 
حبّة في هذه الرّواية لما اشتهر به عُمر من اللين في قبول الحقء حتّى من 
النساء حسب تعبيره. 

انظر دائرة المعارف الإسلامية. ط. 2 (2) .8.1 مقال ل. فاكيا 
فاقلياري #عناهه7 هندده؟ ..آ التي تُؤرّحَ وفاة ابن عبّاس بسنة 66/ 886. 
وانظر أيضاً شرح الكوكب (ج 1: ص 97: ب 3) الذي يُحيل على الإصابة 
و الاستيعاب وشذرات الذهب وطبقات المُفسّرين و تهذيب الأسماء 


واللُّغات. 


العمران: 

ذكرهما اللامشي في النصٌ مرّنين (ف 67 و 307) للتمثيل لحسن 
السيرة مع تقيبدهاء فسيرة العْمَرِيْن حسنة ولكنّها لا تب على الأطلاق. 

والمعنيّ بهما عُمِرٌ بن الخطاب وهو أشهر من أن يُعرّف بهء وقد سبق 
أن نبّهنا على أنّنا لا ُترجم لمن لا يحتاج لتعريف كالنبي محمد - يل - وبقيّة 
الأنبياء والوّسّل وكذلك الخلفاء الراشدين. 

وثاني العُمَرِيْن هو عُمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أبو حفص 
الأمري الفقرشي» أمير المُؤمنين. وُلد بالمدينة زمنّ يزيد بن مُعاوية ونشأ 
بمصر في ولاية أبيه عبد العزيز عليها. وتولّى الخلاقة الأموية من سسنة 
9 إلى 0101 سنة وفاته عن أربعين عاماً. وتذكر رواية أنّه مات 
مسموماء سقاه السمّ غلامٌ له كان يسعى وراء العطاء الوافر والعتق من أقارب 
عُمر الذين تبرّموا به لتشديده عليهم وانتزاع كثير ممّا في أيديهم. وعلى كل 
فكان يُضرب المثل بعدله وزُهده؛ حتّى ليُذكّر مقروناً بعُمر بن الخطاب» كما 
في نص اللامشي في حديثه عن سن العُمريّن (ف 67 و 307). وعذه 
الشافعي خامس الخُلفاء الراشدين. وكان في أوّل أمره في إمارته على المديئة 
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في خلافة الوليد لا يُذكر بكثير عدل ولا زُهدء ولكئه تبرّل لما استّخلف. 


وكان عالماً فقيهاً عارفاً بالسّنن ا في الدذين حدّث عنه ابنه 
عبد الله والزُّهري وأيُوب وأبو سَلّمة بن عبد الرحمان» إلا أن علمه لم ينتشر 
لقرب موته من موت شيوخه؛ ذلك أنَّه حدّث عن أنّس بن مالك وسعيد بن 
المُسيّب وعُبيد الله بن عبد الله بن غتبة» وكلهم قد تُوفَي في 711/93 أو 
4 . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي (ج 1 ص 118 إلى 41» ر 104). 


الْعتبري (أب بو الحسن): 

يذكره اللامشي في هذا النصّ على أنه من المُعتزلة (ف 414) وينسشب 
إليه قولاً في أن كُلّ مُجتهد مُصيب في العقليّات لأنّ الح فيها حقوق وذلك 
خلافاً لما يراه المؤلّف وأصحابه من الحنفيّة من أنّْ الحق فيها واحد وأنْ 
المُجتهد فيها يُخطىء ويّصيب (ف 412 إلى 414). وينسّب إليه الشيرازي 
1083/476) في شرح المع (ج 2 ص 1043 ف 1190) قولاً قريباً 
من هذا: ١كل‏ مُجتهد مُصيب في [ص 1044] أصول الديانات». أمّا الغزالي 
1111/505) فينسب إليه في المُشتصفى (ج 2. ص 107) قولاً قريباً من 
نصّنا بل حبّى أشذ قرباً: «كُلّ مُجتهد مُصيب في العقليّات كما في الفروع». 


انظر عنه ش. بلا :19اء2 .08 في الوسّط البصّري وتكوين الجاحظ 
(ص 290) ب 8 ثم 6 و117) حيث ذكره من قضاة البصرة من سنة 
21|/1157 إلى 782/166 وأرّخ وفاته بسئة 784/168 أو 785. والمهم 
له يذكره باسم بيد اله بن لسن سال ينما هو عند الشيراذي والغزاي 
تاريخ الطبري وعلى الكامل لابن الأثير وعلى كتاب 0 لليعقوبي وعلى 
طبقات ابن سعد وعلى كتاب تهذيب الأسماء للنوّوي. 
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ب عيسى بن أبان : 

ذكره اللامشي في النصّ مرّتيْن» الأولى (ف 294) في قوله: إن جاحد 
خبر التواثر يُضلّل ولا يُكمّرء وتصحيح اللامشي لهذا القول» والثانية 
(ف 403) بمُناسبة تعارُض خبريّن في النفي والإثبات وإقراره هذا التعارض 
وطلبه الترجيح بشيء آخر. 


وهو ابن صدقة, أبو موسى القاضي الحنفى . كان من أصحاب الحديث 
محمد بن سماعة , وأثنى تلميذه أبو خازم على سكائه كما أثنى الطلحاوي 
على سُموّه في الفقه وفي القضاء في زمئه. وفعلا تولى قضاء العسكر ثم قضاء 
البصرة وتفقه عليه أبو خازم القاضي. وذهب هلال بن أميّة إلى أنه ليس في 
الإسلام قاض أفقه منه. وله كتاب الحجّ و خبر الواحد و إثبات القياس 
و اجتهاد الرأي. مات بالبصرة سنة 836/221. 


انظر شرح الكوكب (ج 3 ص 376»؛ ب 1) الذي يحيل إلى الفوائد 
البهّة و تهذيب الأسماء و الجواهر الحُضِيّة و أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
و تاريخ بغداد وغيرها. 


ونضيف إلى القائمة ميزان الاعتدال للذهبي (ج 2: ر 2466) الذي 
يُؤكد أنه ما علم أحداً ضتّفه ولا ونّقه. وكذلك تُحيل على ف. سرْكينْ فى 
تاريخ الثّراث العربي (ج 2» ص 275 ر 9) وفيه تدقيق مُذّةَ القضاء على 
البصرة وهي الأحد عشر عاما الأخيرة من حياته وذكر الحُبّة الصغيرة من اثاره 
وهو مخطوط وصل إلينا وإحالة على كتاب الأصول للسرّخسي حيث تُوجد 
اقتباسات من كُتبه الخمسة الأخرى التي تعرّض لها ابن النديم في الفهرست . 
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القاشاني أأبو بكر ]: 

هو من المُعتزلة» كما يُؤكد اللامشي في هذا النص (ف 338) وقد 
ذكره حذو التظام ونسب إليهما قولاً في أن «الإجماع ليس بسُسّة قطعاً» وإِنّما 
اهو حجة في حقٌ وُجوب العمل». وكذلك أحال عليه كمُعتزلي الباجي في 
الاح (ص 2.334 ف 304). ويُدعى أيضاً بالقاساني» كما ورد في كثير 

ن كتب الأأصول. ويرى مُؤلف فصل دائرة المعارف الإسلاميّة,» ط. 2 .8.1 

3 ج. كلّمائ لاننسسل؟) .ل (كلمة كاشان سقطمة1) أن : كاشان» و: قاشان» 
و: قاسانء. كلمات ثلاث لمدلول واحد وهي مدينة في «الجبال» على الطريق 
الرئيسيّة القديمة التي تشْق إيران الؤسطى من الشمال إلى الجنوب» وهي 
مر كز شهرسْتان من المقاطعة الؤسعلى (أستاني ننركزي) . 

وهو محمد بن إسحاق . كان داودياً في أوّل أمره ثم خالف داود في 
مسائل كثيرة من الفروع والأصول فانتقل إلى مذهب الشافعي وصار من 
أعلامه والمُتقدمين فيه عند أهل النظر. وله كتاب في الرد على داود في إبطال 
القياس ثم كاب إثبات القياس ثم كتاب القْتيا الكبير ثم كتاب أصول القتيا. 

انظر المحصول (ج 2؛ ق 2 ص 32. ب 1) وفيه إحالة المُحِقّق على 
الفهرست (قاشاني) وعلى طبقات الفُقهاء للشيرازي (قاساني). ويذكر 
الشيرازي (ن.م. بتحقيق !. عبّاس» بيروت 1981/1401, ص 176) رذًا 
على القاساني كتبه أبو الحسن بن المُغْلّس وستاه القامع للمُتحامل الطامع . 
القفال الشاشي : 

ذكره اللامشي ذ فى النصٌ (ف 91) ضمن أصحاب الحديث من أمثال 
القلانسي والإشفراييني والحخليمي ونسّب إليهم جميعاً قولا مُفاده أن صور 
العبادات ومقاديرها وهيثاتها وما يميل إليه الطبع لدعوة الشرع إيانا إليه حسّن 
شرعاً لا عقّلاً وطبعاً. 


وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال» وُلد في 
شاش سنة 904/291. والمذكور في مُعجّم البكري (ج 3)» ص 775 
و 776) أنه من بلاد الثّرك ثم إضافة عن محمد بن سهل الأحول: ١يجمع‏ 
كُوَراً من كور خراسان». وعلى كُلٌ فقد رحل الشاشي مُتنقّلا بين نواحي 
ُراسان ثم تحوّل إلى الشام والعراق في طلب العلم. وكان مُختصّاً في الفقه 
والحديث والأدب واللّغة. ويذكره اللامشي في هذا النصّ (ف 91) على أنه 
من أصحاب الحديث؛» كما مر بنا. وقد تتلمذ على الطبري» صاحب التفسير 
والتاريخ. وفي العقيدة قد يكون في أوّل أمره مُعتزليَاً ثم انضمّ إلى الأشعرية . 
والمُهم أنه يُعتبّر مُؤْسّس الطريقة الشافعية الخُراسانيّة» حسّب عبارة ج. 
مقدسي في ابن عقيل (ص 197» ب 4). والمعلوم أن مذهب أبي حنيفة كان 
السائد هناك حتى ذلك العصر. وعاش في نيسابور وبخارى. وممّن تتلمذ 
عليه الحاكم النيسابوري وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الرحمان السُلّمي. 
ويرى ف. سرْكينْ في تاربخ الثّراث العربي (ج 2» ص 187 إلى 189) أنْ قد 
ساعد على شهرئه قصيد هجاء رد به على هجاء أمرَّ قَيْصر بِيرّئْطة» نيكيفورن 
فوكامل؛ بتوجيهه إلى الخليفة المطيع لله. وتُوني القفّال في شاش في 
5.. 

انظر ف. سرْكينْ في المصدر المذكور أعلاه حيث يُقدّم نبذة عن حياة 
الشاشي ومجموعة صالحة من كتب المصادر والمراجع وإفادات عن آثاره 
الثلائة وعن الممخطوطات التي وصلت فيها إلينا. 
القلانسي (أبو العبّاس): 

ذكره اللامشي (ف 91) على أنه من أصحاب الحديث. وقد مر بئا منذ 
قليل في بيان: القفال الشاشي» كما مر بئا من قبل في بيانّي: الإسقرايبني» 
و: الحليمي» ما يُتسّب إليهم جميعاً من قول حول التحسين الشرعي والعقلي 
والطبعي. ولم نقف على ترجمة في ما بين أيدينا من كُتب التراجم والطبقات 

230 


والسّير. وفي دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل ابن كُلاٌب 186ان1 ه16 من 
الطبعة الثانية (2) .8.1 ذكر ج. فان آسسّ ين مدل .[ أحمد بن عبد الرحمان 
الّلانسي من الرّيّ ضمن من أحيى آراء ابن كلاب بعد أن نُسيت وشاركه في 
عمليّة الإحياء معاصره أبو الحسن الأشعري. 
كتاب المنتقى : 

ذكره اللامشي في النص (ف 31) كمصدر روى مئه قول لأبى محنيفة 
يُفيد أن لا عذر للإنسان في جهله بالله وذلك لما يُشاهد من خلق السماوات 
والأرض . 


وفي كشاف الظنون لحاجي خليفة (ج 2» ص 1851 و 1852) عذة 
كيب بعُنوان المُنتفى. وأقربها احتمالاً هو المُنتقى في فروع الحنفيّة للحاكم 
الشهيد أبي الفضل محمد بن محمل بن أحمد المقتول شهيداً سنة 
4 ويُؤكٌد حابّي خليفة أن فيه نوادر من المذهب وأنْ الكتاب 
مفقود «في هذه الأعصار» نقلاً عن بعض العُلماء. وينقّل عن الحاكمء 
صاحب الكتاب» قوله: «نظرت في ثلاثماية جزء (مولف) [ص 1852] مثل 
الأمالي والنوادر حتّى انتقّيت كتاب المُنتقى». 


ب الكرَاميَة : 

ذكرهم اللامشي في النص (ف 108) لمخالفتهم إياه في التفريق بين 
إرادة الله ومشيئته إذ يعتبرون الأولى صفة أزليّة له والثانية صفة حادثة في ذاته 
القديم. 

وقد ازدهرت هذه الفرقة الكلاميّة فى الجهات الوُسطى والشرقيّة من 
العالّم الإسلامي وخاصّة في النواحي الإيرانية» وذلك من القرن الثالث 
الهجري حتى الغزوات المغوليّة. 


ولد مُؤسٌّسهاء أبو عبد الله محمد بن كرّامء حوالي 806/190 في 
سيسّتان ومنها انتقل إلى خراسان في طلب العلم وتنقل لذلك بين نيسابور 
ولخ ومَرْوَ ومّراة وروى الحديث عن غير ثقاة فاتّهم بوضعه قصد الترغيب 
والترهيب. وبعد أن جاور في مكة خمس سنوات رجّع إلى نيسابور بعد أن 
عرّج على القُّْس ثم تحوّل إلى سيشتان حيث تقشف وتزهّد وأخذ ينشر 
طريقته التي عرّضها في كتابه عذاب القبر فطرده والي سيسّتان لإثارته عامّة 
الناس وسّجن في نيسابور إلى سنة 865/251 ثم غادرها إلى القنْس حيث 
توفي في 255/ 869. 

واتهمه أعداؤه بالتجسيم والتشبيه. وكان له قول في عدل الله مُعتدل إذ 
لا يُببح قتل الأولاد ولا الكفار لجواز إسلامهم عند بُلوغْ سن الوُشد أو في أيّ 
سنْ من حياتهم . وكان يقبّل علا ومُعاوية كإماميّْن وفي وقت واحد» تجب 
طاعة كل واحد منهما على أنصاره» وإن كان الأوّل إماماً حسّب السَنّة والثاني 
مُستحوذاً على الإمامة بالقُوّة. 

انظر التفاصيل عن الكراميّة مع الإحالات على العديد من كُتب المصادر 
والمراجع في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 فصل 8هلالإنسقمة]1 


بقلم س . أَبوسْوُورثٌ ]806808 .0.8 . 


الكخي (أبو الحسن) : 

ذكره اللامشي في النصٌ سبع مرّات وفي بعضها ضمن أصحاب 
الحديث أو مشايخ العراق؛ الأولى (ف 127) لاختياره أنَّ المُشتَرَك ليس 
بعامٌ» والثانية (ف 195) في موجب الأمر المُطلّق عن الوقت أنّه على الفور 
وفي الثالثة (ف 238) في وُجوب العمل والاعتقاد بالعُموم في حقّ كَل فردء 
وفي الرابعة والخامسة (ف 244 و 247) في العامٌ إذا خصٌ منه البعض يبقى 
مجازا في الباقي ولا يبقى ححجّة في السادسة (ف 306) في قول الصحابي : 
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إذا أمرنا بكذا. . » لا يكون حُجّة لاحتمال أن يكون الآمر من الؤُلاة والأئمق 
وفي السابعة (ف 403) في اختلاف الخبريّن في النفي والإثبات واعتبار المُثبت 
أؤْلى. ْ 

وهو عُبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الحنفي» أديب وفقيه واسع 
العلم والدّواية» مُحدّثء انتهت إليه رئاسة الحنفيّة وتفقه عليه أبو بكر الرازي 
وأبو عبد الله الدامّغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد 
التنوخي. له مُصئفات في قُروع الفقه الحنفي. وقد تُوفي في بغداد سنة 
0 انظر عنه تاج التراجم ص 39»: ر 0115 وكذلك مُعجم كحّالة) 
ج 26 ص 239. 

وفي شرح المع 2 2 ص 1172) ذكره الشيرازي ست عشرة مرّة 
وفي غالب الأحيان على أنه من أصحاب أبي حنيفة» كما ذكره الباجي في 
الإحكام مت مرّات؛ وكلا الذّكرين يُؤكّد قيمة الكرخي في أصول الفقه كما 
يُؤكّدها ذكر اللامشي له في هذا النصّ سبع مرّات. 

وفي شرح الكوكب (ج 1 ص 450 ب 2) وصف للكَرْخي بالزُهد 
والورع والصبر على العسر وبيان وُصوله إلى طبقة المُجتهدين. وفيه أيضاً 
تذكير بِكُتُهء أي المُختصّر ثم شرح الجامع الكبير ثم شرح الجامع الصغير ثم 
رسالة في الأصول . وفيه كذلك إحالات على الفوائد البهيّةثئم شذرات الذهب 
ثم الفتح المبين» بالإضافة إلى تاج التراجم السابق الذكر. 

وفي الجواهر المضيّة (ج 2 ص 433 و 434. ر 894) مثل ما سبق 
مع إضافة إصابة الكرْخي بالفالج في اخخر حياته ورغبة سيف الدولة الحمداني 
في صلته وموت الشيخ قبل وُصول الصّلة. 

الماثتّريدي (أبو منصور) : 


ذكره اللامشي في النص عشر مرات وفي مواضيع عدة ناقلاً عنه أقوالاً 
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دقيقة ومّفصّلة ويصعُب الإلمام بها في هذا البيان القصيره مما يُدل على أن 
مُؤسّس العقيدة المنسوبة إليه هو شيخ في أصول الفقه أيضاً. وقد نعته 
برئيس مشايخ سمرقئد (ف 157 و 239) وبأكبرهم (ف 261) وبرئيس عامة 
مشايخ الحنفيّة (ف 322) وإمام الهدى (ف 190). 


وهو محمد بن محمد بن محمود السمّرقَنْدي» مُتكلّم فقيه ومُفسّر حنفي 
ومؤسّس المدرسة الكلاميّة التي تدعى باسمه وهي إحدى المدرستين السَتَيّتيْن 
في عِلم الكلام. ويُتسّب إلى ماثريذ ‏ أو ماثريتْ ‏ وهي ناحية من نواحي 
سمّرقئْد. وتتلمذ خاصّة على أبي نصر أحمد بن العبّاس العياضي, المقتول 
بين 261 و 874/279 و 892. والمُفترّض حيتئذ أن تكون ولادة الماتريدي 
مُتقرّمة على هذيْن التاريخين بحيث يجعلها مُوْلّف فصل فلثساة1-81ه 
بدائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1, و. مادولئف عمبااء1120 .7 
قبل 260, خاصّة أن أستاذه كان يُقدّر علمه فلا يدل في جدل علمي إلآ 
بحضرته. هذا ويرى ف. خليف في تقديمه لتحقيقه كتاب التوحيد للماثريدي 
(ص [م  )]2‏ مع الإحالة على أ. عليّ ‏ أن المُرجّح أن الولادة كانت حوالي 
عام 852/238 لأنْ أحد أساتذته؛ محمد بن مُقاتل الرازي» توفي في عام 
8ه وبهذا يكون الماثريدي قد عاش ما يُقارب القرن» إذ الاثفاق 
قائم على تأريخ وفاته بسئة 944/333. اللَّهُمّ إلآ إذا استثنينا منه أبا المُعين 
النسّفي (- 1114/508) الذي كان يجهل هذا التاريخ» كما يذكر بذلك و. 
مادولتف . 


وكان يعيش حياة تقشّف تقشف وصلاح» بل وتُنسّب | إليه كرامات , وأثّر في 
عصره فكان له تلاميلذ مئهم أبو أحمد العياضى »: ابن شيحخه أبى نصرء 
معاصريه إلى من أتى بعدهم إذ ذ أل عدة ب منها كتاب التوحيد الذي أشونا 
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منذ قليل إلى نشره على يدَيْ ف. خليف مع مُقدّمة مُفيدة خصّصها لحياة 
المائّريدي وأعماله (ص [م 1] إلى ص [م 7]) ثم لمُقارنة بين الماتريدي 
والأشعري (ص [م 7] إلى ص [م 26]) يتبعها تحليل مُحتوى كتاب التوحيد 
(ص [م 26] إلى ص 1م 51]) ثم مراجع البحث (ص [م 52] إلى 
ص [م 56]) وأخيراً حديث مُقتضّب عن : تحقيق النصّ. ولا يَشُكَّو. 
مادولئف في صحة نسبة الكتاب | إلى صاحبه المذكور: وإن كان الظاهر أنْ 
للكتاب روايات مُختلفة إذ لا نعثر في النصّ المطبوع على بعض ثقول النسّفي 
عنه في التبصرة . 


وللماتريدي تأويل للقرآن وهو مطبوع وهو المخطوط الذي يذكره ف. 
ليف بعنوان تأويلات أهل السّنّْةَ ضمن قائمة مراجع البحث برقم 8. وله 
أيضاً ثلاثة نصوص صغيرة ومطبوعة وهي رسالة في العقائد و كتاب التوحيدء 
والظاهر أنه غير الحُؤلّ السابق الذكرء و شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة. 
ويُلاحظ و. مادوأتق أن التتتفي لا يذكٌر هذه النصوص الثلاثة وحم أنها 
ألّفت بعد الماثريدي وعلى مذهبه. ويضيف أن النسّفي ينسُب إليه عِدّة كتب 
منها كتاب في أصول الفقه و كتاب مأخذ الشرائع - وهو الذي يُحيل عليه 
اللامشي في نصنا هذا (ف 379)- و كتاب الجدل و كتاب أوائل الأدلة 
وغيرها من الكّتب التي يرد فيها على المُعتزلة أو على الشيعة الإمامية 
والإسماعيليّة. ويلاحظ أنْ الظاهر أنّها ضاعت كلها. 

وهذا يعني أنْ للماثريدي بالإضافة إلى ترويجه آراء أبي حئيفة ‏ نشاطاً 
ملحوظاً في مُقاومة مقالات المُعتزلة وخاضة رئيسّهم في شرق العالم 
الإسلامي» أبا القاسم البَلْحي وكذلك عقائد الكرّاميّة والحشويّة والشيعة 
وأيضاً آراء النصارى واليهود وغير هؤلاء وأولئك من أصحاب الملل. 


أما عن آراء الماتّريدي فتُحيل على الدّراستيْن السابقتيّن ونكتفي بعرض 
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سريع لها نستمده من مقال دائرة المعارف الإسلاميّة : فكان الماتريدي يقول 
أن للإنسان وعليه كذلك أن يعرف الله وأن يشكره لذلك. وكان يقول في 
قضيّة الصّفات بتأويل الآيات التي قد تحمل على القول بالتجسيم. وإن بدا 
هنا قريباً من المُعتزلة إلا أن قوله ابلا كيف؟ يُترَ به من أهل السِّنَةَء كما يُقربه 
منهم أيضاً قوله أن علم الله وقدرته من الصّفات القائمة بالذات. . أمَا في قضيّة 
القدّر فكان له موقف بين الاعتزال والأشعريّة؛ فأعمال الإنسان قد خلقها الله 
وأخمضعها لمشيئته؟ فهي من هذه الجهة أعمال الله ؛ إلا أنّها من جهة أخرى 
أعمال الإنسان وبحسّب اختياره حقيقةً لا مجازاً؛ ثم إن الله لا يُضْلَ إلا من 
يعلم أنهم اختاروا طريق الضلال كما لا يُهدي | إلآ من يعلّم أنّهم اختاروا طريق 
الهُدى. ويُعرّف الماثريدي الإيمان بأنّه خاصّة تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
بحيث أنَّ الأعمال لا دخل لها في الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص» وإن كان 
يزيد بالتجٌد والتّكرار. وكان يدحّض القول بالاستثناء» أي القول: أنا مُؤمن 
إن شاء الله! وكان يرى أنّ الله يُعذّب المُؤمن العاصي ولكن يُدخله الجنّة في 
النهاية . وكان يدحّض قول الأشعري بأن الإيمان غير مخلوق . 


انظر - بالإضافة إلى ما ذُكر ف. سَرْكينْ في تاريخ الثّراث العربي 
(ج 2. ص 378 إلى 380) أي حديئاً مُدقّقاً عن مخطوطات الكتب التي وصلت 
إليناء أي تأويلات القرآن و كتاب التوحيد و العقيدة ثم وصايا ومناجاة أو 
فوائد (باللّخة الفارسيّة) ثم رسالة فيما لا يجوز عليه الوقف في القرآن. 


مأخذ الشرائع [كتاب] : 

ذكر اللامشي هذا الكتاب للمائريدي مرّة واحدة (ف 379) عند اختلاف 
الأصولبّين في وُجوب العمل باستصحاب الحال وفي كونه حُجَةَ في الأحكام 
الشرعيّة فنقل عنه قوله: «إِنّه حسجَة على الخصم» مُضيفاً أن قد أخذ به جماعة 
من مشايخ الحنفية. 
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وعن هذا الكتاب» انظر البيان السابق . 
- مالك بن أنس: 

ذكره اللامشي مرّة واحدة (ف 338) بخصوص قوله: «إجماع أهل 
المدينة وحده كاف وإجماع سائر الأمصار بدونهم لا يكفي». وفي البيان 3 
من الفقرة ذاتها أبدينا رأينا في هذا الإيجاز المُحْلٌ بالتعبير عن موقف مالك 
الحقيقى . 

وهو إمام دار الهجرة ومُّؤْسّس المذهب الذي يُنسّبٍ إليه. له المُوطأ 
وقد وصل إلينا بروايات مُتعدّدة حاول أكثر من فقيه إحصاءها. وأشهر التي 
وردت علينا بمخطوطاتها المحفوظة في المكتبات هي رواية يحيى بن يحيى 
اللبئي ثم محمد بن الحسن الشيّباني ثم ابن زياد ثم يحيى بن بكير ثم 
سُويد بن سعيد الحدّثاني ثم عبد الله القَعْتِي ثم أبي مُصعب الزُهري ثم 
عبد الله بن وهب ثم عبد الرحمان بن القاسم. وما زال الكثير منها يننظر 
التحقيق النقدي. وثُوفي مالك في 179/ 7295. والحقيقة أنه أشهر من أن 
يُعدف به و بالحُوطأًء رواياته وشروحه ومسئداته والمخطوطات المُتعدّدة التى 
وصلتنا منها. 

وتكتفي بالإحالة على القاضي عياض الذي خصه في ترتيب المدارك 
(ج 1» ص 102 إلى 279 من ط أ. بكير محمود) بأؤفى ترجمة» ثم على 
مقال ي . شخت أطعقاء5 .1 بعئوان كههكة .5 1808111 من دائرة المعارف 
الإسلاميّة» ط. 2 (2) .8.1 ثم على تاريخ الثّراث العربي ل ف. سركين 
لج 2 ص 120 إلى 2 ر 1). 


1 ابن مسعود (عبد الله) : 
ذكره اللامشي مرّة واحدة (ف 363) بخُصوص بعث النبي يله إيّاه 
قاضياً وتوصيته له بأن يقضي برأيه مُجتهداً إن لم يجد الحُكم في الكتاب 
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وهو ابن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمان» أحد السابقين إلى الإسلام 
والمُهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وقد شهد مع النبي - و - المشاهد 
كلّها. توفي في 652/32. وهو أشهر من أن يُعرّف به. وكان معروفاً نخاصّة 
بحسن قراءته القُرآنَ «غضّاً كَمَا لَه وكان بالكوفة يُعرّف بحفظه المُصحف 
عن ظهر قلب. ورُوى أنه حين أمر عُثئمان في المصاحف بأن تُجِمّع في واحد 
احتجٌ عليه تقديمه زيدَ بن ثابت لذلك وذكر له أخذه من فم النبي سبعين سورة 
«وزيك بن نابت لذو ذوَّابَة يَلْعَثُْ به العْلْمَانُ». وقد كان النبي اختى بيئه وبين 
الزبير بن العوّام . 

انظر شرح الكوكب المنير (ج 1» ص 151» ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة و الاستيعاب و تهذيب الأسماء واللّفات» وكذلك الفصل الطويل 
والمّفيد الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .85.1 ج. ك. 
فادي غ720 .1.0 وعنوائه 18/125204 .6 طقللةلطق» . 


معاذ بن جبل : 

ابن عَمرو بن أؤْس» أبو عبد الرحمان الصحابي الأنصاري الحؤزْرجي. 
كان أبو تُعيم يعتبره «إمام الفقهاء وكنز العُلماء» وكان يُعَدَ أفضل شباب 
الأنصار حلماً وحياء وسخاء وكان جميلاً وسيماً؛ ويروى أنَّ عُمر بن الخطاب 
قال فيه: اعَجِرَ التّسَاءٌ أن يَلِدْن مثْلَ مُعَاذا وَلولاً مُعَاذْ لَهَلَك عُمَرًا؛. أمْره 
النبي تكله - على جَنّد باليمن يُفْقّه الناس في الدين ويقضي بينهم . وفي نصّنا 
يُذْكّر اللامشي بهذه البعثة مرّتيْنَء الأولى (ف 304) للاستشهاد على أن خبر 
الواحد مقبول» والثانية (ف 363) لوُجوب العمل بالرأي عند فقدان التُصوص 
من القرآن والسّئّةء وذلك مُستنتّج مما دار بين النبيّ ‏ كل ومُعاذْ من حديث 
بدايئه : ابم تَقضي؟)2؛ وهو حديث جد مشهور تُذَكّر به كتب الأصول في ياب 
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القياس» كما في نضّنا. وقد قيم من اليمن في خلافة أبي بكر ولجق بالجيش 
الإسلامي لفتح بلاد الشام وتُوفي بها بطاعون عَمّواس سئة 639/18 أو قبيلهاء 
ولم يُعمّر طويلاً إذ مات وسنّه دون الأربعين. 

انظر في شرح الكوكب المُئير (ج 1» ص 516: ب 4) الإحالات على 
الإصابة و صفوة الصفوة و تهذيب الأسماء و شذرات الذهب . ويُضاف إليها 
الاستيعاب (ج 3» ص 1402 إلى 1407» ر 2416). 


ب التُضير (بنو) : 

ذكر اللامشي في نصنا (ف 267) هله القبيلة اليهوديّة على سبيل 
المثال: اجَاءَنِي بتو النُضير» للدّلالة على أنْ المُراد هو البعض أو الأكثر لا 
الكل منهم. وكان يُمكنه أن يذكر بني قوم آخرين. وعلى كل فهي إحدى 
القبائل اليهوديّة الرئيسيّة الثلاث مع بني قَيْتْقَاع وبني قَريْظة والتي كانت تُقيم 
في المديئة في أراض لها من الجنوب الشرقي من الواحة. ولا يُعلم إن كان 
أصلهم من اليهود المُهاجرين أو العرب المُتهرّدين. وكانوا مُتمسّكين بدينهم 
تمسّكاً شديداً وإن كانوا قد تخلّقوا بالكثير من العوائد العربيّة وعقّدوا زيجات 
مع العرب. وقد استطاعوا بفضل فلاحتهم الأرض (النخيل والحُبوب) أن 
يطغوا على العرب سياسيّاء إلا نهم فقدوا سيادتهم عليهم مع قدوم الس 
والحَزْرج . وقد نصر بنو النُضير وبنو قُريْظة الأوسّ في غزوة بعاث . 

انظر في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 (2) .18.1 فصل 1222 
بقلم و. مونْتفُوميري 0 
5 النظام : ٠‏ 

إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاقء من المُعتزلة بل من كبارهم» وقد ذكر 
اللامشي في نصنا (ف 290 338) انتماءه إلى هذه الفرقة الكلامية عندما 
عرض قوله في الخبر المُتواتر وفي أنه الا يوجبب العلم قطعاً» ثم في الإجماع 
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وفي أنه اليس بحُجّة قطعاء بل هو حُبَة في حق وُجوب العلم». وهو أستاذ 
الجاحظ وشيخ النظاميّة من فرق المُعتزلة. تُوفي في ما بين 220 
و835/230 و 844. 

انظر عنه في دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 1 (8.1.)1 فصل 
تسقتقة 21-1 القيّم وقد كتبه ه. س. نيبف 8 .211.5 وكذلك تاريخ 
الثّراث العربي ل ف. سرْكينْ (ج 2» ص 400 إلى 402: ر 8). والمُستفاد 
من هذْيْن المرجعين الهامَيْن هو أنه أنبه تلاميذ أ بي الهذيل العّلاف وقد تربّى 
بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وانفصل عن أستاذه بعد ذلك بفترة وجيزة فأسّس 
مدرسة مُستقلة لمُحاربة فلسفة الدهريّين» كما حارب في بغداد المُرجئة 
والجبريّة والمُحدّثين والفقهاء. وكان بحثه في الكلام يستهدف غرضيّن : 
الدفامَ عن التوحيد ثم الدُّفاعَ عن القران على أساس أنه المصدر الوحيد 
لدراساته الكلاميّة. وكان شاعراً وفقيهاً وأصولباً وجدليًاً وفيلسوفاً وعالماً 
طبيعيًاً. وله آراء في القياس والإجماع تعرّض لها الباجي ثماني مرّات في 
كتابه إحكام الفصول للرد عليها (انظر فهرس الأعلام لهذا الكتاب) . 

وقد قم ف. سرْكينْ في تاريخ الثّراث عديد الإحالات على المصادر 
والمراجع لترجمته ودراسة آرائه وأفاد عن المُؤلَّات التي ألفها المُعتزلة خاصّة 
ونقلوا فيها عن النظام . ومن المفيد أن نُحيل على ما كتبه المُستشرق الألماني 
اج فانُ أسّ 95 788 .ل سواء في مجلة الدراسات الإسلاميّة 05 عسوع 12 


5 لآنانة 151 181005 الصادرة في باريس من ص 191 إلى 216 من العدد 
06- 1978 ففيها دراسة قيّمة عن آراء النظام» أو في دائرة المعارف 
الإسلاميّة. ط. 2 - (2) .18.1 فى فصل 2310 2ة1-11ه . 


الواقفية: 
ذكرهم اللامشي في هذا النص ست مرّات (ف 147: هل للأمر صيغة 
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مخصوصة أم هي مُشتركة؟ ‏ ف149: عن هذه الصيغة: هل هي أمر أم دّلالة 
عليه؟ ف 152: مسألة حكم مُطلَق الأمر ممّن هو مُفترّض الطاعة ف 232 
وف 234: الكلام في صيغة العامٌ وحكمه_ف 312: مسألة: [في أنّ أفعال 
النبي ‏ و - على قسميْن]. وباستثناء هذه المرّة الأخيرة التي يتوقّفون فبها حم 
عن انّخاذ موقف ماء فهو في كل مرّة ينب إليهم قولاً في القضيّة واضحاً 
دقيقاً مُثبتاً أو نافياً. فهي إذاً فرقة من الأصوليّين ولكنًا لم نقف لها على ذكر 
بين من خاض في أصول الفقه. وكان من المُتوقّم أن يُورد لها اللامشي 
مواقف توقّف تامّة حتى تستحق تسميتها. وفعلا فهذه الفرقة موجودة بهذا 
المعنى ولكن في علم أصول الدين وقد تحدّث عنها أبو مُطيع مكحول النسَفي 
الحنفي المائريدي المُتوفى في 930/318: صاحب كتاب الردّ على أهل 
البدع والأهواء الضالة المْضِلّة وهم اثنتان وسبعون فرقة» وهو نص تُشر في 
0 بالقاهرة. وقد ذكرها ضمن الجهمية في المرتبة العاشرة من تصنيف 
أقسامها ويقول عنها: «زعّمت الواقفيّة أن لا نقول: القرآن مخلوق ولا غير 
مخلوق» لأنّه لا يأتينا فيه انه [والصواب: اية] ناطقة ولا أثر صحيح. 
فاختاروا من ذلك الوقف فأكفرا الصنفين جميعاً». ويردٌ النسّفي بأنْ الجماعة 
أي أهل السِّنّة والجماعة» أثبتت أنْ الوقف على القرآن بدعة» لأنّه من الله 
وكُلّ شيء من الله فهو مخلوق. ويُقدّم حُججه بعد ذلك» وهي مُفيدة ولعلّها 
طريفة (ص 111 و 112). 
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إن الله تعالى! - فَرَضٌ عَلَيكُمْ حَضنَ صَلَواتٍ في كُلَّ يم وليل 166 
ما مل أحَاي مل الوم في الشماد بأْهِم اديت | هتَدَيْتم) 316 


«بمَ تقْضِي؟ قَالَ: بِكتَاب اللّها (. ٠‏ الحَمْدُ لله اللي وَقْقَ رَسُولَ رَسُوله 1 
(النبى 7 لشماذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً) 363 
«الحئطة بالحئطة مثْلّ بمْل» 7 236 
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الحديث أو الأثر الفقرة 
اخَيْرُ النّاس قَرْنِي الَدِينَ أنا فِهم ثُمَ الّذِينَ َلُونّهُمْ كم الذي يَلوَهُمْا 317 
روي أنَّ التي - يله - رَجمَ يَهُودِيَيْنِ بحُكم التَورَاة وَقَالَ: 

«أنَا أَحَن بِإحْيّاءِ سَْ أمَانُوها» 5320 
روي أن التي - يق قال في صَؤْم عَاشُورَاءَ : 

«أنا أَحَنَ بإخيَاءِ سن أخي مُوسَى ‏ عليه السلام -) 320 
«عَلَيْكُمْ بالسَوَادٍ الأعظم!؟ 2024 
«لا تَجتَمِعُ أي عَلَى خط 335 
«لآ تَجْتَمعٌ أَكتِي عَلَى الصّلالَة) 335 
«لآ يَجُورُ الْجَمْمُ بين لأختيْن وَطْاً ملك الْيّمِينِ وَكَالَ: أَحَلَنْهُمًا آي( . .) 

وَحَرَمَتْهُمَا آي وَهْىَ قَوْلَهُ ‏ تعالى! : وَأ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختيْن») 236 
«لا يَحِلٌ َم المرىءٍ مُسْلِم إل بإِخْدى ثلث : كر بَعْدَ إسلام 

َِنَ بد إِحْصَانٍ وق كفس يبَر حو 32 
«لَؤلاً أن أَشّ عَلَى أبي لأَمرْئّهُمْ بالسوَاك عِنْدَ كل طَهُورِ) 155 
«مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصّلاة إِذَا بَلَمُوا سَبْعاً َاضْرِبُوهُمْ عَلَيًْا ذا بَلَهُوا عَشْراًا» 76 


امل ٠9‏ مات م اللي عمل 520-92 8 -_ 8 00 
مع 8 .م - > الصمك” هة د وم ولس # ٠‏ 4 00 
١مَنْ‏ نالف الجماعة قيْدَ شُبْرٍ فقذ خلم رِبقة الإسْلام من عنقه 324 


*فويء ماس 


2 عرس بر ووس‎ ٠ 
67 امَنْ سَنّ سُنّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أجِرهًا وَأَجْرُ مَنْ عَملّ بهًاه‎ 


امن شَذَّ شَذَّ في الثارا 224 


2017 


اللبيث 


إِذَامَرَ لَالسَمَاءٌ باذ ضٍِ قَرْ م رَعَيْنَاءُوَإِنْ كَانُواغِضَابَا 
لائنةعَنْ حل ف وتَأنيَ هَمْلَهًا عَارُعَلَيِكَ- إِنْقَعَلْتَ عَظِيمٌ! 


248 


البحر الفقرة 


الوافر 27 
الكامل 73 


37و 


فهرس الأعلام الواردة في نص اللامشي 


العلم الفقرة 

إبراهيم [النبي]: 321. 

آدم [النبي وأبو البشر]: 39. 

الأئمة (أي الولاة والأثمة): 306. 

الإرشاد [كتاب]: 158. 

أبو إسحاق الإشفراييني: الظر: 
الوسفراييني. 

الإشفرابيني (أبو إسحاق): 91, 

الأشعري [الإمام]: 191. 

الأشعرية: 7 232-58 240 
2.. 

أصحاب الحديث: 62 91-76 
2 104 174-161-127- 
6 190 - إلى 193 195 - 
 244-202-37‏ 245--312- 
350-349-06. 

أصحاب أبى حنيفة ؛ 64 - 169-157 
174 الى 182-6- 183 
3 إلى 202-197 212 - 
4 245 -279 - 313. 


العلم الفقرة 

أصحاب الصو ص (أي أصحاب 
الخصوص والعموم): 234. 

أصحاب الشافعى: 140 163 - 178 
2403 - 259 - 260 - 277 - 
8 - 313-285 388-348. 

أصحاب الظواهر: 296 330 338- 
362-361-9. 

أصحاب العموم (أي أصحاب الخصوص 
والعموم): 235 238. 

أعرابي : 276 - 370. 

ابن الأعرابي [محمد بن زياد]: 97. 

مّة وأمّتى (الحديث للنبى - يل ) أو 
الأمَة: 317 - 412-335. 

الأنبياء: 288. 

أهل الاجتهاد أو أهل الاجتهاد والفتوى: 
331-324-3. 

أهل الإجماع: 323 324. 

أمل الأصول (أي أصول الفقه): 26 - 
29-7 225 347. 
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العلم الفقرة 

أهل التحقيق: 43 192 225. 

أهل التفسير: 43. 

أهل الحق: 145. 

أهل الذمّة: 247 248. 

أهل السِّنّة أو أهل السّتّة والجماعة: 57 - 
189-06 412-332-323- 
416. 

أهل اللّئة أو أرباب اللّخة أو أهل اللسان: 
4- 39- 119 170 225 
6 235. 

أهل المدينة: 338. 

أهل المنطق: 224. 

أهل النحو: 19 - 225. 

البصريّون من المُعتزلة: 145. 

أبو بكر [الصٌدّيق]: 316. 

البَلُخى (محمد بن شجاع): 197- 
4 

التابعي: 312 إلى 315 - 317. 

التلْجي: انظر: البلخي . 

الثنوي : 5. 

لجبّائي [أبو علي]: 350. 

الجبّائي (أبو هاشم): 332 350. 

الجَصَّاص [أبو بكر الرازي]: 238. 

أبتو الحسن الدُسْتئْقتي: انظر: 

أبو الحسن العَْبري: انظر: العَنْبري. 

أبو الحسن الكرْخي : انظر: الكرخي. 

الحليمي: 91. 
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العلم 

أبو حنيفة: 191 --413. 

الخُلفاء الراشدون: 313. 

الخوارج: 360. 

الدّبوسى (أبو زيد): 52 225 - 238 - 
271-31 - 405. 

الدهري: 415. 

الوُسْتُمْفَي (أبو الحسن): 413. 

الراوي ‏ الرُواة: 399 400 - 402 إلى 
4. 

الروافض (الإماميّة): 360. 

أبو زيد (القاضي الإمام): انظر: 


الدّبوسي . 

سوريئلة): 19. 

الشافعي [الإمام]: 47 - 253-196 - 
1 271 300 301 
8- 3323 351-350 
 402-389-369--1‏ 406. 

شريّح: 315. 

[الشئيانى] محمد [بن الحسن]: 196 
409-8. 


الصحابي ‏ الصحابة: 235 236 
1- 305 إلى 312-307 إلى 
7 324 326 327- 
364-338-0. 

العامّة (عامّة الفقهاء أو المُتكلّمِين أو عامّة 
الصنفئئن معا): 7 37- 38- 
8- 189-153 225 - 235 
9 إلى 251 281-255 - 


العلم الفقرة 
2 324-316-302-293- 


362-360-338-59. 
ابن عباس [عبد الله]: 236 333 - 
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أبو العبّاس القلانسي: انظر القلانسي 
عبريلة): 19. 

العرييّ(ة) ‏ العرب: 52-38 399. 
العلماء: 292. 


عليّ بن أبي طالب]: 236. 
عُمر [بن الخطاب]: 315 316- 


.337 -3 

العُمران [عُمر بن الخطاب وعُمر بن عبد 
العزير]: 67 307. 

العَئبري (أبو الحسن): 412 414. 

العوام: 409, 


عيسى [النبي]: 290 -291. 

عيسى بن أبان: 294 403. 

فرعون [المذكور في القرآن]: 146. 
الفقهاء: 37 - 43 - 52- 54 
8 62 98 127 147- 
172-162-152-0- 173- 
1 295 - 362-326 - 378 - 


410 409-399-387--5 


القاشاني (من المعتزلة): 338. 
القاضى: 60 363. 

القفال الشاشي: 91. 
القلانسي (أبو العبّاس): 91. 


العلم الفترة 

الكافر ‏ الكَفَّار ‏ الكَمّرة: 116 - 192. 

كتاب المُنتقى : 191. 

الكرّاميّة : 108 . 

الكرْخىي (أبو الحسن): 127 195 
8- 244 247 - 403-306 

اللامشي [مُوْلّف الكتاب]: 1. 

المائريدي (أبو منصور): 157 177 
0--239 -261 - 322 - 350 - 
384-89 413. 

مأخذ الشرائع [كتاب]: 379. 

مالك [بن أنس]: 338. 

المُتكلّمون: 43 147 162-152 
2 -362-326-173. 

مُثبتو القياس: 361. 

الشجتهد المُجتهدون ‏ المجتهدات: 
7 إلى 414 418 420. 

المُجسّمة: 415. 

محمد [بن الحسن الشيباني]: انظر 
[الشيباني]. 

محمد بن شجاع البلخي: انظر: البَلْخي . 

محمود بن زيد اللامشي: انظر: 
اللامشي . 

الجّرجِثة : 232. 

ابن مسعود [عبد الله]: 363. 

مشايخ الحنفيّة: 46 174 175 
1902 196 212-202 - 
3- 278 294 309-306 - 


العلم الفقرة 
402-379-361-329-2- 
3 

مشايخ سمَرْقنْد (من الحنفيّة) أو: مشايخ 
ديارنا أو: مشايخ ما وراء النهر: 
7 192-158 - 238 - 239 - 
261-59 312-271 369- 


مشايخ الجراق (من الحنفيّة): 157 - 
2 7 215 216 238- 
09 261 270 272 
1--369-350. 


المُشْبية : 360 415. 

مُعاذ [بن جبّل]: 304 - 363. 

المُعتزلة أو أهل الاعتزال: 21 - 43- 
8 144 172-145 178 
 212- 202-193 32‏ 238 - 
261-98 290 332-296 - 


العلم الفقرة 
349-341-8- 362-350 - 
414-72 إلى 416. 

الملاحدة: 360. 

أبو منصور [الماتريدي]: انظر: 
الماثريدي . 

المهاجرون: 48 

موسى [النبي]: 320. 

النصارى: 415. 

بئو التّضير: 267. 

النظام [إبراهيم بن سيّار]: 290 338. 

ثماة القياس: 330. 

أبو هاشم [الجّبّائي]: انظر: الجبائي . 

الواقفيّة [فرقة من المُتكلّمين]: 147 
234-232-152-9 -312. 

الؤلاة: 306. 

اليَمن: 304 - 363. 

اليهود: 290 341-291 415. 
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قائمة المصادر والمراجع 
باللغة العربيّة وباللغات الأورْبية 


إحكام الفصول: انظر: الباجي . 

الاستيعاب: انظر: ابن عبد اليرٌ. 

الإصابة : انظر: أبن حجر. 

أصول الفقه: انظر: الجصاص. 

الأعلام: انظر: الزّركلي . 

الألباني (محمد ناصر الدين): سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من 
فقهها وفوائدهاء المجلدان» 1 و 2» بيروت ‏ دمشق 1985/1405 
(ط. رابعة). 

الألباني (محمد ناصر الدين»): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيّء في الأمّة (تخريج الألباني) بيروت ‏ دمشق 1985/1405 
(ط . رابعة من م 1) ثم 1399 ه (ط. 1 من م 2), 

الألباني (محمد ناصر الدين): صحيبح «الجامع الصغير وزياداته» (الفتح 
الكبير)» مجلدان (ط. 2) بيروت ‏ دمشق 1406/ 1986. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) ( 1081/474): إحكام الفصول 
في أحكام الأصول. تحقيق عبد المجيد تركي» بيروت 1986/1407. 

البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) (- 256// 869): الصحبح في 9 
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أجزاء وفي 3 مجلّدات» القاهرة» مطابع الشعب» د.ت. 

البّرهان: انظر: الجويني. 

ابن بُرهان (شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) 
( 1124/518): الوصول إلى الأصول. تحقيق عبد الحميد علي 
أبو زنيد» الرياض 1983/1403 (ج  )1‏ 1984/1404 (ج 2). 

ين وكلمان (كازل) ( 1956) (1ع00) سممسساءعاءه8 : تاريخ الأدب العربي 
لأ2 11 اما تعطءوتطقعة ع0 غعأولاعوع2) ؛ تعريب عبد الحليم النجار 
في 6 أجزاء فقط ولحدّ علمناء القاهرة 1961 إلى 1977. وقد صدر 
المُلحق الثاني الذي أحلنا عليه في طبعته الألمانية ‏ إذ لم يُعرّب حسّب 
علمنا ‏ في ليدن في 1938. 

البزْدّوي (أبو اليّسر) (- 1089/482): أصول الدين» بتحقيق ه.ب. لسن 
ووهذآ .281.5 القاهرة 1383/ 1963. 

الببكري (أبو عُبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) ( 1094/487): معجم ' 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» 4 أجزاء في مجلّدين»؛ ط. 
القاهرة 1364/ 1945 و 1368/ 1949. 

بلاشير (ريجيس) (315ع86) 6غطعة81 وسوفاجي (جان) (هدهآ) أممهاناد5 : 
قواعد لتحقيق النصوص العربيّة وترجمتها: أء وسه036ك «دسمم مماعة1 
8 وعاناء) ع0 كملاع لهت باريس 1953. 

البلخي (القاضي أبو القاسم) ( 931/319) وعبد الجبّار (القاضي) 
(- 1024/415) والحاكم الجَشّْمي ( 1100/494): فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» اكتشفها وحققها فؤاد سيّد» تونس 1974/1393. 

بلا (شازل) (165د) :دااءم: الوسط البصّري وتكوين الجاحظ: ».1 
قتطةل عل سمتأمصمه؟ هلا اء معترموط -م8341116 باريس 1953 . 

تاريخ الأدب العربي : انظر: بروكلمانٌ. 
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تاريخ التراث العربي: انظر: سزكين . 

تبصرة الأدلة : انظر: النسفي (أبو المُعين). 

تذكرة الحُفاظ : انظر: الذهبي . 

التثرمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة) (- 909/297): السئن أو 
الجامع الصحيح. تحقيق أحمد محمود شاكر في 5 أجزاء» بيروت 
6 إلى 1987/1408. 

تقريب التهذيب: انظر: ابن حجر. 

الجَصّاص (أحمد بن علي الرازي) (- 980/370): أصول الفقه المُسمّى 
الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي» صدر من الطبعة 
لحدّ الآأن 3 أجزاء فقطء الكويت 1405/ 1985. 

الجواهر المُضِيّة : انظر: الفرشي. 

الجويني (أبو المعالي إمام الحرميّن عبد الملك بن عبد الله) 
( 478/ 1085): البرهان في أصول الفقهء تحقيق عبد العظيم الديب» 
الدوحة (قطر) في جزءين» 1399 ه. 

الجويني (أبو المعالي إمام الحرميّن عبد الملك بن عبد الله) 
(- 478/ 1085): الكافية في الجدل. تحقيق فوقيّة حسين محمود. 
القاهرة 1399/ 1979. 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجّي خليفة وكاتب جلبي) 
( 1656/1067): كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون في 
جرأين» القسطنطينيّة» 1941/1360 و 1943/1362. 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
الإصابة في تميبز الصحابة» طبع في القاهرة 1328 ه على هامش 
الاستيعاب لابن عبد البرٌ. 
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ابن .حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
تقريب التهذيب في جزءين؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة 
0. 
ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 1448/852): 
لسان الميزان» ط . حيْدَر آباد الدّكنْء 1331-1329 ه في 7 أجزاء . 
ب ابن حزم (أبو محمد علي الأندلسي الظاهري) (- 456/ 1063): الفصل 
في الملل والأهواء والثحل وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني» 5 أجزاء 
في مجلّدينء تصوير المثْتّى ببغدادء د. ت.» لطبعة القاهرة 1321 ه. 
ابن حنبل (أحمد) (- 241/ 855): المُسنّدء القاهرة 1313 ه. وقد حققه 


أحمد محمود شاكر فى القاهرة أبتداء من 1949/1368 وما زال يصدر 
تباعا وقد وصلنا منه 20 جزء لحدّ الآن. 

دائرة المعارف الإسلاميّة» تُحيل على الطبعتيْن الأولى والثانية ‏ وهي قد 
تجاوزت الان مُنتصفها ‏ فى لغتهما الفرنسيّة: ممغنلن 28*26 عن 216 
(5) سدافة'! عل عنقكمهاءرعمظ. ومن نافلة القول التنبيه على خُلُدَ 
الطبعتيّن بملاحقهما من مقال عن اللامشي . 

الدارمي (أبو محمد عبد الله بن بهرام) ( 368/255): السّسن في 
مجلدين » بيروت د.ءت. 

أبو داود (سُليمان بن الأشعث السجستاني) (- 888/275): السّنن» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة 1950/1369. 

الذهبيى (شمس الدين محمد أبو عبد الله) ( 1347/748): تذكرة 
الحفاظء ط. حيدر آباد الدّكنْ 1376/ 1957.» 4 أجزاء في مجلدين 
ومجلّد ثالث للذيل. 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) (- 1203/6080): 
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المحصول في علم أصول الفقه.» تحقيق طه جابر فيّاض الغلواني» 
الرياض 1979/1399 (ج 1.» ق 1 2 -  )3‏ 1980/1400 (ج 2 
ق 2-1)-1981/1401 (ج 22 ق 3). 
الرّركلي (خير الدين): الأعلام في 10 أجزاءء القاهرة 1373- 
08 .ه1959.5. 
السرخسي (محمد بن أحمد) (- 1090/483): أصول السرخسي» ط. 
أبي الوفاء الأفياني» الرياض في جزءيّن د.ت. 
سرّْكينْ (فؤاد): تاريخ التراث العربي» جزآن فقط أحلنا عليهما وقد نقلهما 
إلى العربيّة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل» القاهرة 1977 
(ج 1) ثم 1778 (ج 2). وقد صدر الجزآن لأوّل مرّة بالألمانيّة في 
ليدن في 1967 بأسم (102) هذعيء5 وبعنوان.عاولط5ه0 . 
شرح الكوكب المنير: انظر: ابن النجّار. 
شرح اللمع: انظر: الشيرازي. 
الشلبي (محمد حسن مصطفى): انظر: اللامشي . 
الشُّهْرّسْتاني (عبد الكريم أبو الفتح) ( 548/ 1153): كتاب الملل 
والتّحل» طبع على هامش الفصل لابن حزمء 5 أجزاء في مجلَّديْن» 
تصوير المكْنّى ببغداد» د.ت . » عن ط. القاهرة في 1321 ه. وقد أحلنا 
كذلك على الترجمة الفرنسيّة للكتاب (قسم الإسلام) رآ بتسداقة عطمطة 
قاع قعل اه مسدنتو1اك8 5ع وهي ل (دانيال) جيمّري (اهثمةم) 


2 
امممسزن» نُشرت بلوفان هنه؟انام.آ فى 1986. 


الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) ( 1083/476): شرح اللّمع في 
مجلّديْن» تحقيق عبد المجيد تركي» بيروت 1988//1408. 


الصّيْمري (الحسين بن علي) (- 436/ 1045): كتاب مسائل الخلاف في 
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أصول الفقهء تمهيد ودراسة وتحقيق لعبد الواحد الجّهداني» أطروحة 
دكتوراه» باريس الثالثة من جامعة الصربون» سنة 1991/1990» 
والنص مرقون في 374 ص . والدراسة بالفرنسيّة مرقونة في 213 ص . 

عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المُفهرّس لألفاظ القرآن الكريم» 
القاهرة» مطابع الشعب» 1378 ه. 

ابن عبد البرّ (أبو عمر يوسف النمري “القرطبي) (- 1070/463): 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» القاهرة 1328 ه. بهامش الإصابة» 
ثم القاهرة أيضاً وعلى حدة في 4 أجزاءء 1960/1380» وهي المُحال 
عليها. 

ابن عبد المحسن (أبو الحسن» أبو عذبة): الروضة البهيّة فيما بين 
الأشعارة والماثريديّة» ط. دائرة المعارف النظاميّة» حيدر آباد الدَّكنْ 
2 ه. 

عياض (أبو الفضل بن موسى) (- 544/ 1149): ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق أحمد بكير محمود في 
4 أجزاء ومُجِلَّدِيْن مع ثالث للفهارسء بيروت 1387/ 1967. 

الغزالي (أبو حامد) (- 1111/505): المستصفى» ج 1» ط. بولاق 
2 ه. 

الفاسي (محمد العابد): فهرس مخطوطات خزانة القرويّين» الجزء الأوّل 
(1979/1399) إلى الجزء الرابع والأخير (1989/1409) بالدار 
البيضاء؛ والمُحال عليه هو الثانى» 1980/1400» وكلّ الأجزاء من 
الطبعة الأولى. ْ 

فضل الاعتزال: انظر: البلخي. 

فنْسئّك (أ.ي.): انظر: ونُسئك. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين: انظر: الفاسي . 
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فهرس المخطوطات الشرقيّة الموجودة بالمتحف البريطانى: 8:15 
08لقغة) «سعدت]31 المطبوع بلندن في 1846. ْ 
وكذلك المُلحّق لفهرس المخطوطات العربيّة الموجودة في المتحف 
البر يطاني ألعسصعاممن5 تأليف ريو (شازلس) (022165) اونظ و المطبوع 
بلندن فى 1894. 

القرّشي (ابن أبي الوفاء الحنفي» مُحيي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن نصر الله) (- 1373/775): الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفيّة في 3 أجزاء. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 
8 (ج 1- 2) ثم 1979/1399 (ج 3). وقد ظهرت 
الطبعة الأولى من الكتاب في حيدّر أباد الذَّكنْ في جزءين في 
2 ه. ْ ْ ْ 

قواعد لتحقيق النصوص العربيّة وترجمتها: انظر: بلاشير. 

الكافية : انظر: الجويني. 

كّالة (عمر رضا): معجم المُؤْلّمِين في 5 أجزاءء دمشق 1376 
1 ص19671-5. 

كشف الظنون: انظر: حاجي خليفة . 

الكلُوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسين» أبو الخطاب الحنبلي) 
(- 1116/510): التمهيد في أصول الفقه.» تحقيق مفيد محمد أبو 
عمشة (ج 1- 2) ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج 3 - 4) والأجزاء 
الأربعة صدرت بمكة المُكرّمة في 1406/ 1985. 

اللامشي (أبو المحامد بدر الدين محمود بن زيد الحنفي): بيان كشف 
الألفاظء تحقيق محمد حسن مصطفى الشلبي» نُشر بمجلّة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي عن كُلَية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بمكة 
المُكرّمة؛ عدد 1 عام 1398. ص 245 إلى 267. 

لسان العرب: انظر: ابن منظور. 
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لسان الميزان: انظر: أبن حجر. 

لَوُوسْت (مهُئْريِ) (نندعةة) ذنامهآ: الفرق في الإسلام» مُقدّمة لدراسة عن 
الديانة الإسلاميّة : تسهاذ1'! قدهل معسستطء5 دعلاء باريس 1965. 

الماثريدي (محمد بن محمد بن محمود السمرّقئدي» أبو منصور) 
( 944/333): تأويلات أهل السَّنّة» تحقيق إبراهيم عوضين والسيد 
عوضين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» القاهرة 1971. وقد 
ظهرت من الكتاب طبعة ثانية ببغداد عن وزارة الأوقاف العراقيّة. 

- الماتريدي (محمد بن محمد بن محمود السمزقئدي, أبو منصور) 
(- 944/333): كتاب التوحيدء حقّقه وقدّم له فتح الله خليف» بيروت 
0. 

ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد الربّعي القزويني) (- 273/ 887): 
صحيح السّننء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني في مجلّديْن» بيروت 
7 186. 

مالك بن أنس (- 179/ 795): المُوطَأً برواية يحيى بن يحيى الليثي» 
مجلّد في جزءين» نُشر بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 
8808 . ْ 

المحصول: انظر: الرازي. 

مُسلم (أبو الحسين بن الحججاج القشيري النيسابوري) (-874/261): 
الصحيح في جزءين» بيروت 21977/1397 وكذلك بيروتء د.ت. 
في 8 أجزاء و 4 مجلّدات. 

معجم المؤلّمِين: انظر: كبحالة . 

المعجم المُفهرس: انظر: ونُسئْك. 

ّ- مقدسي (جورج) (5قع660:8) أوذلعل1: ابن عقيل وإحياء الإسلام السّني 
في القرن الحادي عشر (القرن الخامس للهحرة): 158 4ه 51و 4؟ 2ط1 
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ع علعغار )1١8‏ عاعغزة "361 سند عاعتلهده 2013 سداكآ'! عل عءعمعونعدوةم 
(ع«نعمط'! (دمشق 1963). 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (-1311/711): 
لسان العرب. وقد ظهر في بيروت في 1374/ 1955 عن دار صادر 
ودار بيروت» وكذلك عن دار لسان العرب» د.ت. 

ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي) 
(- 1564/972): شرح الكوكب المُنير (.. .) في أصول الفقهء تحقيق 
محمد الزحيلي ونزيه حمّادء مكة المُكرّمة 1980/1400 (م 1 2) ثم 
2 م 7) ثم 1987/1408 (م 4). 

النّسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر) 
(- 915/303): السّئن بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشية 
الإمام السندي في 8 أجزاء و 4 مجلّدات» القاهرة 1407/ 1987. 

النسّفي (أبو مُطيع مكحول الحنفي الماثريدي): كتاب الردّ على أهل البدع 
والأهواء الضالة المْضِلَة وهم اثنتان وسبعون فرقة» نشر بِرْنانْ (ماري) 
(عأمدكة) 4#ممدع تر في مجلة الحوليات الإسلامولوجيّة 5ع216هد4م 
5 101 وه ك1 ؛ ج 6 القاهرة 1980» ص 39 إلى 126 . 

النسّفي (أبو المُعين ميمون بن محمد) (- 1114/508): تبصرة الأدلة في 
أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماثريدي» تحقيق وتعليق 
(كلود) سلامة (2006ة01)) مصرو[اه2)5 في جزءين» دمشق 1990 و 1993. 

ونسئك .ج.) (.43) عامستعد7: المعجم المُفهرّس لألفاظ الحديث 
النبسوي قلط أ ناكتاتم 130161029 13 ع0 وعغعن0مأ أء ععصمل«معدو0؛ 
ليدن في 7 أجزاء صدرت من 1936 إلى 1969. وقد صدر الجزء 
الثامن الخاصٌ بالفهارس 46م1 في 1988 في ليدن وإسطنبول بعناية و. 
رافن ١/7آ)‏ معتمل ودج.١ج.‏ وتام (.1.1) تسدعل1؟؟ . 
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فهرس موضوعات الكتاب 
الصفحة 
- التصدير 0 
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وصف المسخطوطتين المُعتَمّدتيْن لل 200000 13 
طريقتنا في التحقيق تلن ء ةم م م ةو ةم م م0 17 
نماذج من المخطوطتيّن ل 
النص الفقرة 
[توطئة] 1 -3. 
فصل في كشف الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء وبيان ُدودها 
وما يتصل بها من المسائل تبثم رة ةينم مم ة 000ل ...ا 4 د18 
فصل [في الكلام ودلالته على القّرآن] 00 21-19 
فصل في بيان الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما من المسائل ... 22 26 
فصل [في طرق المجاز] ل 27 29 
مسألة [في المجاز وعلاقته بالمعنى الأبلغ] م م م 360 
مسألة [في أقسام الحقيقة] ملم مم6 0 206060666000200 31 -33 
مسألة [في هل أنَّ المجاز موضوع] م ع 34 


النصّ الفقرة 


مسألة [في ورود المجاز في القرآن والحديث] للم لل.. 35 -36 
مسألة [فى هل يجري المجاز في الألفاظ الشرعيّة] لط 38-037 
مسألة [فى هل يُمكن إثبات الأسامي اللغويّة الوضعيّة قياساً] .. 42-39 
مسألة [في هل أنْ اللغات اصطلاحيّة أو توقيفيّة] لمم 43 

فصل في بيان الصريح والكناية والإضمار والاقتضاء والإشارة 

والدلالة وغير ذلك تن مم ءام ءءء ةم مم00 ... 44 -53 
فصل في بيان الشرع ل م ا ع ا م ع ا ا ا ا ل م 0 .. 54 -59 
فصل في الفرض والواجب واللازم والمندوب إليه والشّنّة والنفل 

والتطوّع ونحوها بنما 00000000 060626662062006 ... 72-60 
فصل [في الحرام والحلال وما يتصل بهما من الأحكام المشابهة] 73 80 
فصل [في ما يُستعمل فيه الحق.] إن كين 
فصل [في الصحيح في العبادات والمعاملات] ل.ل 858 -89 
فصل [في الحسّن والقبيح وما يتصل بهما من العدل والجور 

والحكمة والسفه] م 00000 060060600020000 006... 90 97 
فصل [في العزيمة والرخصة] ل 0 
فصل [في القضاء والفصل] 660660666600002 600600026.. 105-103 
فصل [في الإرادة والمشيئة] للا م000 ... 108-106 
فصل [في القصد والاختيار تن ءءء ءلم ممم م.م ... 110-109 
[فصل في الغسرورة والحاجة] قله ف ةنهم 0060000 2.00 112-111 
فصل [في الكل والبعض] ءءء نم مم ةم ممم م مم66 م.. 114-113 
فصل في الظاهر والنص والمشكل والمفسّر ملل مم00 ... 119-115 
[فصل في المجمل والمحكم والمتشابه والبيان] الم لم. 124-120 
فصل في المشترك والمؤوّل ب0 6666660600006 060606... 129-125 
فصل في بيان الدليل والحجّة والبرهان ونحوها ل.ل 138-130 
فصل الكلام في الأمر حقيقة بي 000000000000000 0... 144-139 
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مسألة [الإرادة] تثيمي مم ية من ممم ةم ة 0066000 ... 146-145 
مسألة : هل للأمر صيغة مخصوصة أم هي مشتركة؟ ل.. 148-147 
مسألة [عن هذه الصيغة : هل هي أمر أم دلالة عليه؟ ] مل ل.. 149 

مسألة [في اقتران الصيغة بقرينة التهديد أو الإباحة] مض 150 

مسألة [في الأمر في المندوب والمباح] م 151 

مسألة حكم مطلق الأمر ممّن هو مفترض الطاعة م ل. 160-152 
مسألة [في الأمر الوارد بعد الحظر أو قبله] 2006000 161 

مسألة [الأمر المطلق واقتضائه الدوام والتكرار] م .. 167-162 
مسألة [في الأمر المعلق بشرط] فل م .006000000 0.. 171-168 
مسألة في حكم الأمر بأحد الأشياء على وجه التخيير كما في كمارة 

اليمين برق يمي ممم ممم م 0200000 000006206200020 00.. 173-172 
مسألة : الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مل 0.. 74 -182 
مسألة : خطاب الرجال يتناول النساء على سبيل التبعيّة ...2 188-183 
مسألة [في أزليّة أمر الله تعالى! ‏ مع احتمال تغيّره] 2.0 189 

مسألة [في مخاطبة الكافر بالإيمان قبل بلوغ الدعوة إليه] 0... 191-190 
مسألة [في خخطاب الشرائع الكفار قبل ورود الشرع.] ل ل. 192 

مسألة : الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؟ 0.0.00 194-193 
مسألة [في موجب الأمر المطلق عن الوقت: هل هو على الفور أم 

على التراختى؟] ممم 6 002000600006000 6.0660 0.. 201-198 
مسألة : اختلفوا في النهي المضاف إلى المشروعات لم 211-202 
مسألة: الأعيان توصف بالحلّ والحرمة ونحوهما حقيقة أم مجازاً؟ 212 213 
فصل في العام والخاصّ ملم 000066000000606 .ل .. 223-214 
[فصل في الكلام في الجنس والنوع] م00 231-224 
الكلام في صيغة العام وحكمه م ع ع م م م مم0 ل. 239-232 
مسألة [في أقلّ الجمع] ملل 0000000 000060606000000 243-240 
مسألة [في حكم العامٌ إذا ص منه البعض] ل 00... 248-244 
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مسألة [في جواز تخصيص العام إلى أن يبقى منه واحد] ض/ 249 
مسألة [في احتمال جواز تخصيص العامٌ في موضع الخير] . ... 251-250 
مسألة [في الإستثناء عقيب جمل معطوف بعضها على البعض] ٠.‏ 252 - 254 


مسألة [في احتمال جواز تخصيص العام بالدليل العقلي] 606... 257-255 
مسألة [في احتمال جواز تخصيص السمعي بالسمعي إذا كانا 

مثلين] بن ةم ممم 00626000 0 620620626202026 00262... 260-258 
مسألة [فى احتمال جواز تخصيص العلة] م .ل 269-261 
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العصر الثانى] 0 
مسألة [: هل يعتبر انقراض العصر شرطأ لانعقاد الإجماع؟] 0 
مسألة [في وجوب انعقاد الإجماع عن دليل] 00 
فصل في بيان صورة الإجماع 0 
[فصل في حجّيّة إجماع أهل كل عصر] 0 


فصل في النسخ 0 
فصل [في ما يجري فيه النسخ من الأحكام الشرعيّة] العامة 
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فصل [في جواز نسخ الشيء بمثله] | 
فصل [في اعتبار النسخ بالزيادة على الحكم الثابت بالنص] . . 


فصل [في حبيّة القياس] 0 
فصل وهو أن النصوص هل هي معلولة أم لا؟ 0 
فصل : وشرائط القياس أريعة 0 
فصل : واختلفوافى وجوب العمل باستصحاب الحال وفي كونه 


حجّة في الأحكام الشرعية 0 
فصل في ببان حدّ العلّة والسبب وفي بيان الفرق بين العلة والسبب 
والدليل والشرط 00 
فصل في المعارضة والترجيح ا 0 
فصل : هل يجوز للمجتهد تقليد غيره في الشرعيّات أم لا؟ . . . . 
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الفقرة 
325-03 


327 -06 
5326 
330-09 
33/7 1 
330 


341-09 
344-02 

305 
347 -6 
349 8 
355 0 


359-060 
300 
368-51 
309 
3/7/0 


301-068 
3932 


407 4 
420 8 


فهارس الكتاب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
فهرس التعليقات العامة على الأعلام 0 


فهرس الايات القرانية 0 
فهرس أحاديث النبى ككل وآثار الصحابة 0 
فهرس الأبيات الشعر يه 0 
فهرس الأعلام ع | 
فهرس المصادر والمراجع باللغة العربيّة وباللغات الأوربية لل ةءملة 


فهرس موضوعات الكتاب مأقاة فقاعد زعا عا هد قاد وا ماه قاع افا يا ماه اح وا وو 
التصدير باللغة الفرنسيّة 0 
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4 ة0'1 ألاماتتناة أت صسقاله1'! عل ع0جدمم نل علقنامعء عتقدم 12 عل اعدبغانه 
ع0 لتتاعاهقلهمآ يل عتاهم عاوع ذال ,ععامم ماقم 5علممعع كزمعا وعد ععللع 
+002 601215 02تدد ا 5عأمتع015 عللقم أعمتام قع5 عل اع ,وكتسمقط نطف ,عامعة "1 

.21-2555 2ه 80115 قناام ناه ,تصؤلا تقطن 


لع عأاصه]ممتدا ع8 عتاهدم عمبكل ,عتصسعء06 عقن 3 3 11 بمماندء11طنام هآ 
ة-لة 10581 ,اأمعصسقعاء16م «عتميعل عه عل عمدترنده'! عل 5عصسس[ه؟ كامئ 
س1 طقالكا ,تتمتص5د5 عل أدداءه اع التأكبا لد 11 انمه 1-لة ف0قتتطلةك عله 
0136 أاع ممعم ,امعمرعم تقطاء50م عمعأتهممم ذخ رطو لد لأكن 11 4قةانلك]1 عاد 
أنامغ) خآ .2) الممقط عناوتلأعداز ملع ماملمطاغم ه[ا ع0 ععمددمتقصصمع عمدع !ا تعمد 
585 ©0116 1386 الا1'0 08 ]618اها'1 ة طع ل خمع لاغ لتاع م رعتاللة'1 آم رعغطبخا لم ركوء 
12212185 59 2 15لا2111 15أ20] قعه ع0 لللاعقطه عنان 191لا أوع 11[ أصةا ,قصمائلة 
ا 21101015 228651311 دعو للأمامطء ع0 ,علطهلة2 أمعمعستمامعء أء عنرومعم 
أ 501106 00051101211011 06قتدا 1911 وع'ل ,ع [أعصممذ5اعم 101ماه م5 ملزعاناه له 
.55151 عتن ع15ع6عم أع عتتماء أودتلة 5م 1غدأامعء665م علدنا 


عناءء ع0 ومااسطلئاة'! عل قناع )معطابية'! عل كستمامعء وعسصرمة كناولا 
أناو عه راتاء لتقم لاء وعتامفظع مانا ع0 ناعم 185 11جة]نامم أء 1101لا ذ مناه 
.651611 5111016120 20115 


05 3 5اتاعتاعاع 1عماع؟ دعل دمملعع0 5نام0ه ,ععهأغعم عااعء عل ص 15 ث 
+51151800171 12[1لق لعتطانه طه 81 .ع5 رمع تامع م201 قتصقل 21065 021 1015 1نان عاناعه 
13 ع0 "تتاعاعع:1نآ أتقأة 11 03 ومصرع) يال رعمعة آل بره عسبضآنه 12 عل عتمامتستهس 
115500لآ'نآ 8 قعمتقصتط مععمعلء5 دعل اع عتطم50ه116طط 18 عل 0م1151[ 
سواأة]'! عل دعنان لل تناز قعاءع) 5قع0 مه0'6016 اأعزه1م 2018 3 فودعغاما انان "5 
دل عنءأ؟قغصئط اعزمعم ع» ,101لف [15 1111815 00182115 6كنامدظ8 .1260161701 
ع1 عمول عع عارزع) عن) ,2110816 ضقع121 عناواصغلجعةم دمتمتا"'! عل ع8همم دم 
عننوناءكء نمتلللة'1 66 أصفلزة “اعتطدعهم ع1 ,اعطه[ عه 5015 0181م 3 عمق لدعمل 
اسقط املق عل صمأممععع؟ 15 قصمل علتلة/8 عل 'مأأدكتسلة دل 


دعل القع تتاستومة0آ بل ذعاطققدمموع؟ وع1 اأسعمرءلمعة كده أعتزعمعء ددامل] 
2810 "ناعا نادم قع50همآ عل تستاعفبكة طأملم8 ندل عسماصع له 5غلتنقتامة ا[ 
5ع اع 2114خ01ن للخاظ لعسقناهكة ,نصسد غهة5219 00116 علان [و5ظضله 
05 20115 "انام بأقط13 عل عله6مة© عتاوقطام تاط81 ها عل متاعادءهطة1امء 
.785 عل مألزز جوعة0 عل عدوغطاه 1 أطاظ ها عل مناه عام هنا 6سعمعم 


1551م اا «اأطقط ,ككناه ناما عل تصصة؟'! 3 قأمعصرء أعرعطاع 005 ,ملم 
عامط علقم نال عائاع) ععاتاه صن ععائلة'ل 6أمعمعع2,كاه] عطنا عرمعمع ,2901 تانامم 
ا نلق 5 0-1طققة ع1 اناء 


4 66 ,(11015/1511) قطعم كا اء كتترد”]1 
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01خ 2111 


عاألقضقط متافاسسة ,11©111لمآ ع0 ععدكنده عسقتسيعل ع1 أوء0 
4 15 لتطسه21-1 طقتتك]1 غ1 وغعدرة .5همهغ601 05ج عتان ,رع موس 
ع0 اتاعمةواء16م كتاآام ناه (21-030 لتدد) عأ1560108 عل عتتاناعه رلتطجحدا- لد 
ع0 عنبنا ,طوقدلد لأمس 15+ طقأاك1 عا تعزه2ا ,(لتطجهها) عقعتلمقطا 
]6 [مطامء 56 565عه ]5021 010159712865 2اتاء0 85[ .0116 101؟داز عأعه1[ه00لمطاغ 
الع طاقمة)لناساة ععاة أناعم عأكاعهوز-معزعم1مقط) سنا ناه عتداقعم 15 قصول 
دمع ع0 تتاعه قققك 0166 لتقم ,)لم02 تل 5اسمعمعلمم و15 فصقل م) أ امضقط 
بغأأققطعة علتتلكقطء اأمعمع اتاءععووع؟ عداة اناعم عقاتة [عا عسصتتممء ألما ,ملقى 
.112هلة ع 1لوطامقط بره 


16 2101551 1612556اه1 18اتا06 8]]8 ,ع1[عطتتاز اناء50 58 عتتحره© 
لآ اقتططعىم ع1 :15لامععقم عل عل دع عاذ 1[اماءة6مه5 ع1 عنن أمقاباطة0 أسملعساة'1 
2 ع0 تناعدعوك 15 3 ع21116 ,ضمغ )أمعصدءه0 13 عل 16ل11ه5 15 ممعاعة6 ممه 
511لةام معملدعم لسضمعع:5 ع1 جده1)1[وممصطمء 15 ع0 قأممقاء ه1 ذش أء ممااءنضاقممه 
0 13 أء تاعصدعرة '1 تللمهآ1معممة '0 عناوتأمه1[مع5 عاناهخ عتغاضهم عتاءء 
3 عأتدطا! عسقعاعء "1 ة'موكداز عع 1امتأ[سم عل أع وممرعتع 111 كصملغامم وعل 
65 أكلء ع1أموعة 'ل ققه وأداعرة ]11ل 

00101 و5 7156 0610 568 06 01]3266متط1'! اع تتتاعلة؟ 12 115186 
عل قامعصطةقاك'0 ناعم عنن ,عسلااع1[ معاط ,5116م1لعنه عنأامم 3 عطلامنم 
1/1315 .561نألتاء داع 1لتط؟ تاهمد أء 00116م6 505 ,عل 59 5111 19315531166لاوء 
685 58ع1ط قصول 5ع156نام 0052665 81853 1ق دعل ع56ونامم عل0تاة 
عل 5ع ظلاتاعه ع«تاعل دعل 261621 6312062 لتا'نان أممتة رفعبان تطمدعع م 1[طتط-م1ط 
عل قة ,أع1[ممامه 5زمم زمه ععقمنامع0'10 قتمرعم أتره 5نامم ,كتاءاتلة'1 
5 ©وإهع: وع016 1ع 721156صمعع1 ع0 ,علا نإدمسصمط صدك'ل أسمساعمن5وزل 
5 كصقل عال 5 ع0 عأسقاءممصا عطعصقة) عمنا تعقتلوعه1 ع0 عصمل ,5مقمممتاة 
عل امعط ق1ة ماعن تل دعا معرؤمع؟ عل اه ,طءه غ71 بل وعتممععءقل ععمقتمممم 
عالقفصقط ععللانا ع1 قصقل 1555نام ,عصوأعه1هقط-معتلتدز عليه جه 
50181 ع0 1111016 قلت 

مم2 "1 ]232 عنامم ققم ع1158اع268 6 تتاعاألتة 50156 عتانو ]لد5 دده 1/1315 
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